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مقدمــــــــــــــــــــــة

1

قتصادیة عالمیة كبیرة إما إتكتلات و لات و خیرة من القرن العشرین بتحتمیزت العشریة الأ
التي اجهة التحدیات الكبرىو جل مأذلك من و ى الإقلیمي و على المستأو يلو ى الدو على مست

ى العالم من و السیطرة الاقتصادیة على مستالتكنولوجي من جهة و ور العلمي و عارضها التط
.جهة أخرى

الاقتصادیة جاءت حتمیة مراجعة وتكییف دور الدول بما التكتلاتو لات و هذه التحب
لة عن نشاطات الإنتاج و ق الذي یتطلب تخلي الدو قتصاد السإر باتجاه و التطیتماشى و 

اعد و عملها في المیدان الاقتصادي أساسا على احترام قونصب،التجارة من جهةو التسییر و 
میكانیزمات و التنظیم لإجراءات و جیه و ر التو الاكتفاء بدو ،ن المنافسةو ق المنبثقة عن قانو الس

.النشاط الاقتصادي
میة إلى  السعي و تحقیق بعض الإصلاحات  بادرت السلطات العمو دفع عجلة التنمیة ل

بالرغم من أن سلسلة و المحلیة كلة ذلك للجماعات و المحلي، مى و على المستالتجسیده
والمعطیات إلا أن ت الأنظار إلى جملة من القضایاتلفو الإصلاحات تثیر عدة تساؤلات 

الملاحظ أنه هناك تقارب وتسارع في عملیة الإصلاح بحیث لا نكاد نسمع عن جملة 
.إجراءات إلا تبعتها إجراءات أخرى تلغي سابقتها

في النظاممستحدثةقانونیةنصوصإصدارخلالمنالجزائريالمشرعجسدهماهذا
إلىمن خلالهاالاتجاهیبدووالتيالعمومي،المرفقتسییرآلیاتبتنظیمتتعلقالقانوني،

.للتطوراتمواكبالخاص كنمطالقانونأشخاصمعالتفویضدـــــــــــــــبأسلوب عقالأخذتفعیل
هتمام السلطات العمومیة ولا حتى من قبل الباحثین إإن مثل هذه المقاربة لم تكن محل 

والدارسین خاصة فیما یتعلق بتسییر المرفق العمومي المحلي عكس المرفق العمومي على 
.هتماما كبیراإالمستوى الوطني الذي لقي 

ق بتحسین إدارة المرافق العامة بالرغم من أن تحقیق الأهداف المنشودة خاصة فیما یتعل
وتعمل على السعي ،عالیة الأداءیتطلب إلى جانب الإدارة المركزیة وجود إدارة محلیة فعالة و 

ضطراد والعمل على كل ما من شأنه إ دوما إلى إشباع الحاجات العامة في إقلیما بانتظام و 
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الإحترام الصارم لقواعد تحقیق هذه الأهداف مهما كانت طبیعة التسییر المراد تطبیقه مع 
.المساواة والإنصاف والعدالة

تملك الدولة سبیلین قانونیین، فإما أن تلجأ إلى طریق الإكراه، وذلك باستعمال التسخیر
ق الودیة والمتمثلة أساسا في التعاقد، بمفهوم القانون ، وإما أن تلجأ إلى الطر نزع الملكیةأو 

مفضلة لتماشیه مع النظام الدیمقراطي، تسعى من خلاله الدولة ، كوسیلة قانونیة )1(المدني
المؤسسات أو في الحیاة الإقتصادیة، إلى جانب نظام الوكالة،إلى التدخلكان نظامهامهما

.العمومیة
بسبب التوجه نحو النظام الرأسمالي المعتمد على رأسمال الأشخاص والشركات 

قتصاد، فمن المنتظر أن نشهد تطورا هاما لعقـود تفویض الخاصة، في خلق الثروة وتسییر الإ
المرفق العام  التي سوف تمـس كـل المجالات في إطار شكلي للخوصصة، إضافة إلى دور 

نفكت تسجل حضورا قویا بالنظر إلى عدد المؤسسات إ، والتي ما میةالصفقات العمو 
مبرمة، من أجل تنشیط العجلة عدد الصفقات العمومیة ال، و رالعمومیة الموجودة في الجزائ

.)2(منفتحو وفق نظام استراتیجي فعالالإقتصادیة من خلال زیادة حجم النفقات العمومیة
تنظیم إن مسألة تفویض إدارة المرفق العام تعتبر من أهم المسائل التي أثارها

الثاني تحت عنوان من خلال الباب عالجهاو ، )3(المرفق العامتفویضات و الصفقات العمومیة
التي یقصد و ،210إلى 207الأحكام المطبقة على تفویضات المرفق العام من خلال المواد 

أن القانون المدني یعتبر من بین المصادر الهامة للقانون الإداري، لاحتوائه على أهم مفاهیمه وهي الشخصیة بذلك )1(
منه، إضافة إلى عدد كبیر من المواد الأخرى التي تنظم مواضیع القانون العام لاسیما 50و49المعنویة في المادتین 
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هذا لا یعني تخلي و بها منح إدارة المرفق العام إلى أحد أشخاص القانون الخاص لتسییرها،
أمین تو شخص القانون العام عن المرفق العام المرتبط به بل یبقى مسئولا عن حسن إدارته

كذا و اتهطبیعته في حد ذو لك تختلف طرق تسییره حسب طبیعة النظامذستمراریة تشغیله لإ
ع تناسبه جعل من الطبیعي أن تتنوع معها طرق تسییرها فكل نو ،تنوع المرافق العمومیة

.طریقة تسییر معینة
المساواة یلعب مبدأ حریة المنافسة المبني على حریة الوصول إلى الطلبات العمومیة،

بین المترشحین وشفافیة الإجراءات الضمانة الأساسیة لحسن إختیار المفوض له القادر على 
الإستجابة لمتطلبات مبادئ سیر المرفق العام، المرتبطة بالإستمراریة، المساواة والقابلیة 

.للتكیف
تفویض المرفق العام من أهم أسالیب التسییر غیر المباشرة التي تلعب دورا عقود تعتبر 

من جهة، وتحقیق وتلبیة الجماعات المحلیة  فعالا ومزدوجا في تخفیف عبء التسییر على 
ستحدث هذا إوأول من ، الحاجات العامة للجمهور بالجودة والسرعة المطلوبة من جهة أخرى

.سي، ثم تبنته مجموعة من الدول الأخرى من ضمنها الجزائرالمشرع الفرنالأسلوب هو
سنحاول التطرق بالدراسة والتحلیل لتفویض المرفق العام كأسلوب جدید لإدارة المرفق 

وقد تبنى المشرع الجزائري أسلوب التسییر غیر المباشر في العدید من ، العام في الجزائر
وكذلك قانون تسییر الموارد ، یة وقانون الولایةالنصوص القانونیة من بینها قانون البلد

المتعلق بتفویض المرفق العام الذي تبنى )1(199-18المرسوم التنفیذي رقم المائیة، وأخیرا 
فیه المشرع الجزائري صراحة أسلوب التسییر غیر المباشر للمرافق العامة عن طریق تفویض 

قتصادیة وسیاسیة تسعى الجزائر فیها إالذي صدر في ظروف التنظیمالمرفق العام، هذا 
لتمویل عن مواردوالبحث لبناء دولة القانون، ومكافحة الفساد وترشید النفقات العمومیة،

..المرافق العامة

05المؤرخة في 48یض المرفق العام، ج ر ج عددو ، یتعلق بتف2018تو أ02المؤرخ في 199- 18م التنفیذي و المرس)1(
.2018لسنةتو أ
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وعــــــــــــــأهمیة الموض
التشریع فيالمحلیة المرفق العام بالجماعاتإن البحث في موضوع آلیات تفویض 

:أهمیة بالغة حیث یتضح ذلك من عدة جوانب منهالجزائري یكتسي ا
ومن ،من جهةةرد المحلیاو الممنالعقود یعتبرالنوع من حساسیة الموضوع، كون هذا 

بحجة تحقیقالمحلیةتحسیس الجماعات حولكیز جهة أخرى الاتجاه المتزاید نحو التر 
تكیف المرافق العامة المحلیة  مع  صیغة تفویض المرفق العام من خلالالمصلحة العامة

التي تعد من الموضوعات الأشد إغراءا وجذبا في الظروف الراهنة لتوظیف الودائع وجلب 
.الأموال 

أسلوبعتبار إبالإضافة إلى للمنظمة المرفق العام،التعدیلات التي عرفتها التشریعات
كمستقبل راهنت علیه الدولة من و التفویض كبدیل للأسالیب التقلیدیة للتسییر المرفق العام

.أجل توسیع الاستثمار في مجال المرفق العام 
وعـــــــــــأسباب اختیار الموض

یعود اختیارنا لهذا الموضوع إلى عدة أسباب،البعض منها ذاتیة والأخرى موضوعیة
:یةــــــــــــــــــــالأسباب الذات-1

النوع من العقود في أي لحظة ذاعرضون لهمالذاتیة، بحكم أننا مستخدمون، و الرغبة
.الموضوعا ذخلال مسارنا المهني، وهو ما دفعنا للبحث في ه

ستغلال الخبرة المهنیة الشخصیة في المیدان الإداري لإثراء أكثر مختلف جوانب إ
ستوحاة من الواقع العملي البحث وتقدیم الاقتراحات لمعالجة مجموعة من الإشكالات الم

.تتعلق بمحاور عدیدة ترتكز علیها هذه الدراسة
:وعیةــــــــــالأسباب الموض-2

ختیار هذا الموضوع هو أننا لا نجد الیوم، في الجزائر الكتابات إالسبب الرئیسي في 
الأكادیميعلى مستوى إن وجدت التيو ، تفویض المرفق العاممجال صصة الكافیة في المتخ

رق إلى عقود تفویض المرفق العامالتطتالصفقة العمومیة، إلا وتجاهلتطرقت بإسهاب إلى 
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وعــــــــــــــأهمیة الموض
التشریع فيالمحلیة المرفق العام بالجماعاتإن البحث في موضوع آلیات تفویض 

:أهمیة بالغة حیث یتضح ذلك من عدة جوانب منهالجزائري یكتسي ا
ومن ،من جهةةرد المحلیاو الممنالعقود یعتبرالنوع من حساسیة الموضوع، كون هذا 

بحجة تحقیقالمحلیةتحسیس الجماعات حولكیز جهة أخرى الاتجاه المتزاید نحو التر 
تكیف المرافق العامة المحلیة  مع  صیغة تفویض المرفق العام من خلالالمصلحة العامة

التي تعد من الموضوعات الأشد إغراءا وجذبا في الظروف الراهنة لتوظیف الودائع وجلب 
.الأموال 

أسلوبعتبار إبالإضافة إلى للمنظمة المرفق العام،التعدیلات التي عرفتها التشریعات
كمستقبل راهنت علیه الدولة من و التفویض كبدیل للأسالیب التقلیدیة للتسییر المرفق العام

.أجل توسیع الاستثمار في مجال المرفق العام 
وعـــــــــــأسباب اختیار الموض

یعود اختیارنا لهذا الموضوع إلى عدة أسباب،البعض منها ذاتیة والأخرى موضوعیة
:یةــــــــــــــــــــالأسباب الذات-1

النوع من العقود في أي لحظة ذاعرضون لهمالذاتیة، بحكم أننا مستخدمون، و الرغبة
.الموضوعا ذخلال مسارنا المهني، وهو ما دفعنا للبحث في ه
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هي الغایة من تحلیل التشریع الفرعي الناظم للعقود طبیعة الموضوع المعقدة والخفیة إن
عموما قلة الوعي القانوني في أوساط معظم أفراد المجتمعإلى، إضافة تفویض المرفق العام

یبقى من المواضیع المطروحة على بساط البحث و ، حول آلیات تفویض المرفق العام المحلي
.رجال القانونو باستمرار من قبل الباحثین

:ات السابقةــــــــالدراس
فیما یخص الدراسات والأبحاث التي تم إنجازها بخصوص هذا الموضوع خاصة تلك 

تبدو قلیلة إلى حد بعید، على الرغم من كثافة النشـــاط الإداري،المتعلقة بالوضع في الجزائر 
:نذكر من بینها

أبي بكر من جامعة ل م د في القانون العامالدكتوراهرسالة لنیل شهادة بریكة عصام 
ب الباحث عن احیث أجبعنوان تفویض المرفق العام في فرنسا والجزائر،، بلقاید تلمسان

أسلوب تفویض المرفق العام أن یؤدي دوراُ في إمكانیة مدى التي تمحورت حولالإشكالیة
ویصل بها للمردودیة والنجاعة المرجوة، مقارنة مع طرق التسییر تحسین المرافق العامة

مراجع تحیین فيرثثأالجزائرأو فرنساالتعدیلات القانونیة سواء في، ألا أن التقلیدیة
فیه قبل تقنین المشرع الجزائري لعقود تفویض المرفق البحث تم الشروعخاصة وأن ،البحث
.متیازالإعقود بالمشرع الفرنسي لعقود تفویض المرفق العام إستبدال إلىإضافة ، العام

تخصص قانون من جامعة في العلوم الدكتوراهطروحة لنیل شهادة أفوناس سهیلة
حیث تم التطرق ، القانون الجزائريفي مولود معمري تیزي وزو بعنوان تفویض المرفق العام 

الجزائریة كتقنیة جدیدة ظومة القانونیةنالتفویض المستحدث في المإشكالیة مساهمةإلى
جهةتطویر المرفق العام من و الوطني فيّ تحسینأو بينلإشراك القطاع الخاص سواء الأج

أن إلىتتطرق كل الأفكار التي طرحتها لم غیر أنه في،میة من جهة أخرىالخدمة العمو و 
حمل مفاهیم مدنیة متناسیا أن القانون المدني هو الشریعة العامة الذي تفكرة عقد التفویض 

جنبي من عقد ستبعاد الطرف الأإإلىإضافة ، تستقي منه كل العقود مفاهیمها الأولیة
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فكرة تدویل العقود خاصة في عقود التجارة الدولیة هي وهذا راجع لأن، التفویض في الجزائر
.فكرة موجودة في القانون الدولي للأعمال

داف الدراسةــــــــأه
على أساس أنه كان النموذج الأول للعلم القصور النظر إلى علم القانون یكون من

إنما یجب ،إعتباره مجرد حقل معرفي یحقق شروطاً منهجیة معینةأو ،الحدیث بالمعنى العام
،الوظائف الإجتماعیةيفادورهتحققأن نتجاوز هذا البعد الأكادیمي إلى نظرة أكثر عملیة 

وأن ،مجتمع إنساني لتحقیق أهدافه المنشودةيإدارة أيفهو أحد الوسائل والأدوات الهامة ف
شتى المجالات الإجتماعیة فيد طبیعة التنظیم الإجتماعي تحول قانوني یعید تحدیأي

بالضرورة فكر ،هذه المجالات یستتبعهفيتغیر أيوأن ،والإقتصادیة والسیاسیة والفكریة
رصد فيلذلك یضطلع رجال الفكر القانوني بدور هام ،قانوني جدید یواكب هذه المستجدات

القضاء على الظواهر يتساهم فالتيالظواهر والمشاكل الإجتماعیة وتقدیم الصیغ القانونیة 
.السلبیة وحل المشكلات

:فيصرها ــــــــــــــتحقیق جملة من الأهداف یمكن ححاول ن
تنمیة الوعي القانوني في أوساط المتعاقدین والمساهمة في إرساء ثقافة قانونیة بیـن 

.جمهور المتعاملین مع الإدارة
الحلـول واقتراحتحدید مختلف العقبات التي تعترض التشریع والقضاء في هذا المجال 

.لیةالتي تنسجم والواقع العملي في هذا الشأن، خاصة المتعلقة بتقریر المسؤو 
المساعدة على و ، المساهمة في إثراء المكتبة الجامعیة بدراسة في مجال العقود الإداریة

.إجراء بحوث أخرى في هذا المجال
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الحلـول واقتراحتحدید مختلف العقبات التي تعترض التشریع والقضاء في هذا المجال 

.لیةالتي تنسجم والواقع العملي في هذا الشأن، خاصة المتعلقة بتقریر المسؤو 
المساعدة على و ، المساهمة في إثراء المكتبة الجامعیة بدراسة في مجال العقود الإداریة

.إجراء بحوث أخرى في هذا المجال

مقدمــــــــــــــــــــــة

6

فكرة تدویل العقود خاصة في عقود التجارة الدولیة هي وهذا راجع لأن، التفویض في الجزائر
.فكرة موجودة في القانون الدولي للأعمال

داف الدراسةــــــــأه
على أساس أنه كان النموذج الأول للعلم القصور النظر إلى علم القانون یكون من

إنما یجب ،إعتباره مجرد حقل معرفي یحقق شروطاً منهجیة معینةأو ،الحدیث بالمعنى العام
،الوظائف الإجتماعیةيفادورهتحققأن نتجاوز هذا البعد الأكادیمي إلى نظرة أكثر عملیة 

وأن ،مجتمع إنساني لتحقیق أهدافه المنشودةيإدارة أيفهو أحد الوسائل والأدوات الهامة ف
شتى المجالات الإجتماعیة فيد طبیعة التنظیم الإجتماعي تحول قانوني یعید تحدیأي

بالضرورة فكر ،هذه المجالات یستتبعهفيتغیر أيوأن ،والإقتصادیة والسیاسیة والفكریة
رصد فيلذلك یضطلع رجال الفكر القانوني بدور هام ،قانوني جدید یواكب هذه المستجدات

القضاء على الظواهر يتساهم فالتيالظواهر والمشاكل الإجتماعیة وتقدیم الصیغ القانونیة 
.السلبیة وحل المشكلات

:فيصرها ــــــــــــــتحقیق جملة من الأهداف یمكن ححاول ن
تنمیة الوعي القانوني في أوساط المتعاقدین والمساهمة في إرساء ثقافة قانونیة بیـن 

.جمهور المتعاملین مع الإدارة
الحلـول واقتراحتحدید مختلف العقبات التي تعترض التشریع والقضاء في هذا المجال 

.لیةالتي تنسجم والواقع العملي في هذا الشأن، خاصة المتعلقة بتقریر المسؤو 
المساعدة على و ، المساهمة في إثراء المكتبة الجامعیة بدراسة في مجال العقود الإداریة

.إجراء بحوث أخرى في هذا المجال



مقدمــــــــــــــــــــــة

7

وباتــــــــــــالصع
الدراسة ود الإداریة، إلا أنعلى الرغم من كثرة المؤلفات التي تناولت موضوع العق

تفویض المرفق العام مجال في الدراسات المتخصصةصعوبات تمثلت في قلة عترضتها إ
.ه العقودذراجع لحداثة التشریع في مثل هوهذا ، المحلي
الیةـــــــــــالإشك

:جابة على الإشكالیة المتمثلة فينحاول من خلال هذه الدراسة الإ
للجماعات المحلیةالمالیة موارد التفویض المرفق العام في توفیرلآلیاتیمكنمدىأي إلى

؟وتحسین أدائها
:منهج الدراسة

:للإجابة على هذه الإشكالیة تم الاعتماد على المنهج التالي
زاء إراء وتباینها البحث في تعدد الآالذي یقتضي نظراً للطبیعة التي یتمیز بها موضوع

المنهج  على عتماد الإقتضى إفان الخوض في محاور هذه الرسالة ، العقودهذه الصورة من 
.التشریعات المختلفة حكام أراء الفقهاء و أالتحلیلي القائم على مناقشة وتحلیل 

المادة عن المعلومات والبیاناتمن خلال تجمیع،التاریخيكما تم الاستعانة بالمنهج 
المقارنهذه المناهج بالمنهج ستعمالإن یقترن أومن الطبیعي ، لموضوع البحثالتاریخیة 

.الذي یعد مكملاً له
الدراسةتقسیم
تساقا مع منهجیة البحث في الموضوع المخصص، فقد تحددت خطة الدراسة لمعالجة إ

:الموضوع بتقسیمه إلى بابین وذلك على النحو التالي
على تفویض المرفق العام  نتعرف من خلالها الآلیات الموضوعیة لعقد إلىنتطرق 

ا ذالسائدة في تسییر المرفق العمومي المحلي مع ذكر النتائج المترتبة عن مثل هالطرق 
ومدى هخر من التسییر وتبیان أنواعأالتفكیر في نوع إلىالنوع من التسییر التي أدت 
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الذي ستقلالیة الجماعات المحلیة في تحویل جزء من مهامها في إطار عقود التفویضإ
تفویض ما یخص الآلیات الإجرائیة لعقد أما فی، )الباب الأول(یعتبر من الموارد المحلیة
العوائق التي تواجه آلیة ،تفاقیة التفویض مع ذكرإمراحل بلورة إلىالمرفق العام ثم التطرق 

الباب (تفاقیة تفویض المرفق العمومي المحليإالآثار القانونیة التي تنتجها و التفویض
.)الثاني
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الأوللباب ا
المحليالعامالآلیات الموضوعیة لتفویض المرفق 

فترة طویلة من الزمن نظریة العمل الإداري المنفرد ل، )1(طغت على القانون الإداري
l'acte administratif unilatérale ،أقدم باعتباره التعبیر عن السلطة الآمرة للدولة بل هو

مظهر من مظاهر نشاط الدولة ولم تنهض النظریة العامة للعقد الإداري لتأخذ مكانها في 
هذا النظام القانوني إلا في فترة زمنیة متأخرة عندما افرز لها الفقیه الفرنسي جاستن جیز 

Gaston Jéze ــــم بو الموسمكانا في مطولهles principes généraux de droit

administratif ثم كانت تلك النظریة موضوعا 1936و1934، الصادر ما بین عامي ،
Théorie générale du contratsبعنوانGeorges péquingnotجورج الأستاذلأطروحة 

administratifs یه الفرنسي ، ثم كانت موضوعا لمؤلف وضعه الفق1945الصادر عام
André de Laubadère بعنوانTraite théorique pratique du contrat

administratif 1956الصادر عام.
یعتبر القرار الإداري الصادر عن إرادة الإدارة المنفردة، أنجع وسائل القانون العام التي 

طریقةما ترجع إلى ، غیر أن الإدارة كثیرا)2(تتسلح بها الإدارة لأداء واجباتها المتعددة

:رد هنا بعض منها و ضع التعریفات شان فقهیا بالأساس فإننا نو لما كان و )1(
أشخاصصفها و هي تباشر نشاطها بو لة و ن الذي یحكم السلطات الإداریة في الدو جه عام القانو بوهالإدارين و القان'' 

ن و القانأحكامو ، محمد فؤاد مهنا، مبادئ ''الجماعات الخاصةو الأشخاصات خاصه لا یتمتع بها امتیاز و ق و تتمتع بحقإداریة
.03، ص1973الإداري، مؤسسه شباب الجامعة الإسكندریة، 

"le droit administratif est un ensemble de règles juridiques distinctes et de celle de droit privé régissent l'activité
administrative des personnes publiques"".Rivero j Droit administratif, 9eme édition Dalloz, Paris, 1980, p 20.

نه في إطار الجزئیات، أما ما و كولكن هذا الاختلاف لا یعدو اختلف الفقه الإداري في إعطاء تعریف للقرار الإداري، )2(
.أن هناك اختلاف بین الفقهاءوإنه لا یبدهر ماهیة القرار الإداري فو یتعلق بج

حید الطرف عن الإرادة صادرٌ عن سلطة إداریة مختصة بصیغة النفاذ و تصریحٌ " القرار الإداري بأنهوریو فیُعرف العمید ه
حید الطرف صادر عن رجل الإدارة المختص،و قي و بینما یُعرفه الأستاذ فالین بأنه كل عمل حق" نيو بقصد إحداث أثر قان

=ي بأنه كل عملٍ صادرو الطمار سلیمان محمدو أما في الفقه العربي فیُعرفه الدكت.نیةو قابلٌ بحد ذاته أن یُحدث آثاراً قانو 
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ذلك إذا ما و اجبات كل من الطرفین، و بینهم عقد یحدد و دي مع الأفراد فینشئ بینها و تفاق اللإ
.)1(داف الإداریةهــــــــــــقدرت الإدارة أن هذه الطریقة انجح في تحقیق الأ

فرها و أو أكثرها تشعبا، و ن الإداري تعقیدا، و عات القانو ضو د هي من أشد المو العقةنظری
هره بالصیغة التي و لة فالعقد بجو یمكن فهم ذلك بسهو أحكام، و غنى فیما تخضع له من أنظمة 

حریة الإرادة في إنشاء أي، الإرادةسلطانمبدأ نتاج و، ه)2(ن المدنيو یتضمنها القان
في حین أن نشاط الإدارة في ما یصدر هذا، نو ن في القانوو الالتزامات ما بین فرقاء متسا

إنما عن إرادة و تعبر عن محض إرادة مستقلة، م به من عملیات، لاو ما تقو ن أعمال عنها م
اعد التي تحدد النطاق الذي تعبر عن إرادتها فیه، و القو الأحكام و انین و ابط القو تحكمها ض

ني عبد االله، القرار الإداري بأنه عملٌ و عرَّف الفقیه عبد الغني بسیو ظیفتها، و هیئة تابعة للإدارة أثناء أداء أو من فرد=
.نیة معینةو تترتب علیه آثار قانو طنیة بإرادتها المنفردة و لطة إداریة ني نهائي یصدر من سو قان
یلة على اعتماد تعریف القرار الإداري، بأنه إفصاح الإدارة في الشكل و التعریف الذي استقر القضاء الإداري لفترةٍ طأما

ذلك بقصد إحداث و ائح و اللو انین و ى القن، عن إرادتها عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضو الذي یتطلبه القان
كان الباعث علیه ابتغاء مصلحة عامة في المجتمع معینین بصفاتهم لا و ناً، و جائزاً قانو ني متى كان ممكناً و مركز قان

.252ص 1996ن الإداري، دار الفكر العربي، مصر و جیز في القانو ي، الو اتهم، لأكثر تفصیل، سلیمان محمد الطماو بد
.158، ص2004عات مصر، و ن الإداري، الطبعة الخامسة، دار المطبو جیز في القانو ، الوي لیلمازن راض

هیئة تابعة للإدارة أثناء أداء أو بأنه كل عملٍ صادر من فرديو الطمار سلیمان محمدو أما في الفقه العربي فیُعرفه الدكت
طنیة و ني نهائي یصدر من سلطة إداریة و داري بأنه عملٌ قانني عبد االله، القرار الإو عرَّف الفقیه عبد الغني بسیو ظیفتها، و 

.نیة معینةو تترتب علیه آثار قانو بإرادتها المنفردة 
یلة على اعتماد تعریف القرار الإداري، بأنه إفصاح الإدارة في الشكل و التعریف الذي استقر القضاء الإداري لفترةٍ طأما

ذلك بقصد إحداث و ائح و اللو انین و ها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القن، عن إرادتها عن إرادتو الذي یتطلبه القان
كان الباعث علیه ابتغاء مصلحة عامة في المجتمع معینین بصفاتهم لا و ناً، و جائزاً قانو ني متى كان ممكناً و مركز قان

.252ص 1996لفكر العربي، مصر ن الإداري، دار او جیز في القانو ي، الو اتهم، لأكثر تفصیل، سلیمان محمد الطماو بد
.158، ص2004عات مصر، و ن الإداري، الطبعة الخامسة، دار المطبو جیز في القانو ، الومازن راضي لیل

، 1975دراسة مقارنة، دار النشر العربي، مصر، الطبعة الثالثة، د الإداریة،و ي،الأسس العامة للعقو سلیمان محمد الطما)1(
.20ص

وجد إذاإلالمدني قد وضعت لتحكم روابط القانون الخاص، ولا تطبق وجوبا على روابط القانون العام إن قواعد القانون ا2)(
.22نص یقضى بذللك، لأكثر تفصیل، سلیمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، المرجع نفسه، ص
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لنظام اوفق،)الأولالفصل ()1(ان معها شیئا منهو الذین یتعاقدبامتیازات لا یمتلك الأفراد
میة، و دة الخدمة العمو جلضمانو ة و آلیة لخلق الثر و میة و ل بترشید النفقات العمني كفیو قان

لتسییر یض المرفق العام كخیار استراتیجي و ب تفو أسلوفقالمشرع الجزائري الذي تبنه 
ةالموارد الذاتیالآلیات الفعالة التي تكفل الاستغلال الناجع لكافة ومنمیة، و العمقالمراف

یضو القدرة على تفو ستثمار المحلي ن جاذبة للإو لكي تكللجماعات الإقلیمیة
.)الفصل الثاني()2(المرافق

ارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، الطبعة التطبیق، دراسة مقإلىعبد اللطیف قطیش، الإدارة العامة من النظریة )1(
.334ص، 2013لىالأو 

، مجلة 247-15جلیل مومنیة تفویض المرفق العام المحلي كآلیة فعالة للتمویل المحلي في ظل المرسوم الرئاسي )2(
.2019السنة ،4العدد،8الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة المجلد
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.334ص، 2013لىالأو 

، مجلة 247-15جلیل مومنیة تفویض المرفق العام المحلي كآلیة فعالة للتمویل المحلي في ظل المرسوم الرئاسي )2(
.2019السنة ،4العدد،8الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة المجلد
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:الأولالفصل 
)1(یض المرفق العام عقـــــــــد إداريو تف

ل على كثیر و د مع الآخرین للحصو إبرام العقإلىتلجأ الإدارة في ممارستها لنشاطها 
ن الخاص، و د القانو ن عقد الإدارة عقدا من عقو إذ قد یكخدمات، أو مما تحتاج إلیه من سلع

ن و افق أحكام القانو ذلك لعدم تو ن العام و ن عقدا إداریا تسري علیه أحكام القانو كما قد یك
ال، غیر أن الإدارة عندما و الخاص مع طبیعة النشاط الذي تمارسه الإدارة في كثیر من الأح

ة العقد الذي تبرمه، كما أن طبیعة العقد ذاته لا تثیر دها، فأنها غالبا لا یهمها طبیعو تبرم عق
ما إذا كان و ث نزاع بین طرفیه، هنالك یلزم معرفة طبیعة هذا العقد و أي خلافات إلا عند حد

اعد و ق علیه قتطبو فینعقد الاختصاص للقضاء العادي ،ن الخاصو د القانو عقدا من عق
نظریات و اعد و تطبق علیه قو الإدارياء ن الخاص، أما أنه عقد إداري یختص به القضو القان
.)2(معاییر العقد الإداريو لة الفرنسي، في تشیید أركان و مجلس الدإرسائها التين العامو القان

م أساسا على تمكین الإدارة من تحقیق الصالح العام، مع و إن نظریة العقد الإداري تق
بمعنى آخر، أن من حق الإدارة و بین المتعاقد الأخر،و الرضا بینها و ك سبیل التفاهم و السل

لكنها قد تجد في كثیر من الحالات أن سبیل و ،أن تفرض إرادتها عن طریق القرار الإداري
.)3(أنجع السبل لتحقیق غایاتهاوالتفاهم، ه

ضة من و ن العام أكثر ملائمة لحل المنازعات المعر و عندما یشعر ان تطبیق القانو بعض الأحیان یلجأ المشرع في )1(
د و یطلق علیها العقو یقرر اختصاص القاضي الإداري و د و إضفاء الصفة الإداریة على بعض العقإلىن الخاص و القان

یض المرفق العام و اتفاقیة تفأنعلى 199- 18م التنفیذي و من المرس06المادة أحكامحیث أكدت ، نو الإداریة بتحدید القان
ما یأخد عن صیاغة هذه المادة أنها لم أنإلا، مو هذا المرسأحكامو ل بهماو التنظیم المعمو یبرم طبقا لتشریعإداريعقد 

ط و الشر ر و راضي، دوانظر مازن لیل، نو د الإداریة بتحدید القانو ل فكرة العقو العقد، لأكثر تفصیل حو تفرق بین اتفاقیة 
.ما بعدهاو 22،ص 2020، مصر، عات الجامعیة، الإسكندریةو دار المطب، الاستثنائیة في تمییز العقد الإداري

ني لعقد إمتیاز المرفق العام، الإسكندریة، مصر، دار الجامعة الجدیدة و النظام القان،حماده عبد الرزاق حماده)2(
.29، ص 2012للنشر،

.08صمرجع سابق،،الإداریةالعامة للعقودسسلأالطماوي، اسلیمان محمد3)(
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التزامات و قا و ان اتفقت مع غیرها في أنها تنشئ بین الأطراف حقو د الإداریة و ن العقإ
تتمتع الإدارة و اة بین المتعاقدین و حیث أنها لا تسلم بقاعدة المسامتبادلة، فإنها تختلف من 

امتیازات لا یتمتع بمثلها المتعاقد ترجیح للمصلحة العامة على مصلحة المتعاقد و ق و بحق
تتجلى امتیازات الإدارة هذه في كافة مراحل العقد الإداري منذ إبرامه حتى اكتمال و الخاص، 

یل المثال حق استبعاد بعض الأشخاص من المناقصة لأسباب تنفیذه فتملك الإدارة على سب
خاصة قد تقدرها هي، كذلك تملك استبعاد بعض العطاءات قبل البث في المناقصة بقرار 

.)1(غیر ذلك من امتیازات أخرىو مسبب تصدره لجنة البث في العطاءات 
القضاء عقدا و ه الفقه یعتبر و ، د الإداریة المسماةو أقدم العقو یعتبر عقد الامتیاز من أهم 

ار التیارات و ارى خلف أصو هذا العقد كان قد تو خصائصه الذاتیة، و ماته و فقا لمقو إداریا 
ف الاقتصادیة و الاشتراكیة فترة من الزمن، ثم ما لبث أن انبعث من جدید عندما دفعت الظر 

یل و التمدة الى القطاع الخاص بحثا عن و مات في العصر الحالي الى العو اجه الحكو التي ت
د و ب جدید تحت مسمى عقو لة الحركة، غیر أن هذا العقد قد بعث بثو سهو سرعة التنمیة و 
تمیزا عن غیره منمو نقه و ر ظل محتفظ بر و رغم ما لحقه من تطو لا لكنه و ، )BOT)2ثو الب

.)الأولالمبحث ()3(ر الذي لحق بهو حتى بعد التطأو رته التقلیدیةو اء في صو د سو العق
د من خلال و ع من العقو صیته على هذا النو الجزائري أن یضفي خصإستطاع المشرع

ل معرفة المعیار الذي اعتمده و ، سنحایض المرفق العامو د تفو تجمیعها تحت مسمى عق
ل تمییز و ثم نتنا،یض المرفق العامو ر عقد التفو مدى انطباقه على تطو لتمییزه كعقد الإداري،

.)المبحث الثاني(د فيو یض المرفق العام عن غیره من العقو عقد تف

عات الجامعیة، الإسكندریة، مصر، و ط الاستثنائیة في تمییز العقد الإداري، دار المطبو ر الشر و راضي، دومازن لیل1)(
.6ص.2002

، نقل )Operate(، التشغیل )Build(البناء : اختصار لثلاث كلمات انكلیزیةوه) B O T(اصطلاح)2(
، Construire ،Exploiter.:اختصار لثلاث كلمات فرنسیة وهو ، )C E T(یقابله باللغة الفرنسیةو ، )Transfer(الملكیة

Transférer
.30صمرجع سابق، ، حمادة عبد الرزاق حمادة)3(
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عات الجامعیة، الإسكندریة، مصر، و ط الاستثنائیة في تمییز العقد الإداري، دار المطبو ر الشر و راضي، دومازن لیل1)(
.6ص.2002

، نقل )Operate(، التشغیل )Build(البناء : اختصار لثلاث كلمات انكلیزیةوه) B O T(اصطلاح)2(
، Construire ،Exploiter.:اختصار لثلاث كلمات فرنسیة وهو ، )C E T(یقابله باللغة الفرنسیةو ، )Transfer(الملكیة

Transférer
.30صمرجع سابق، ، حمادة عبد الرزاق حمادة)3(
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الأولالمبحث 
یض المرفق العامو تفتطبیقات 

من الوحدة  إلى التعدد 

إدارةإنشاءیا عاما بقصد و طرافه شخص معنأن أحد و تفاق یكإینبثق العقد الإداري عن 
ط و ائه على شر و نطإن العام من خلال و تظهر فیه نیة الأخذ بأسالیب القانو مرفق عام 

.)1(فرادالأفة في تعاملات و غیر مألیةئستثناإ
لا سیما في ، سیلة لتحقیق النفع العامو لكنه و لیس غایة في ذاته، الإدارةأن سلطان 

إن كان لنا ملاحظة و احي، و قت الحاضر الذي ازداد فیه تدخل الإدارة في مختلف النو ال
ولنفع العام، إن لم یكن هسائل لتحقیق او أنجح الوأن المرفق العام هاإستطرادیه مؤداه

أن اإدارین العقد و رة كو بعض الفقهاء لضر یشترط، بحیث )2(لتحقیق ذلكالوحیدةسیلة و ال
أن القضاء الفرنسي الأخر منهم بعض في ما یرى الالمرفق العام، أغراضیحقق غرضا من 
.)3(رة غیر مباشرةو العام بصیكتفي لخدمة المرفق و لا یتطلب ذلك، 

ل لتنظیم و لیها الكثیر من الدنیة التي تلجأ و سائل القانو عقد الامتیاز من أهم الیُعدّ 
المطلب (یض المرفق العام و هراً لعقد تفو هذا العقد جإنشائها وأضحىأو إدارة المرافق العامة

ترة اص لتسییر مرفق عام إلاّ خلال فو یض الخو ب تفو أمّا في الجزائر، فلم یُعرف أسل، )الأول
یض، على و ني یِؤطر عقد التفو د نص قانو جو ، مع تأخر الإصلاحات الاقتصادیةما بعد

.)المطلب الثاني(، )4(المغربيأو ن الفرنسيو الحال في القانوعكس ما ه

، مصر، ةالإسكندریتحكیما، منشأة المعارف، و یة منازعاته قضا و تسو عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، تنفیذ العقد الإداري )1(
.14، ص2014

.9ص، 2004ریا، و س، نیة، دمشقو البطلان في العقد الإداري، المكتبة القاننظریة ، برهان رزیق)2(
.72صمرجع سابق،د الإداریة، و ي، الأسس العامة للعقو محمد الطماسلیمان )3(
ض و المتعلق بالتسییر المف54ـ05ن رقم و افقة على القانو ، یتضمن الم2006فبرایر 14لـ 15ـ06ـ1ظهیر شریف رقم )4(

.21:00على الساعة 2022فیقري 04أخر زیارة /www.sgg.gov.maللمرافق العامة،
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الأولالمطلب 
یض المرفق العامو هر عقد تفو الامتیاز ج

لاسیما و العامة المرافق و یر البیئة الاستثماریة و یحظى عقد الامتیاز بأهمیة كبیرة في تط
بغیة تأصیل فكرة هذا العقد، لا بُدَّ من و ات التنمیة فیها و ل النامیة لذا یُعدّ أحد أهم أدو في الد
ف و قو من جانب آخر لا بُدَّ من الو خصائصه، و أهمیته و نیة ببیان معناه و انبه القانو بیان ج

تأصیل نستدرج فيسثم ،)الأولعالفر (التاریخیةر فكرة هذا العقد من الناحیة و على تط
.نحدد خصائصه) الفرع الثالث(وفي ) الفرع الثاني(نیةو فكرة الامتیاز من الناحیة القان

الأولالفرع 
ر التاریخي لفكرة الامتیازو التط

لكي نقف على ما و ل في هذا الفرع تتبع فكرة الامتیاز من الناحیة التاریخیة، و سنحا
رها و ل فكرة الامتیاز، لا بد من تتبع مراحل تطو ین حالقضاء المعاصر و استقر علیه التشریع 

من ثم تأصیل العقد عند و ر فكرة الامتیاز في الشرائع القدیمة و ل تأصیل جذو ابتداءً نحاو 
.نیة الحدیثةو ر فكرة الامتیاز في النظم القانو مراحل تطا، ثم ندرس ثانیلاو أالمسلمین 
الفقه الإسلاميو یمة تأصیل الامتیاز في الشرائع القد: البند الأول

.التعریف اللغوي للامتیاز:ولاً أ
مَیَّزهُ تمییزاً فانمازَ، : من مازَ الشيء، بمعنى عزله وفرزه یقال: الامتیاز أصله مَییَز

إمتاز القوم إذا تمیَّز : وامتاز تمیَّزَ واستمازَ وكله بمعنى واحد تفرد بخصاله عما سواه یقال
.)1(یَّز من الغیض، أي یتقطعبعضهم من بعض، وفلان یكاد یتم

.641م، ص 1983ھ1403یت، و مختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي، دار الرسالة، الك)1(
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مازَه یمیزهُ مَیْزاً، ومیَّزَهُ تمییزاً، قال : الفصل بین المتشابهات یقال: المْیزُ والتمییز: میز
والتمییزُ یقال تارةً للفصل، وتارةً للقوة التي في )1(}لِیَمِیزَ اللَّهُ الْخَبِیثَ مِنَ الطَّیِّبِ {: تعالى

.)2(وأمتازَ إنماز: ویقال، فلان لا تمییز له: ني، ومنه یقالالدِّماغ، وبها تستنبط المعا
.)3(}وامْتَازُوا الیَومَ أیَّها المجُرْمِون{: وقال تعالى

العزل، الفصل یقع بین أو وممّا تقدم یظهر للامتیاز عدة معانٍ لغویة ومنها الفصل
یاء أي تمییز بعضها عن التمییز بین الأشأو المتشابهات أي التمییز بین الأشیاء المتشابهة،

بعض، وتفرد الشيء بصفات وخصال تمیزه عن غیره، وعند تطبیق هذا المعنى اللغوي على 
تمییز لهذه الطریقة عن طرق الإدارة الأخرى التي عقد الامتیاز یظهر لنا أن هذا العقد هو

.ة الأخرىتتبعها في إدارة مرافقها وتفردها بصفات وخصائص لا نظیر لها في أسالیب الإدار 
وإمتازوا الیوم أیها : ((التنزیل العزیز صاروا في ناحیة، وفي : تمیز القوم وإمتازوا : متیازإ

تباعد منه، : ستماز عن الشيءإ أي انفردوا عن المؤمنین، و : أي تمیزوا وقیل )) المجرمون
إذاوم إمتاز الق: تنحى عصابةً منهم ناحیة، ویقال إذاامتاز القوم : یقالمن ذلك، و وهو

، أي )حتى یكون بینهم التمایلُ والتمایزأمتيلا تهلكُ (في الحدیث تمیز بعضهم من بعض و 
إذامِزْتُ الشيء من الشيء : یتحزبون أحزاباً ویتمیز بعضهم عن بعض ویقع التنازع، یقال 

.)4(متازإ بینهما فانماز و أفرقت
امتازوا ((، وفي التنزیل العزیز بدا فضله على مثله، وانفصل عن غیره وانعزل: امتاز الشيء

.)5())المجرمونأیهاالیوم 

.37: رة الأنفال، الآیةو س)1(
ر للنشر، دار القلم، دمشق، الدار و دي، مطبعة النو وان عدنان داو الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، تحقیق صف)2(

.783م، ص 2005ھ1426، 1ت، طو الشامیة، بیر 
59:رة یس، الآیةو س)3(
النشر، القاهرة، و الحدیث للطباعة لسان العرب، الجزء الثامن، الدارالدین محمد بن مكرم الانصاري، ر جمال و ابن منظ)4(

.411، ص2003
.900، ص1961سیط، مجمع اللغة العربیة، الجزء الثاني، مطبعة مصر، و ن، المعجم الو آخر و إبراهیم مصطفى)5(
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وإمتازوا الیوم أیها : ((التنزیل العزیز صاروا في ناحیة، وفي : تمیز القوم وإمتازوا : متیازإ
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العهد، وفي الاقتصاد اتفاق بین طرفین : مصدره عقد، جمعه عقود وأَعْقاد، عقود : العَقْد
.)1(یلتزمان بمقتضاه تنفیذ بنوده

: الامتیاز في الشرائع القدیمة: اً ثانی
كانت هذه المدن تعهد و نانیة و دن الیب الامتیاز عرف منذ القدم، إذ عرفته المو إن أسل

یل المتعاقد بعض الامتیازات، و صیانتها، مع تخو إدارتها و إلى بعض الأفراد لبناء منشآت 
ما و منها تقاضیه المقابل المادي من الأفراد عند استعمالهم لهذه المنشآت، كذلك عرفت ر و 

سا في حقبة النظام الذي أخذت به فرنو ، portoriumتحت اسم و ب الامتیاز و لاحقاً أسل
مة القسطنطینیة باستقدام و مانیة الغربیة، قامت حكو ریة الر و لما سقطت الإمبراطو ، )2(الملكي

ح إلى عاصمة و أغرتهم بامتیازات مختلفة لغرض النز و ریة و أهل النشاط من رعایا الإمبراط
نین بلدانهم، او من ذلك التأكید بأنه لا یسري علیهم في الشرق إلا قو ریة الشرقیة، و الإمبراط

رعایاها و ل و الأمراء لبعض الدو ك و كما قامت الامتیازات على مبدأ المنح التي یمنحها المل
.)3(لأغراض تجاریة

:الامتیاز في الإسلام: ثالثا
ا إلى أن و قف الفقه الإسلامي من الامتیاز، إذ إن كثیراً من الفقهاء ذهبو لابد من بیان م

یطلق الفقه على هذه و ، )4(أوروباداریة قبل أن تُعرف في د الإو الإسلام عرَفَ نظریة العق

.1038، ص1967ت، و د، معجم الرائد، الطبعة الثانیة، دار العلم للملایین، بیر و جبران مسع)1
.14، ص 2009، 1قیة، لبنان، طو رات الحلبي الحقو استثمار المرفق العام، منشو إدارة یض فيو لید حیدر جابر، التفو )2(
، 1ت، لبنان، طو قیة، بیر و رات الحلبي الحقو ، منش)ذج العقد النفطيو نم(لي و جیز في العقد التجاري الدو غسان رباح، ال)3(

.23، ص 2008
رات الحلبي و لي، منشو لیة أمام المحكم الدو د الإداریة الدو لعقاجب الإعمال على او ني الو د حمزة، النظام القانو هاني محم)3(

.287، ص2008، 1ن، طت لبناو بیر قیة، و الحق
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له و د في الشریعة الإسلامیة یرجع إلى قو یرى الفقهاء إن أساس العقو ، )1(لیةو د التو د عقو العق
.)2(}دِ و ا بالعقو فُ و ا او یا أیُّها الذَیِنَ آمَن{تعالى 

ال العامة و الأمو ات الطبیعیة و ل عن الثر و المسؤ ویعتبر الفقه الإسلامي إن الإمام ه
یكاد ینعقد الإجماع على تأیید رأي مذهب و ات هي ملك عام، و أن هذه الثر و لة و د للدو التي تع

یذهب سید قطب في تفسیره للآیة الكریمة و ، )3(ات الطبیعیةو لة للثر و الإمام مالك بملكیة الد
ریة مفادها أن و دست، إلى أنّ الإسلام جاء بقاعدة)4(}ما فِي الأرضِ و اتِ و اللهِ ما فِي السَّمَ {

ل المباشر عن هذه و المسؤ ولي الأمر هو أن و یستخلف الناس فیها، و احد الأحد و الملكیة الله ال
نظمه بهذا و فلابد من بیان هل إن النظام الفقهي الإسلامي عرف عقد الامتیاز، ، )5(الملكیة

: ل التعرف على ذلك في النقاط الآتیةو الاسم أم بغیره ؟ سنحا
.لفقه الإسلامي من الامتیازقف او م: -أ

د و سماها الفقهاء بالعقو د الإداریة و كما مرَّ بنا فقد عرف الفقه الإسلامي نظریة العق
یض المرفق العام؟و هل عرف فكرة تفو العامة، لكن هل عرف الفقه الإسلامي نظام الامتیاز 

رفق العام، ذهب قسم من الكتاب المسلمین إلى أن النظام الإسلامي قد عَرفَ فكرة الم
نَ ومَا یَعْبُدُ و هُمْ و إِذِ اعْتَزَلْتُمُ و {: له تعالىو في ق،)6(ردت كلمة المرفق في القرآن الكریمو فقد 

الخاصة، المصلحة العامة باعتبار و المسائل التي تجتمع فیها مصلحتان العامة و د العامة و هي العقو : لیةو د التو عق)1(
یسد المصلحة الخاصة، لأنّ الشخص المستأجر یتقاضى أجراً و لى في مصلحة عامة نیابة عن كافة المسلمین و استخدام الم

د الإداریة، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي و هاب، نظریة العقأو نذیر بن محمد الطیبنظرأبها مصالحه الخاصة، للمزید 
.223، ص 2006دیة، و السع، ثو مركز البح–ن، معهد الإدارة و القانو 
.1رة المائدة الآیةو س)2(
.93صمرجع سابق،ان رباح، غس)3(
.284ة البقرة الآیرة و س)4(
.وما بعدها287، ص2004، 34ق، لبنان، طو سید قطب، في ظلال القرآن، الجزء الحادي عشر، دار الشر )5(
، جامعة ني للمرفق العام، مجلس النشر العلميو أثرها على النظام القانو نیة و د عبد الرزاق الباز، الإدارة العامة الالكتر ودا)6(
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، ففي )1(}یُهَیِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًاو إلى الْكَهْفِ یَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ اوفآوإِلاَّ اللَّهَ 
ن به و ما ترفق: لو منهم صاحب تفسیر الجلالین إذ یقو یة ذهب قسم من الفقهاء تفسیر هذه الآ

ما یرتفق به، أي ینتفع أو سداً لحاجتهم من الطعام،و عهم و إشباعاً لج: عشاء، أيو من غذاء 
ز الارتفاق و یجو .(.یرى أنه ) المغني(في كتابة و بن قدامه إ، أما )2(يو فقاً لمعناه اللغو به 
هذا یشبه الترخیص بالاستعمال و ، )3(..)إقطاع إرفاق..ع من الطرقاتاسو د في الو بالقع

كذلك عرف الإدارة غیر المباشرة و الخاص للمال العام، إذن فالإسلام قد عرف المرافق العامة 
.لهذه المرافق

قد عرف و الإجارة، أو في الإقطاعالأولىره و هناك من یرى أن الامتیاز یجد جذ
.)4()یغ الإمام من مال االله لمن یراه أهلاً لذلكو ست(الفقهاء الإقطاع بأنه 

رد عن هشام و فما سلم و محمد صل االله علیه سیدناالنبيع بفعل و إن الإقطاع مشر 
أقطع الزبیر أرضاً من أرض سلمو محمد صل االله علیه سیدنا النبية عن أبیه أن و بن عر 

عمر بن الخطاب أقطعه العقیق إنو إن أبا بكر أقطع الزبیر الجرف و بني النضیر فیها نخل، 
.)5(كله

الإقطاع إذ إن الحاكم وهو یتبین أن النظام الإسلامي قد عرف نظاماً شبیهاً بالامتیاز 
تخصص لمصلحة شخص معین و م الرعیة الاستفادة منها و م بإقطاع أرض مما یمكن لعمو یق
.)6(حق الانتفاع فقطل أثر الإقطاع أینقل الملكیة أم ینقل و هناك اختلاف حو ،لمدة محددةو 

.16: رة الكهف الآیةو س)1(
انظر كذلك، محمد سلیمان عبد االله الأشقر، زبدة التفسیر .382تفسیر الجلالین، مكتبة النهضة، بغداد، صطي، و السی)2(

.282، ص1988، 2یت، طو لة الكو ن الإسلامیة، دو الشؤ و قافو الأزارة و من فتح القدیر، 
.62ن سنة نشر، صو لبنان، بد، تو لمقدسي، المغني، الجزء السادس، دار الكتاب العربي، بیر ابن قدامه ا)3(
.596، ص2008أحكامه في الفقه الإسلامي، دار البصائر، القاهرة، مصر، و محمد سعید البغدادي، المال العام )4(
.597، صنفس المرجعمحمد سعید محمد البغدادي، )5(
ق، تصدر عن مجلس البحث العلمي، و دراسة مقارنة، مجلة الحق–ارد على النفط و كیة الأنیس نصیر، طبیعة حق المل)6(

.354، ص2009سنةلو الأیت، العدد و جامعة الك
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باطنه، فقد ذهب قسم أو نها معادن ظاهرهو قد اختُلف في حكم ملكیة المعادن بحسب ك
أشباهها لا تنتقل ملكیتها بالإقطاع و ت و الیاقو النفط و من الفقه إلى أن المعادن الظاهرة كالملح 

بینما أجاز ،تضییق علیهمو ز إقطاعها لأحد من الناس، لأنّ فیه ضرراً بالمسلمین و لا یجو 
یمكنه من و ل أحد الأشخاص و المالكیة إقطاع الإمام للمعادن الظاهرة فیستطیع أن یخ

ا إلى أن الإقطاع لا یفید الملك لمن و الحنابلة فقد ذهبو الانتفاع بالمعادن الظاهرة أما الشافعیة 
رضى اهللالدلیل أن عمر بن الخطاب و أقطعت الأرض إلیه بل یفید انتقال حق الانتفاع، 

صل االله علیه محمد سیدنا ل االله و كان رسو استرد العقیق من بلال بن الحارث المزني، عنه
هذا و سترجعه منه إلما علم عمر بن الخطاب عجز بلال عن عمارته و قد أقطعه إیاه سلمو 

یفید الملك لما أرجعه الخلیفة عمر بن ویدل على أن الإقطاع لا یفید الملك لأنه ل
.)1(الخطاب

: هيو عة من الأحكام الفقهیة المهمة و لإقطاع تحكمه مجمإن ا
لا یستطیع أن یتصرف بالمال العام غیر الإمامو م بالإقطاع إلا الإمام و لا یمكن أن یق.
 ذلك و إذا لم یقُم المقطع له بأعمار ما أقطع إلیه من الإمام فیستطیع الإمام استرداده منه

.)2(للحفاظ على المصلحة العامة
تعمیره، لأنّ في ذلك و إدارته و یقطع الإمام أحد أكثر مما یقدر على إحیائه یجب ألا

.م بتعمیرهو تعطیلاً لما لا یق
م و إعطائه لغیره إذا كان المقطع له یقو ز للإمام أن ینتزع ما أقطعه لأحد الناس و لا یج

.)3(بتعمیره

، 607ص مرجع سابق،محمد سعید محمد البغدادي، )1(
النشر و طباعة سلم، دار السلام للو ل صلى االله علیه و انظر كذلك، حافظ احمد عجاج الكرمي، الإدارة في عصر الرس

.177، ص2007، 2مصر، ط، الترجمة، القاهرةو زیع و التو 
.155- 154صمرجع سابق،المغني، ابن قدامه المقدسي )2(
.608ص مرجع سابق،محمد سعید محمد البغدادي، )3(
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 بأحد أو العامةلیس لمن أقطعه الإمام إقطاعاً أن یتسبب في إلحاق الضرر بالمصلحة
.)1()لا ضرارو لا ضرر (سلمو صل االله علیه له و من الناس لق

.الامتیازو مقارنة بین الأنظمة التي عرفها الفقه الإسلامي : - ب
جد و الذي أشرنا إلیه سابقاً فإن هذا التعریف تو إذا ما رجعنا إلى تعریف الفقهاء للإقطاع 

والإقطاع الذي عرفه النظام الإسلامي هعة من المبادئ التي نستنتج منها أن و فیه مجم
: من هذه المبادئو قت الحاضر و شبیه بالامتیاز في ال

إن و الأذن بالتعاقد، أو افقها الآن الترخیصو ی) یغ الإمام من مال االلهو تس(إن عبارة :-1
، قد كرسته العدید من الدساتیر العربیةو یض و د التفو ر المهمة في عقو الإذن بالتعاقد من الأم

لة عن تشجیع الاستثمار في و لة مسؤ و الذي بیّنَ، أن الدو الجزائرير و في الدستلالحاوهكما 
.)2(انین خاصةو ینظم ذلك بقو مختلف القطاعات 
ن ینظم و منه أعتبر أن القان) 123(في المادة و 1971ر المصري لسنة و كما أن الدست

المرافق العامةو ة الطبیعیة و ه الثر اردو اعد الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال مو الق

المعرفة، امع الحكم، دار و الحكم في شرح خمسین حدیثاً من جو م و جامع العل) 2/1461(طئه و أخرجه الإمام مالك في م)1(
.302ت، ص و بیر 

تمارس في إطار و نة، و لة مضمو المقاو الاستثمار و حریة التجارة "أنىعلمن الدستور الجزائري 61المادة نصت)1(
، 1996، المتضمن الدستور الجزائري لعام 1996دیسمبر08مؤرخ في 76العدد 25ج ر،، يالدستور ، التعدیل "نو القان

المؤرخ في 19- 08، معدل بالقانون 2002لسنة25، ج ر،العدد 2002أبریل 10خ في، المؤر 03-02معدل بالقانون رقم 
، 14،ج ر، العدد 2016مارس- 06المؤرخ في 01- 16، المعدل بالقانون 2008لسنة63،ج ر العدد 2008نوفمبر 15

ري، و لدستیتعلق بالإصدار التعدیل ا2020دیسمبر30مؤرخ في 442-20م رئاسي رقم و مرس، المعدل بال2016لسنة 
ج ر،، في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 2020فمبر سنةو ل نو المصادق علیه في استفتاء أ

.2020، لسنة82العدد
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ات الطبیعیة هي و الثر و دي قد أشار إلى أن المعادن و كذلك نجد أن النظام الأساسي السع، )1(
.)2(هي التي تختص باستغلالهاو لة و ملك للد

النفط خاصة، تؤلّف و ات الطبیعیة و انین العربیة تشیر إلى أن الثر و نلاحظ أن أغلب الق
یغ و إن عبارة تسو لة، و لة لذا فلا یمكن استغلالها إلا بإذن من الدو ملكیة الدجزءاً لا یتجزأ من 

یجب أن یأذن بهذا الإقطاع مما یجعل و عن الإقطاع، لو المسؤ وهالإمام تعني أن الإمام 
.الإقطاع شبیه بنظام الامتیاز

تبارات ن للاعو ف أنه في عقد الامتیاز تكو فمن المعر ) لمن یراه أهلاً لذلك(إن عبارة :-2
إن هذه العبارة تدل على أنه یجب و الفنیة أهمیة في اختیار المتعاقد مع الإدارة، و الشخصیة 

ع من و هذا یعني أن الإسلام عرف هذا النو لة، و ختیار الشخص المؤهل للتعاقد مع الدإ
.)3(فنیاً و ن مؤهلاً شخصیاً و إن المتعاقد الذي یختاره الإمام عند الإقطاع یجب أن یكو د، و العق
ر التي تدفع صاحب الامتیاز للتعاقد و إن من الأم) إما أن یجعل له غلتها مدةو (عبارة :-3

ن في و الذي یكو صاحب الامتیاز على المقابل المالي، لو حصوهمع الإدارة فائدة الامتیاز 
إن و م التي یحصل علیها صاحب الامتیاز من المنتفعین من المرفق العام، و رة الرسو ص

د و د الامتیاز كذلك فإن عقو افق المقابل المالي في عقو رة في تعریف الإقطاع تو العبارة المذك
ن لمدة و إن عبارة یجعل له غلتها مدة تدل على أن الإقطاع یكو دة، و ن لمدة محدو الامتیاز تك

.)4(زالامتیاوهدة كما و محد

أ مكرر،الصادرة في 36الجریدة الرسمیة  العدد،1971لسنةجمهوریة مصر العربیة ر و من الدست) 123(نظر المادة أ)1(
.2011مارس 03فيالصادرة، ، أمكرر 11العدد الجریدة الرسمیة في، 2011في سنةأخر تعدیل ،1971سبتمبر12

االله في باطن دعهاو أات التي و جمیع الثر (على أن 1992دي لسنة و من النظام الأساسي السع) 14(قد نصت المادة و )2(
لة و ات ملك للدو ارد تلك الثر و جمیع مو لة و الدالبحري الذي یمتد إلیه اختصاص و في النطاق البري وأ....ظاهرهاأو الأرض

).فق ما یبینه النظامو 
یت، و أثرها على نظام المرفق العام، مجلس النشر العلمي، جامعة الكو نیة و د عبد الرزاق الباز، الإدارة العامة الالكتر و دا)3(

.332ص ، م2004
.334، ص نفس المرجعد عبد الرزاق الباز، و دا)4(
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إن و م التي یحصل علیها صاحب الامتیاز من المنتفعین من المرفق العام، و رة الرسو ص

د و د الامتیاز كذلك فإن عقو افق المقابل المالي في عقو رة في تعریف الإقطاع تو العبارة المذك
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بت مجلة من ناحیة ثانیة عرَفَ الفقه الإسلامي الامتیاز من خلال فكرة الإجارة فقد ذهو 
ع معین من و الأحكام العدلیة إلى أن استخراج المعادن في قطعة أرض صغیرة تدخل في ن

عین أما و ن على نو الإجارة تكو هنا یمكن اعتباره بمثابة الامتیاز و د الإجارة و د هي عقو العق
یلزم في استئجار (من المجلة على 454أما لعمل معین إذ نصت المادة و لمدة محددة 
أشارت المجلة إلى ذلك أیضاً و ) نها لأي شيء استؤجرت مع تعیین المدةو ن كالأراضي بیا

.)1()456و457(اد و في الم
ا هي إجارة انتفاع اعهو الإجارة في مسألة استثمار المعادن على أن)2(قد عدّ ابن قدامه

م فقد ملك المستأجر و بأجر معلو مة و قعت الإجارة على مدة معلو ، فإذا في عمل معین
هذا یعني أن معنى الإجارة بحسب الشریعة الإسلامیة لا یقتصر على الاستفادة و ، المنافع

لكن و عند انتهاء الإجارة، بل یمكن استغلال هذا الشيء وإعادته كما هو المؤقتة بالشيء 
.ط محددة مسبقاً و بشر 

بناءً على ما تقدم نرى أن عقد الامتیاز قد عُرف في الإسلام تحت ما سُمّي بالإقطاع
قت الحاضر، إذ و الإجارة، فنظام الإقطاع في الإسلام یشبه إلى حد كبیر الامتیاز في الأو

الفقه و دة، و الإقطاع لأي شخص لمدة محدأو یستطیع الإمام في الإسلام منح الامتیاز
ب عنه من السلطات ما یمكنه من تحقیق المصلحة و من ینأو الإسلامي أعطى الإمام

الي یستطیع استرداد ما و ممثلاً لها، كذلك فإن الو نائباً عن الأمة الراجحة للمجتمع باعتباره 
إذا ما أخل المقطع له و متى شاء بحسب متطلبات المصلحة العامة، و أقطعه لأي شخص 

ض أي بمقابل مالي، و ن بعو بالتزامه یستطیع الإمام فسخ العقد، كذلك رأینا أن الإقطاع یك
.في نظام الإقطاع الذي عرَفهُ الشرع الإسلاميافرةٌ و بذلك فإن خصائص عقد الامتیاز متو 
كتاب مجلة الأحكام الفصل الثاني في شروط انعقاد الإجارة ونفاذهافي بیان المسائل المتعلقة بالإجارة: الباب الثاني)1(

(454الْمَادَّةُ ، العدلیة رْعِ یَلْزَمُ . یَلْزَمُ فِي اسْتِئْجَارِ الأَْرَاضِي بَیَانُ كَوْنِهَا لأَِيِّ شَيْءٍ اُسْتُؤْجِرَتْ مَعَ تَعْیِینِ الْمُدَّةِ : فَإِنْ كَانَتْ لِلزَّ
.بَیَانُ مَا یُزْرَعُ فِیهَا أَوْ یُخَیَّرُ الْمُسْتَأْجِرُ بِأَنْ یَزْرَعَ مَا شَاءَ عَلَى التَّعْمِیمِ 
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.ط محددة مسبقاً و بشر 

بناءً على ما تقدم نرى أن عقد الامتیاز قد عُرف في الإسلام تحت ما سُمّي بالإقطاع
قت الحاضر، إذ و الإجارة، فنظام الإقطاع في الإسلام یشبه إلى حد كبیر الامتیاز في الأو

الفقه و دة، و الإقطاع لأي شخص لمدة محدأو یستطیع الإمام في الإسلام منح الامتیاز
ب عنه من السلطات ما یمكنه من تحقیق المصلحة و من ینأو الإسلامي أعطى الإمام

الي یستطیع استرداد ما و ممثلاً لها، كذلك فإن الو نائباً عن الأمة الراجحة للمجتمع باعتباره 
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نیة الحدیثةو ر فكرة الامتیاز في النظم القانو تط: يثانالبند ال
ر الأمم و یر فكرة الامتیاز كذلك دو القضاء في تطو ر التشریع و في هذا العنصر دسنبین

:الآتیةالنقاطذلك في و ر و المتحدة في هذا التط
یر فكرة الامتیازو ر التشریع في تطو د: أولا

ضع أغلب أحكامها مجلس و د الإداریة هي من صنع القضاء حیث و إن أحكام العق
منها عقد و د و ني لهذه العقو ضع الإطار القانو مع ذلك فالمشرع تدخل كثیراً لو لة الفرنسي، و الد

الامتیاز، منها عقدو د الإداریة و یر نظریة العقو ر في تطو لذا فالمشرّع كان له د، )1(الامتیاز
.لو یر هذا العقد في عدد من الدو ر المشرع في تطو سنبحث دو 
ر المشرع الفرنسيو د: -أ

د و منها عقو د الإداریة و یر نظریة العقو اضح في تطو ر الو إن المشرّع الفرنسي كان له الد
من و یر هذا العقد، و انین أسهمت في تطو الامتیاز، إذ أصدر المشرع الفرنسي عدّة ق

التي لم یكن من الممكن و خاصة في مجال الطرق العامة، و زات الحدیثة في فرنسا الامتیا
راً بها على و كان العمل مقصو ع امتیاز من قبل الشركات الخاصة، و ضو ن مو ر أن تكو تص

أصبح من 1970أیار12الصادر في 398-70م و جب المرسو لكن بمو الشركات العامة 
صدر المشرع الفرنسي أكما ، یاز لشركات خاصةع امتو ضو ن الطرق العامة مو الممكن أن تك

الأنفاق و ر و احٍ عدة منها الامتیاز في مجال الجسو انین فسحت المجال للامتیاز في نو عدة ق
آب 17ن و قانو 1979ز لسنة و تم12ن و قانمنهاو طنیة و الربط بین الطرق الو 

بریطانیاو ن فرنسا المتعلقة بالنفق الرابط بیو الخاصبالامتیازات في بحر المانش 1986سنة
.)2(تحت بحر المانش

النشر، و ر القاضي، مؤسسة مجد الجامعیة للدراسات و منص: ، ترجمة2ن الإداري، جو لفیه، القانو بیار دلفو دیل و رج فو ج)1(
.572، ص2008، 1ت، لبنان، طو بیر 

.572ص نفس المرجعلفیه،و بیارد فو دیل و فرجو ج)2(
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غیرها جعل المشرع الفرنسي المنظم و هذه السیاسة عن طریق الامتیاز إستمرار إن
: المؤرخ في12ن رقم و للإجراءات التعاقدیة المتخذة لإدارة المرافق العامة من خلال القان

تیاز في فئة یدخل الام29/12/1993: المؤرخ في93/222ن رقم و القانو 23/01/1993
les"یض المرافق العامة و د تفو حدة هي عقو یطلق علیها تسمیة مو د إدارة المرافق العامة و عق

contrats de délégation de service" یض المرافق العامة أصبحت و د تفو بالتالي فإن عقو
د و د الامتیاز مثـل عقـو ن من شاكلة عقو د التي تكو اع العقو م في فرنسا تظم كل أنو الی
امتیاز و " la régie intéresse"مشـاطرة الاستغلال و L’affermage)1(تغلال المـرافق العـامةاس

أن الفقه دخل في أزمة ویبدو ، "La concession des travaux publics"الأشغال العامة 
یبقى ض و أن الغمو ، خاصةصل إلى تعریف شامل للامتیازو ناجمة عن عدم الت)2(میةیمفاه

العناصر التي تدخل في تعریفه بالخصوص إذا ما تم اقتصارها على عائقا في تحدید
.العناصر التعاقدیة دون الإشارة للعناصر التنظیمیة التي تمثل الجانب الأكبر في العقد

د الامتیاز على الرغم و یر عقو اضح في تطو ر و لاحظ أن المشرع الفرنسي كان له دن
ضع و إذ إن المشرع كثیراً ما كان یتدخل لد هي من صنع القضاء،و ن أحكام هذه العقو من ك

.)3(دو ني لهذه العقو الإطار القان
ر التشریعات العربیةو د: - ب

وذلك في یر فكرة الامتیاز في تطو في الدول العربیة ع شر مر الفي هذا العنصر دو 
:الآتیةالنقاط

ر المشرع المصريو د: -1

(1)Bien, P,S ،la spécificité de l’affermage, A.J.D.A, 1996,P 5.
(2) Delvolvé.P, les contradictions de la délégation de Service Public, A.J.D.A, 1996, P 684.

فلم یشترط ، د معینةو المحلیة بقیأو اء المركزیة منهاو سلم یقید السلطة الإداریة1958ر الفرنسي الحالي لسنة و الدست)3(
د و عق، منه لأكثر تفصیل انظر34المادة إلىاستناد ، افقة من السلطة التشریعیةو ر مو لمنح امتیاز المرافق العامة صد

.19ص2014/2015بكر عثمان، دار الجدیدة، الإسكندریة، مصر و یض المرفق العام دراسة تحلیلیه مقارنه، أبو تف
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إلى 1955ن سنة و منها قانو لة المصري و انین الخاصة بمجلس الدو القأشارت
منها عقد و ،د الإداریةو لة بالنظر في المنازعات الخاصة بالعقو اختصاص مجلس الد

قد 1972لة لسنة و ن مجلس الدو الامتیاز، نجد أن المادة العاشرة الفقرة الحادیة عشر من قان
المنازعات الخاصة ....ن غیرها بالفصل فيو لة دو تختص محاكم مجلس الد(نصت على 

كما أن الدساتیر ، )1()ربأي عقد إداري آخأو ریدو التأو د الالتزام، الأشغال العامةو قبع
منها المرفق و ، أشارت إلى أنه یجب أن ینظم منح الامتیازات في كافة المجالات المصریة
اعد و القینظمنو القانننص على أ1971سنة لر المصري و الدستو )2(نو جب القانو العام بم

المرافق و ة الطبیعیة و ارد الثر و اصة لمنح الالتزامات الخاصة باستغلال مالإجراءات الخو 
ن التزام و منها قانو انین خاصة بمنح الامتیاز و المشرع المصري قد أصدر عدّة قو ،)3(العامة

.)4(1947المرافق العامة لسنة 
ر المشرع الجزائريو د: -2

أو میة،و طنیة العمو العقد إداري ینصب على تسییر الأملاك وإن عقد الامتیاز ه
ب لإدارة و أسلوبالتالي فهو للبلدیة، أو لایةو للأو لةو طنیة الخاصة التابعة للدو الأملاك ال

ارات، الطرقات انئ، المطو مي، المو المحلیة كالنقل العمو طنیة و میة الو تسییر المرافق العمو 
.البوتدیدالجبنظامه أو میةو متیاز المرافق العمإرة عقد و بص،السریعة، المیاه

لة، أسامة أحمد شتات، دار الكتب و مجلس الدو انین النیابة العامة و ، ق1972لسنة 47لة المصري رقم و ن مجلس الدو قان)1(
.138، ص 2006نیة، مصر، و القان

.52م، ص2007، 1د الإداریة، دار الفكر العربي، القاهرة، طو د عاطف البنا، العقو محم)2(
.سابقع، مرج1971المصري لسنة رو من الدست) 123(انظر المادة )3(
1947لسنة 129ن التزام المرافق العامة رقم و انین في هذا المجال منها قانو فقد أصدر المشرع المصري العدید من الق)2(
الخاص بهیئة كهرباء 1996لسنة 100ن رقم و القانو 1958لسنة61ة الطبیعیة رقم و ارد الثر و ن الخاص باستثمار مو القانو 

.210، ص 2007، 1ت، طو النشر، بیر و د الإداریة، الدار الجامعیة للطباعة و ، العقوماجد راغب الحلد انظر، مصر للمزی
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إلى 1955ن سنة و منها قانو لة المصري و انین الخاصة بمجلس الدو القأشارت
منها عقد و ،د الإداریةو لة بالنظر في المنازعات الخاصة بالعقو اختصاص مجلس الد
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ر المشرع الجزائريو د: -2
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ب لإدارة و أسلوبالتالي فهو للبلدیة، أو لایةو للأو لةو طنیة الخاصة التابعة للدو الأملاك ال
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من القرن الحالي الستیناتواخرأعقد الامتیاز في التشریع الجزائري، الذي عرف منذ 
میة بالجزائر و فعال لتسییر المرافق العمو ب ناجح و ذلك باعتباره نظام جدید حالیا، كأسلو ، )1(

ئر ، أین بدأت الجزا1989سنةرو اسع خاصة بعد دستو نتشاره الإ و المحلیة، أو طنیةو اء الو س
لة و أصبحت فیه كدو حریة المنافسة، و ق و تتبنى النظام اللیبرالي المبني على اقتصاد الس

انفتاحها على العالم و ، مثلما كانت علیه سابقا في النظــــام الاشتراكــــي، )2(حارسة لا متدخلة
ب و ت كأسلو لبــــااعتمادها على نظـــام و الأجنبي، و طني و تشجیعها للاستثمار الو الخارجي 

المطارات و ، )4(انئو بعدها في المو ، )3(میة بدایة بالطرق السریعةو جدید لتسییر المرافق العم
ص و ر عدة نصو ما صاحبه من صدو میة الكبرى، و غیرها من المرافق العمو مي، و النقل العمو 

.إجراءات منح هذا الامتیازو ط و تنظیمیة تبین شر و نیة و قان

1967لسنة 06العدد ج ر،،1967ینایر18المؤرخ في ،ن البلدیةو یتضمن قان24-67ن و من القان220انظر المادة )1(
.1969لسنة 44ج ر،العدد ،1969ماي22المؤرخ في ة،لایو ن الو یتضمن قان38- 69ن و من القان136المادة - 
المؤرخ في ،سینمائيالمحالات التجاریة للعرض الللاستغلالح للبلدیات و یتعلق بامتیاز الممن53- 67م و المرس-

.1967لسنة 26، ج ر،العدد 1967مارس17
، لة للبلدیاتو بع السیاحي من طرق الدالطاأو التجاریة ذات الاستعمالامتیاز المحالیتضمن منح 167- 67م و المرس-

.1967لسنة 75ج ر،العدد ،1967أوت 24المؤرخ في 
الدفاع : هيو رها في الحیاة الاقتصادیة على إشباع الحاجات العامة في ثلاث مجالات تقلیدیة و لة الحارسة یقتصر دو الد)2(

ن التدخل في المیادین الاقتصادیة و سیادتها دو لة و لدهر او هي المجالات التي تتعلق بجو القضاء، و الأمن الداخلي و الخارجي 
لة التي تتدخل في كل مجالات الحیاة الاقتصادیة و لة المتدخلة فهي الدو أما الد.الأخرى التي یمكن للأفراد الاستثمار فیها

ب ضعف إمكانیاتهم ذلك لعدم مقدرة المبادرة الفردیة على إشباعها بسبو الاجتماعیة لإشباع الحاجات الجماعیة الأساسیة، و 
مات أنظر، علي و للمزید من المعلو إلیه المبادرة الفردیة،وى الربح الذي تصبو لأن الاستثمار فیها لا یحقق مستأو المالیة

. الأردن2004زیع، سنة و التو ، مكتبة دار الثقافة للنشر )01الجزء (عة القضاء الإداري و سو ي، مو خطار شطنا
، 1995لسنة 82،ج ر،العدد 1996ن المالیة لسنة و المتضمن قان95/27ن الأمر رقم م167، 166أنظر المادتین )3(

.72، 71ص 
.08، ص 1996لسنة 55ج ر،العدد ، المتضمن منح امتیازات الطرق السریعة96/308م التنفیذي رقم و المرس- 

جب العقد و انئ بمو راتیة دبي العالمیة للممیناء جنجن للشركة الإماو منح امتیاز تسییر میناء الجزائر العاصمة : مثال ذلك)4(
.انئ دبي العالمیةو بین شركة مو زارة النقل الجزائریة و بین 2008فمبر سنة و ن10المبرم بتاریخ 
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لة و أصبحت فیه كدو حریة المنافسة، و ق و تتبنى النظام اللیبرالي المبني على اقتصاد الس

انفتاحها على العالم و ، مثلما كانت علیه سابقا في النظــــام الاشتراكــــي، )2(حارسة لا متدخلة
ب و ت كأسلو لبــــااعتمادها على نظـــام و الأجنبي، و طني و تشجیعها للاستثمار الو الخارجي 

المطارات و ، )4(انئو بعدها في المو ، )3(میة بدایة بالطرق السریعةو جدید لتسییر المرافق العم
ص و ر عدة نصو ما صاحبه من صدو میة الكبرى، و غیرها من المرافق العمو مي، و النقل العمو 
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لة في و ستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للدكما أستعمل عقد الامتیاز أیضا كنظام لا
جهة لإنجاز و لة المو كذلك لاستغلال الأراضي التابعة للدو ، )1(رة عقد الامتیاز الفلاحيو ص

، كما )2(ما یسمى بعقد امتیاز العقار الصناعيوهو الأجنبیة أو طنیةو المشاریع الاستثماریة ال
اقع و المو سع و اقعة داخل مناطق التو ضي الب الامتیاز أحیانا لاستغلال الأراو یلجأ لأسل
.)3(السیاحیة

إقرارإلىالدیمقراطیةل و في الدالا سیمالحدیثة،التقلیدي تتجه الدساتیر هفا للاتجاخلا
عات هذه الدساتیر و ضو لیس من مإذلة، و للدفیما یتعلق بالتنظیم الاقتصادي ادالحیأمبد

جیه الاختیار بین السیاسات و هریه لتو د جو یضع قو حتى مجرد أو ،تحدید برنامج اقتصادي
.)4(ساس النظام الاقتصاديأالمختص بتحدید وفالمشرع ه،ةالاقتصادیة المختلف

.ر عقد الامتیازو ر القضاء في تطو د: ثانیا

.04، ص 2008لسنة 46ج ر،العدد ، جیه الفلاحيو المتضمن الت08/16ن رقم و من القان18، 17أنظر المادتین )1(
المحدد لكیفیات منح حق امتیاز قطع أرضیة 1997دیسمبر 15المؤرخ في 97/483رقم م التنفیذي و أنظر كذلك المرس-

، 1997لسنة 83ج ر،العدد ، طهو شر و أعبائه و لة في المساحات الاستصلاحیةو طنیة الخاصة التابعة للدو من الأملاك ال
.15ص 

التنازل عن الأراضي التابعة و لامتیاز كیفیات منح او ط و المحدد لشر 06/11من الأمر رقم 10إلى 03اد و أنظر الم)2(
م التنفیذي رقم و كذلك المرسو ، )04ص 2006لسنة 53العدد ، رج(وجهة لإنجاز مشاریع استثماریةللأملاك الخاصة الم

).09، ص 2007لسنة 27ج ر،العدد ،ر أعلاهو المذك06/11المتضمن تطبیق أحكام الأمر رقم 07/121
اقعة داخل و المحدد كیفیات إعادة بیع الأراضي ال07/23م التنفیذي رقم و من المرس08، 07، 04، 01اد و أنظر الم)3(

.04،ص 2007لسنة ،08العددج ر ، منح حق الامتیاز علیهاأو اقع السیاحیةو المو سع و مناطق الت
رفضت المحكمة األمانیففي لة في الدیمقراطیات الحقیقة،و ریة للتنظیم الاقتصاد للدو ن ضمانة دستو یعد تدخل القان)4(

قضت بان و يالأساسن و عات یعد من الضمانات قررها القانو المشر حریةریة الرأي القائل بان الاقتصاد القائم على و الدست
لا یعترف و لندي المبادئ العامة التي تحكم النظام الاقتصادي و ر الهو لم یحدد الدستو ر لم یحدد نظام معینا و اضعه الدستو 

بالخلاف هذا ، و البرلمانسیادةد على و جد في بریطانیا قیو لا تو ةوالصناعالتجارةلحریةةوریتیمة الدسبالقالقضاء في بلجیكا 
تبني نهج اقتصادي معین فیما یتعلق إلىلاسیما من سلك التي تأثرت بالتیارات الاشتراكیة أخرىالاتجاه تذهب دساتیر 

كثیر من الدساتیر النامیة،لأكثر و ا تبنته أغلب الدساتیر الفرنسیة هذا مو الاقتصادي الحیاةالقطاع الخاص في و لة و ر الدو بد
.ما بعدهاو 14صمرجع سابق، بكر عثمان، و دراسة تحلیلیه مقارنه، أب،یض المرفق العامو د تفو نظر عقأتفصیل 
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لاسیما عقد الامتیاز و د الإداریة و ضع نظریة العقو اضحاً في و ر القضاء و لقد كان د
على و ل و ر القضاء في عدد من الدو ك فلا بُدّ من بیان در القضاء في ذلو ف على دو قو للو 

: يالآتوالنح
ر القضاء الفرنسي و د: -أ

ن الإدارة و رة الفرنسیة تفصل في المنازعات التي تكو أخذت الإدارة الفرنسیة بعد قیام الث
المادة جب و بمو رة و في السنة الثامنة للثو ) الإدارة القاضیة(سُمّیت هذه المرحلة بـ و طرفاً فیها 

صفه القنصل و ن بو د نابلیو لة بجهو ریة الثانیة تم إنشاء مجلس الدو ر الجمهو من دست) 52(
لة و لة ثقة الإدارة أصبح مجلس الدو اكتساب مجلس الدو ریة الثالثة و بعد قیام الجمهو ، الأول

ن و جب القانو أُعطي له بمو أصبحت قراراته ملزمة للإدارة و یتمتع باختصاص القضاء التام، 
.)1(ني للفصل في المنازعات الإداریةو الاختصاص القان1872ماي24در في الصا

لم ود الإداریة فهو ر الكبیر في إثراء نظریة العقو لة الفرنسي كان له الدو إن مجلس الد
رأى أن هذه المنازعات لها طبیعة و ن المدني على المنازعات الإداریة و یسلم بتطبیق القان

منها و صدر التشریعات الخاصة التي تحكم هذه المنازعات بما إن المشرع لم یو خاصة، 
ل و لة إبتدع الحلو لذا فإن مجلس الد،ن الإدارة طرفاً فیهاو المنازعات التعاقدیة التي تك

خاصة و یر نظریة العقد الإداري و ر الكبیر في تطو كان له الدو المناسبة لهذه المنازعات، 
.)2(د الامتیازو عق

كان أبرزها و فرنسا كرّس منذ زمن بعید عدّة أسالیب عقدیة إن الاجتهاد القضائي في 
Gas(لعل القرار الـشهیر الصادر في قـضیة و امتیاز المرفق العام،  de Bordeaux ( التي و

ضعت المبادئ المهمة لعقد و تتعلق بعقد امتیاز مرفق عام یعتبر من القرارات المهمة  التي 

صل، و المالنشر، جامعةو دراسة مقارنة، دار الكتب للطباعة ن الإداريو ري، مبادئ القانو ي الجبو ماهر صالح علا)1(
.13، ص 1996

مصر، الطبعة الرابعة، –ن الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة و ن الإداري، مبادئ القانو ي، مبادئ القانو سلیمان الطما)2(
.17–16ص ، م2007
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عندما عرف عقد ، )Chardenet()1(مة و لحكض او خاصة ما جاء في مطالعة مفو الامتیاز 
تحقیق أو شركة بتنفیذ منشأة عامةأو العقد الذي یكلف شخصاً (امتیاز المرفق العام بأنه 
ضمانات، مع إعطاء الحق لهذا الشخص أو ن أعانة مالیةو بدأو مرفق عام على نفقته مع

ارات المهمة التي أصدرها القر یعتبر من و ، )بتقاضي بدلات من المنتفعین من المرفق العام
لة و قد أسهم مجلس الدو ، )2(د الامتیازو یر عقو ساهمت في تطو لة الفرنسي و مجلس الد

ین النظریة العامة و ره في تكو الفرنسي بعد ذلك بإصدار العدید من القرارات التي كرّست د
در في قضیة القرار الشهیر الصاهامنو هذه القرارات كان لها صداها الكبیر و د الإداریة و للعق

)Epoux Bertin()3( ،صف العقد بالإداري فیجب على و لة أنه حتى یو إذ إعتبر مجلس الد
مما قدمنا من عرض بسیط یتبین و ،)4(م بتنفیذ المرفق العام مباشرةً و المتعاقد مع الإدارة أن یق

یر و بالأخص تطو یر نظریة العقد الإداري و ر الكبیر للقضاء الإداري الفرنسي في تطو الد
.معاییرهاو بیان خصائصها و د الامتیاز و عق
ر القضاء العربي و د: - ب

یر هذه و ره في تطو دو د الامتیاز و قف القضاء العربي من عقو ري بحث مو من الضر 
:كالآتيو د و یر هذه العقو ر القضاء في بعض البلدان العربیة في تطو علیه نبین دو د، و العق

(1)Marceau Long, Prosper Weil,Guy Braibant, Pierre Delvolvé,Les grands arrêts de la jurisprudence
administrative ,20e édition ,Dalloz. Paris, 2015, P170.
(2)À cette occasion, le Conseil d’État jugea qu’en principe, le contrat de concession règle de façon définitive les
obligations du concessionnaire et du concédant et que la variation du prix des matières premières du fait des
circonstances économiques constitue un aléa du marché que doit assumer le concessionnaire. Toutefois, lorsque
l’économie du contrat se trouve bouleversée du fait d’évènements que les parties ne pouvaient prévoir [en
l’espèce la 1ère Guerre Mondiale], le concessionnaire ne peut être tenu d’assurer le fonctionnement du service
dans les conditions prévues à l’origine.
https://www.conseiletat.fr/ressources/decisionscontentieuses/lesgrandesdecisionsduconseildetat/conseildetat30m
ars1916compagniegeneraledeclairagedebordeaux visité le 22javvais 2022a 19h.
(3)Par un contrat verbal passé avec l’administration le 24 novembre 1944, les époux Bertin s’étaient engagés,
pour une somme forfaitaire de 30 francs par homme et par jour, à assurer la nourriture des ressortissants
soviétiques hébergés au centre de rapatriement de Meaux en attendant leur retour en Russie. Par décision du
1erjuin 1949, le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre a refusé de leur verser la Somme due
en application de ce contrat. Les époux Bertin ont alors saisi le Conseil d’État d’une demande tendant à
l’annulation de cette décision.
.https://www.conseiletat.fr/ressources/decisionscontentieuses/lesgrandesdecisionsduconseildetat/conseildetat20a
vril1956epouxbertinetministredelagriculturecconsortsgrimouardetautres,
visité le 22javvais 2022a 19h.

.52، ص سابقمرجعید حیدر جابر، لو )4(
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ر القضاء المصريو د: -1
د الإداریة من اختصاص و لة في مصر كانت منازعات العقو قبل أن ینشأ مجلس الد

ن الثاني لهذا و ر القانو لاسیما بعد صدو لكن بعد إنشاء هذا المجلس و القضاء العادي، 
الذي أعطى القضاء الإداري اختصاص النظر بالمنازعات الخاصة 1949المجلس سنة 

د و رید على اعتبار أنها أكثر العقو لتاو الأشغال العام، و د الالتزام، و د كعقو اع معینة من العقو بأن
لة عقدت له صلاحیة النظر و انین الخاصة بمجلس الدو ر القو بعد صدو ، عاً و الإداریة شی

.)1(بأي عقد إداري آخرو رید و التو الأشغال العامة و د الالتزام و بالمنازعات الخاصة بعق
اء سع في إعطو لة قد تو ن لمجلس الدو لاحظ أن المشرع المصري في آخر قانن

، د الإداریةو لة بحیث یمكنه نظر المنازعات الخاصة بكافة العقو الاختصاص لمجلس الد
یر نظریة العقد و ر الكبیر في تطو على الرغم من أن القضاء الإداري المصري لم یكن له الدو 

یر و ر هذا القضاء في تطو إلا أن ذلك لا یعني نكران د، الحال في فرنساوالإداري كما ه
لة أصدر عدّة و ن مجلس الدو ر قانو خاصة بعد صدو فالقضاء المصري ،یةد الإدار و العق

قد عرفت محكمة القضاء الإداري و د الإداریة، و یر نظریة العقو التي أسهمت في تطو أحكام 
یتجلى ، )2()الالتزام(عقد الامتیاز 1956آذار 25المصریة في أحد أحكامها الصادر في 

د الامتیاز و منها عقو د الإداري و ر نظریة العقو تطمن ذلك إن القضاء المصري قد أسهم في
.ائح خاصةو لو انین و جب قو د بمو بالرغم من إن المشرع قد نظم هذه العق

ر القضاء الجزائريو د: -2
بتاریخ 1040786جه المرتبط بالمبدأ في رقم القرارو ردت المحكمة العلیا عن ال

إلى المنشأة القاعدیة من طرف لو ن رفع تسعیرة الدخو لها یجب  أن یكو ، بق2015/10/14
.324ص مرجع سابق،د عاطف ألبنا، و محم)1(
تحت و الشركات بمقتضاه بالقیام على نفقته أو إن التزام المرافق العامة لیس إلا عقداً إداریاً یتعهد أحد الأفراد.(.لهاو بق)2(

ر و ضع له، بأداء خدمة عامة للجمهو ط التي تو للشر طبقاً و حداتها الإداریة، و إحدى أو لةو لیته المالیة بتكلیف من الدو مسؤ 
حكم محكمة القضاء الإداري، أشار إلیه سلیمان ، ..)ع لمدة محددة من الزمنو ذلك مقابل التصریح له باستغلال المشر و 

.96ص مرجع سابق،د الإداریة، و ي، الأسس العامة للعقو الطما
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د و رید على اعتبار أنها أكثر العقو لتاو الأشغال العام، و د الالتزام، و د كعقو اع معینة من العقو بأن
لة عقدت له صلاحیة النظر و انین الخاصة بمجلس الدو ر القو بعد صدو ، عاً و الإداریة شی

.)1(بأي عقد إداري آخرو رید و التو الأشغال العامة و د الالتزام و بالمنازعات الخاصة بعق
اء سع في إعطو لة قد تو ن لمجلس الدو لاحظ أن المشرع المصري في آخر قانن

، د الإداریةو لة بحیث یمكنه نظر المنازعات الخاصة بكافة العقو الاختصاص لمجلس الد
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یر و ر هذا القضاء في تطو إلا أن ذلك لا یعني نكران د، الحال في فرنساوالإداري كما ه
لة أصدر عدّة و ن مجلس الدو ر قانو خاصة بعد صدو فالقضاء المصري ،یةد الإدار و العق

قد عرفت محكمة القضاء الإداري و د الإداریة، و یر نظریة العقو التي أسهمت في تطو أحكام 
یتجلى ، )2()الالتزام(عقد الامتیاز 1956آذار 25المصریة في أحد أحكامها الصادر في 

د الامتیاز و منها عقو د الإداري و ر نظریة العقو تطمن ذلك إن القضاء المصري قد أسهم في
.ائح خاصةو لو انین و جب قو د بمو بالرغم من إن المشرع قد نظم هذه العق

ر القضاء الجزائريو د: -2
بتاریخ 1040786جه المرتبط بالمبدأ في رقم القرارو ردت المحكمة العلیا عن ال

إلى المنشأة القاعدیة من طرف لو ن رفع تسعیرة الدخو لها یجب  أن یكو ، بق2015/10/14
.324ص مرجع سابق،د عاطف ألبنا، و محم)1(
تحت و الشركات بمقتضاه بالقیام على نفقته أو إن التزام المرافق العامة لیس إلا عقداً إداریاً یتعهد أحد الأفراد.(.لهاو بق)2(

ر و ضع له، بأداء خدمة عامة للجمهو ط التي تو للشر طبقاً و حداتها الإداریة، و إحدى أو لةو لیته المالیة بتكلیف من الدو مسؤ 
حكم محكمة القضاء الإداري، أشار إلیه سلیمان ، ..)ع لمدة محددة من الزمنو ذلك مقابل التصریح له باستغلال المشر و 

.96ص مرجع سابق،د الإداریة، و ي، الأسس العامة للعقو الطما
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السلطة و ر مع الناقلین و ع تشاو ضو نا، مو ناقلي المسافرین عبر الطرقات، المرخصین قان
حیث یتبین فعلا من القرار التجارة المختصین إقلیمیاو مدیریتي النقل و المانحة للامتیاز 

ألزم و لتأسیس ى المدّعیة لعدم او ن فیه أنّه ألغى الحكم المستأنف الذي رفض دعو المطع
على أساس أنّ قاضي الدّرجة ،میّاو الطاعن بتمكینها من التسعیرة التي فرضتها علیه ی

یلا خاطئا، كما و ل أحكامه تأو راح یؤ و م لا علاقة له بنزاع قضیة الحال و لى استند لمرسو الأ
قد على محضر الاجتماع یثبت أنّه فعلا تقرّرت الزیادة، حیث أن الحكم الملغىالإطلاعأنّ 

المتعلقة بامتیازط و ر المحدّد للشر و م التنفیذي المذكو اعتمد في تسبیبه لقضائه على المرس
10تسییرها، فالمادّة و معاملة المسافرین عبر الطرقات و إنجاز المنشآت القاعدیة لاستقبال 

ضع حیز التنفیذ التسعیرات المطبقة و ل تنصّ على أنه صاحب الامتیاز و من الملحق الأ
معاملة المسافرین عبر الطرقات التي و المستعملین للمنشأة القاعدیة لاستقبال و اقلین على الن

بعد أخذ رأي المصالح المحلیة المختصة في ، السلطة المانحة الامتیازیا و تصدق علیها سن
ن تحدید تسعیرة و من الملحق الثاني، یجب أن یك17طبقا للمادّة و التجارة، حیث و النقل 
نا، و أة القاعدیة من طرف ناقلي المسافرین عبر الطرقات المرخصین قانل إلى المنشو الدخ

مدیریة و لایة و مدیریة النقل في الو السلطة المانحة الامتیاز و ر مع الناقلین و ع تشاو ضو م
جد بالملف ما یثبت اتخاذ المدّعیة و لایة المختصین إقلیمّیا، حیث لا یو التجارة في ال

حیث اعتبر نو ن مخالفا للقانو بهذه الطریقة یكو ع التسعیرة رة أعلاه في رفو للإجراءات المذك
ن و ا صحیح القانو لم یلتزمو ى الحال و ر لا علاقة له مع دعو م المذكو قضاة المجلس أنّ المرس

جهین و ن حاجة لمناقشة الو دو الإبطال و ن فیه للنقض و ا بذلك قرارهم المطعو عرضو 
.)1(الباقیین

قع و ر في المو المنش14/10/2015المؤرخ في1040786القرار رقم من قرارات المحكمة العلیا،)1(
http://www.coursupreme.dz ، 19:00على الساعة 2022جانفي 22أخر زیارة.
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جهین و ن حاجة لمناقشة الو دو الإبطال و ن فیه للنقض و ا بذلك قرارهم المطعو عرضو 
.)1(الباقیین

قع و ر في المو المنش14/10/2015المؤرخ في1040786القرار رقم من قرارات المحكمة العلیا،)1(
http://www.coursupreme.dz ، 19:00على الساعة 2022جانفي 22أخر زیارة.
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د الامتیاز و یر عقو القضائیة التي ساهمت في تطریة للأحكام و من خلال المراجعة الد
ط بالقضاء المحلي یقتصر على المساهمة  في تحلیلو ر المنو في بلادنا، نرى أن الد

د و لا یبحث في  الغایة من التشریع في مجال العقو نیة ،و ص القانو من النصالأحكامستنباط إ و 
.لاسیما عقد الامتیازو یرها و التي تساهم في تطالإداریة

د الامتیاز و یر عقو ر قرارات الأمم المتحدة في تطو د: اثثال
الطرف و لة و ن أحد أطرافه الدو ذهب جانب كبیر من الفقهاء إلى أن العقد الذي یك

عقد إداري، ون العام هو لة للأخذ بأسالیب القانو تتجه فیه الدو الآخر شخص خاص أجنبي، 
العقد الإداري ذا الطبیعة أو لي،و الدإن هذا العقد یمكن أن نطلق علیه العقد الإداري و 

.لة الطرف في العقدو ن الدو إن هذا العقد یجب أن یخضع لقانو لیة، و الد
د استناداً إلى القرارات و نها على هذه العقو لة تطبیق قانو بالتالي فإن من حق الدو 

التي و الصادرة من الأمم المتحدة، إذ صدرت عدّة قرارات عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة 
لي و ن الدو إن هذه القرارات تؤكد القانو اردها الطبیعیة، و لة الدائمة على مو تتعلق بسیادة الد

.)1(العرفي
1962ن الثاني و كان14الذي صدر في ) 1803(من أهم هذه القرارات القرار رقم 

لى المصادرة عأو نزع الملكیةأو یراعى استناد التأمیم(نصت المادة الرابعة منه على أن و 
للمالك في هذه الحالات و طنیة، و المصلحة الأو الأمن العامأو أسس من المنفعة العامة

لة و اعد الساریة في الدو فقاً للقو یض الملائم، الذي یتم تقدیره و ل على التعو الحق في الحص
.)2()ليو ن الدو فقاً للقانوو التي تتخذ هذه الإجراءات في ممارستها لسیادتها، 

لیة الخاصة، و د الاستثمار في العلاقات الدو لیة الخاصة، عقو د الاستثمار في العلاقات الدو بشار محمد الأسعد، عق)1(
.219، ص 2009لى، و لبنان، الطبعة الأ–ت و قیة، بیر و رات الحلبي الحقو شمن
العربیة، حدة و ، مركز دراسات اللىو الأامتیازات النفط، الطبعة و السیادة و ن و أحمد عبد الرزاق خلیفة السعیدان، القان)2(

.150ص ،1996بیروت، 
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أكد أیضاً على و ات الطبیعیة، و لة على الثر و ر لیؤكد السیادة الدائمة للدقد جاء هذا القرا
تطلب هذا القرار لفرض تأمیم و ل، و طني ساري المفعو ن الو ع الاستثمارات الأجنبیة للقانو خض
طنیة، كذلك یجب أن و المصلحة الو ع معین أن یستند قرار التأمیم على المنفعة العامة و مشر 

لة المؤممة و نیة الساریة في الدو اعد القانو فقاً للقو یض عادل و اً بتعبو ن قرار التأمیم مصحو یك
.)1(ليو ن الدو فقاً للقانوو 

أكد أن الرأسمال الخاص و 25/11/1966في ) 2158(صدر بعد ذلك القرار رقم 
إن الاستثمار و ل النامیة، و ات الطبیعیة للدو راً بارزاً في استغلال الثر و یمكنه أن یلعب د
قد و ، )2(انینهاو قو طنیة و لة انسجاماً مع تنمیتها الو یتم تحت رقابة الدالأجنبي یجب أن

منها و ع و ضو أصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة العدید من القرارات المرتبطة بهذا الم
، ثم بعد ذلك 1/5/1974في 3202و3201ثم القرار 17/12/1973في 3171القرار 

اجباتها وو ل و ق الدو المسمى میثاق حقو 12/12/1974في 3281صدر القرار رقم 
نقل و مصادرة و ل في التأمیم، و حق الد(الاقتصادیة الذي نص في المادة الثانیة منه على 

یض ملائم، مع الأخذ و ال أن تدفع تعو یتعین في جمیع هذه الأحو ال الأجنبیة، و ملكیة الأم
.)3()ف الأخرىو كافة الظر و ائح و اللو انین و بعین الاعتبار الق

أن هذه القرارات الصادرة من الأمم المتحدة أثارت التساؤل عن حقیقتها الإلزامیة بید 
ن قاعدة عرفیة ؟و هل من الممكن أن تكو 

جِد قاعدة و ذهب رأي من الفقه إلى أن قرارات الجمعیة العامة للأمم المتحدة یمكنها أن ت
إذ ،د هكذا قاعدةو جو تكشف عن أو لیةو نیة دو تسهم في تقنین قاعدة قانأو لیةو عرفیة د

ل، و التداو ر و الأعضاء للتشالو الدوممثللیة یجتمع فیها و إن الجمعیة العامة تمثل هیئة د
ل الأعضاء في الجمعیة العامة للأمم المتحدة على قاعدة معینة فإن هذه و عندما تتفق الدو 

.325ص مرجع سابق،د حمزة، و هاني محم)1(
.153ص مرجع سابق،خلیفة السعیدان، أحمد عبد الرزاق )2(
.220ص ،مرجع سابقلیة الخاصة، و د الاستثمار في العلاقات الدو بشار محمد الأسعد، عق)3(
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ل ذات و ى الدإن هذه القرارات تتضمن التزامات علو لي و ن الدو القاعدة تصبح جزءاً من القان
.)1(طابع جبري

ل و جّهت إلى الدو صیات و بینما ذهب الرأي الثاني إلى أن هذه القرارات تُعدّ مجرد ت
جد في المیثاق ما یؤكد صراحة و نیة لها صفة الإلزام، إذ لا یو لا تمثل قاعدة قانو الأعضاء 
لي كان له رأي و ، في حین إن التحكیم الد)2(صیات التي تصدرها الأمم المتحدةو بإلزامیة الت

المحكم في القضیة ) Dupuy(ص مدى إلزامیة قرارات الأمم المتحدة فالأستاذ و آخر في خص
ني لقرارات و إذ أعتبر أن الأثر القانCalastatic&Topcoالشركتین و مة اللیبیة و بین الحك

.)3(صیاتو إن هذه القرارات لیست مجرد تو الأمم المتحدة یتطلب تحلیلاً دقیقاً لكل قضیة 
معاییر للتفرقة بین القرارات المختلفة التي تصدر عن Dupuyضع المحكم و في هذا 
ن بحسب هذین و نیة یكو إن مدى تمتع قرارات الأمم المتحدة بالقیمة القانو الأمم المتحدة 

.المعیارین
تین و یت على كل قرار، فكلما زاد عدد المصو یعتمد على نسبة التصو : الأولالمعیار 

.ته الإلزامیةو قدتالقرار زاعلى 
ص التي تتضمنها هذه القرارات فیحلل النص تحلیلاً و تحلیل النصوه: المعیار الثاني

إذ إن مدى تمتع ، )4(قرارة الإلزامیة لكل و حسب كل نص لبیان مدى القو لكل قضیة و دقیقاً 
ذا القرار نیة یعتمد على مدى قناعة أعضاء الأمم المتحدة بهو ة القانو قرار الأمم المتحدة بالق

.النصمدى إلزامیته من خلال تحلیل ذلك و أیضاً یجب تفحص القرار ذاته 
منها و د الإداریة و یر العقو ر في تطو بعد هذا یتجلى أن قرارات الأمم المتحدة كان لها د

ات الطبیعیة إذ إنّ هذه القرارات تدعم و اردة على الثر و د الامتیاز الو لاسیما عقو د الامتیاز، و عق
.329، ص مرجع سابقد حمزة، و هاني محم)1(
.222، صبشار محمد الأسعد، مرجع سابق)2(
، 2003ت، لبنان، و قیة، بیر و رات الحلبي الحقو منشالأشخاص الأجنبیة،و ل و د المبرمة بین الدو حفیظة السید حداد، العق)3(

.بعدهاماو 449ص 
.330، مرجع سابقد حمزة، و هاني محم)4(
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.)3(صیاتو إن هذه القرارات لیست مجرد تو الأمم المتحدة یتطلب تحلیلاً دقیقاً لكل قضیة 
معاییر للتفرقة بین القرارات المختلفة التي تصدر عن Dupuyضع المحكم و في هذا 
ن بحسب هذین و نیة یكو إن مدى تمتع قرارات الأمم المتحدة بالقیمة القانو الأمم المتحدة 

.المعیارین
تین و یت على كل قرار، فكلما زاد عدد المصو یعتمد على نسبة التصو : الأولالمعیار 

.ته الإلزامیةو قدتالقرار زاعلى 
ص التي تتضمنها هذه القرارات فیحلل النص تحلیلاً و تحلیل النصوه: المعیار الثاني

إذ إن مدى تمتع ، )4(قرارة الإلزامیة لكل و حسب كل نص لبیان مدى القو لكل قضیة و دقیقاً 
ذا القرار نیة یعتمد على مدى قناعة أعضاء الأمم المتحدة بهو ة القانو قرار الأمم المتحدة بالق

.النصمدى إلزامیته من خلال تحلیل ذلك و أیضاً یجب تفحص القرار ذاته 
منها و د الإداریة و یر العقو ر في تطو بعد هذا یتجلى أن قرارات الأمم المتحدة كان لها د

ات الطبیعیة إذ إنّ هذه القرارات تدعم و اردة على الثر و د الامتیاز الو لاسیما عقو د الامتیاز، و عق
.329، ص مرجع سابقد حمزة، و هاني محم)1(
.222، صبشار محمد الأسعد، مرجع سابق)2(
، 2003ت، لبنان، و قیة، بیر و رات الحلبي الحقو منشالأشخاص الأجنبیة،و ل و د المبرمة بین الدو حفیظة السید حداد، العق)3(

.بعدهاماو 449ص 
.330، مرجع سابقد حمزة، و هاني محم)4(



المحليالعامالآلیات الموضوعیة لتفویض المرفق :             الباب الأول

-36-

أن هذه القرارات و ات، و من ثم تعطیها السیادة على هذه الثر و اردها و لة على مو سیطرة الد
أن هذه القرارات دعمت الرأي و طني، و ن الو د داخلیة یطبق علیها القانو د عقو اعتبرت هذه العق

طني على المنازعات و ن الو جب تطبیق القانو د إداریة یستو د الامتیاز هي عقو القائل بأن عق
.الخاصة بها

الثانيالفرع
ني لفكرة الامتیازو التأصیل القان

تم د بفكرة الامتیازو المقصلا فيو أ، إذ سنبحث )1(د بعقد الامتیازو بُدَّ من بیان المقصلا
.الفقه لهذا العقدو القضاءو نبحث في نظرة التشریع 

د بفكرة الامتیازو المقص: لوالبند الأ 
الخاص لهو التعرف عن المعنى العامسنحوللقد عرَّف الامتیاز بتعریفات متعددة، 

: الآتیةالنقاط نفصل ذلك في و 
: لامتیازلالمعنى العام : أولا

اتفاق مع سلطة ذات أو مةو أُستعمل مصطلح الامتیاز للدلالة على الرخصة من الحك
رد ذلك في مذكرة و قد و رخصة من السلطة المحلیة، أو بمعنى المیثاق الملكيأو سیادة،

مة ألمانیا عند تفسیر و حكو یضات في عملیة التحكیم التي حصلت بین هذه اللجنة و لجنة التع
اسعة و ن فكرة الامتیاز أقد جاء في المذكرة و ، 1924من اتفاقیة فرساي سنة 260المادة

اختفاء الحق و ر تسمیة الالتزام و الحال في ظهویراد به المعنى نفسه كما هو لفظ الالتزام لیراد به الامتیاز، أحیانایطلق)1(
كما ینصرف في القانون المدني الجزائري لا یقال الحق الشخصي،و الالتزام الشخصي في الدراسات المدنیة، فیقال أحكام 

ینظر ج، . م . من ق 982إلى عكس ذلك ویعرف على أنه أولویة یقرره القانون كدین معین مراعاة منه لصفته المادة ٌ 
، 4نیة، بغداد، طو بة القان، مصادر الالتزام، المكت1ن المدني، جو جز في شرح القانو في ذلك، عبد المجید الحكیم، الم
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النظریات المعنیة، من المنحة المعطاة و سع بالنسبة إلى التشریعات و عة، یمكن أن تتو متنو 
.)1(المصادرةو المدفن، حتى الأعمال العامة، كالحق بالتنظیم أرض أو لألقاب النبالة،

المنحة أو المنةو ف و المعر أو الامتیاز كان متصلاً في البدء بالأفضلیة،أن انلیتبین 
أصبح و المنحة، أو فو اختفى عنصر المعر و ر هذا المعنى، و قت تطو ر الو لكن مع مر 

.فقةالصأو العقدوقت الحاضر هو المعنى السائد في ال
لة و حق تعطیه الدأو التملیكأو الهبةأو الاحتكارأو عرف الامتیاز بأنه منح الانتفاع

لة لمدة زمنیة و دة في إقلیم الدو طنیة كانت أم أجنبیة ضمن منطقة محدو لشركة خاصة 
لة و إلا عقد بین الدوبادیر إلى اعتبار أن الامتیاز ما هو لذهب الفقیه اندریه ديو ، )2(محددة

جبه إلى صاحب الامتیاز على سبیل الحصر و لة بمو ي، تمنح الدو معنأو طبیعيشخص و 
لمدة معینة مع حصر هذا النشاط و ع ما ضمن منطقة معینة و مشر أو حق ممارسة نشاط

خلال و منافس ضمن المنطقة ذاتها أو بحیث لا یمكن منح شخص آخر حق نشاط مماثل
.)3(الفترة ذاتها

أضفى على عقد الامتیاز طابع الحصر أي أن الامتیازلاحظ من هذا التعریف أنه ن
.ز منحه لشخص آخرو الرخصة تمنح على سبیل الحصر لصاحب الامتیاز بحیث لا یجأو 

أفراد بتنفیذ عمل ما على أو م بمقتضاه فردو بأنه عقد یق) Gidel(قد عرّفه الفقیه و 
مة و یدفع لهم من قبل الحكفاتهم، لا بمبلغ من النقد و مصر و دهم و أساس مكافأتهم لقاء مجه

یل إلى حدٍ ما على الأفراد الذین و بعد إتمام العمل، بل بتسلیم عائد یفرض لمدى أجل ط
.)4(العملن من و یربح

.107ص مرجع سابقغسان رباح، )1(
ت، لبنان، و حدة العربیة، بیر و امتیازات النفط، مركز دراسات الو السیادة و ن و أحمد عبد الرزاق خلیفة السعیدان، القان)2(

.27، ص 1996
.11، ص 2003ق، جامعة النهرین، و راه مقدمة إلى مجلس كلیة الحقو حة دكتو عقد الامتیاز، أطر ، درع حماد)3(

4)Gidel J , Des effect de l’annexion sur les concessions (1904)

.109، ص مرجع سابقأشار إلیه غسان رباح، 
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م بنقل بعض و ل تسمح للإدارة أن تقو د الامتیاز أنها أصو من المفاهیم العامة لعق
لما جاء في و ، )1(تعاقدیةن و ط غالباً ما تكو فقاً لشر و ق التي تتمتع بها إلى شخص آخر و الحق

میات لمعنى الامتیاز أدرك الفقه الإداري الفرنسي الحدیث أن و هذه التعریفات العامة من عم
اع فلا بد من و ضع تعریف عام شامل لكل هذه الأنو أنه یصعب و اعاً متعددة و للامتیاز أن

:كالآتيو إیجاد معان خاصة للامتیاز 
: المعنى الخاص للامتیاز: ثانیا

فإن ،الامتیاز الاقتصاديو اع كالامتیاز السیاسي و ما أن الامتیازات تقسم على عدة أنب
تمنح و مات و عه فالامتیازات السیاسیة تجري دائماً بین الحكو الامتیاز یختلف معناه حسب ن

جب هذه و تنازلت الصین بمو سیا و ر و كالمعاهدة التي عقدت بین الصین ،جب معاهدةو بم
.)2(الشرقیةن خط حدید الصین سیا عو المعاهدة إلى ر 

ات و ع هذا الامتیاز استثمار الثر و ضو ن مو أما الامتیاز الاقتصادي فمن الممكن أن یك
الكهرباء و الشحن و الخدمات العامة مثل الاتصالات و المنافع و المعادن و ل و الطبیعیة كالبتر 

نها امتیاز الخدمات على هذا اعتبر الفقه الفرنسي أن الامتیاز یراد به عدة معانٍ مو غیرها، و 
.الطبیعیةات و الثر و المناجم و الأشغال العامة، و العامة 

امتیاز المرفق و یلاحظ أنه في بدایة الأمر حصل خلط بین امتیاز الأشغال العامة 
إن و العام، فحتى نهایة القرن التاسع عشر كانت امتیازات الأشغال العامة هي السائدة، 

الامتیاز سنة ) Delalleau(شغال العامة، لذا عرف الفقیه ن إلا عن طریق الأو الامتیاز لا یك
عدة أشخاص تجاه الإدارة على نفقتهم أو بأنه عقد من خلاله یتعهد شخص1834

ظة في و منافع ملحأو ل على مقابلو لیتهم بتنفیذ أشغال ذات منفعة عامة لقاء الحصو مسؤ و 
.)3(عقد الامتیاز

.11، ص مرجع سابق، درع حماد)1(
.109، صمرجع سابقغسان رباح، )2(
.513، صمرجع سابقلید حیدر جابر، و )3(
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میات لمعنى الامتیاز أدرك الفقه الإداري الفرنسي الحدیث أن و هذه التعریفات العامة من عم
اع فلا بد من و ضع تعریف عام شامل لكل هذه الأنو أنه یصعب و اعاً متعددة و للامتیاز أن

:كالآتيو إیجاد معان خاصة للامتیاز 
: المعنى الخاص للامتیاز: ثانیا

فإن ،الامتیاز الاقتصاديو اع كالامتیاز السیاسي و ما أن الامتیازات تقسم على عدة أنب
تمنح و مات و عه فالامتیازات السیاسیة تجري دائماً بین الحكو الامتیاز یختلف معناه حسب ن

جب هذه و تنازلت الصین بمو سیا و ر و كالمعاهدة التي عقدت بین الصین ،جب معاهدةو بم
.)2(الشرقیةن خط حدید الصین سیا عو المعاهدة إلى ر 

ات و ع هذا الامتیاز استثمار الثر و ضو ن مو أما الامتیاز الاقتصادي فمن الممكن أن یك
الكهرباء و الشحن و الخدمات العامة مثل الاتصالات و المنافع و المعادن و ل و الطبیعیة كالبتر 

نها امتیاز الخدمات على هذا اعتبر الفقه الفرنسي أن الامتیاز یراد به عدة معانٍ مو غیرها، و 
.الطبیعیةات و الثر و المناجم و الأشغال العامة، و العامة 

امتیاز المرفق و یلاحظ أنه في بدایة الأمر حصل خلط بین امتیاز الأشغال العامة 
إن و العام، فحتى نهایة القرن التاسع عشر كانت امتیازات الأشغال العامة هي السائدة، 

الامتیاز سنة ) Delalleau(شغال العامة، لذا عرف الفقیه ن إلا عن طریق الأو الامتیاز لا یك
عدة أشخاص تجاه الإدارة على نفقتهم أو بأنه عقد من خلاله یتعهد شخص1834

ظة في و منافع ملحأو ل على مقابلو لیتهم بتنفیذ أشغال ذات منفعة عامة لقاء الحصو مسؤ و 
.)3(عقد الامتیاز

.11، ص مرجع سابق، درع حماد)1(
.109، صمرجع سابقغسان رباح، )2(
.513، صمرجع سابقلید حیدر جابر، و )3(
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ل فقط بناء مرفق معینو أصبح لا یتناو الامتیاز م و ر مفهو مع بدایة القرن العشرین تط
من ثم ظهر و ط معینة و القیام بعمل، بل دخل الامتیاز مجال استغلال المرافق العامة بشر أو 

.یض المرفق العامو تفأو ،)1(امتیاز المرفق العام
جبه و بأنه طریقة لإدارة إحدى المرافق العامة یكلف بمو قد عرّفه الفقیه جان ریفیر و 
خاصاً یُسمّى صاحب الامتیاز بتشغیل المرفق، خلال مدة معینة، ناهضاً بأعبائه شخصاً 

.)2(ر من المنتفعینو ممارساً حقه في استیفاء الأج
م شخص رأسمالي ببناء و عقد من خلاله یق(بأنه ) Walin(في حین عرفه الأستاذ 

ین أن صاحب من هذا التعریف یتب)3()ن مطالبة الإدارة بأي ثمنو صیانة منشأ عام دو 
لا یحصل من الإدارة على أي ثمن بل و م بكافة الأعمال الخاصة بالمرفق و الامتیاز یق

.في المقابل من المنتفعینو یست
ن و أحد أشخاص القانأو لةو من هنا أصبح المراد بامتیاز المرفق العام أن تعهد الدو 

استثماره لمدة و إدارة مرفق عام و شركة بإنشاء أو العام الأخرى إلى شخص خاص فرداً 
م من و یحصل مقابل ذلك على رسو اسطة عماله، و بو لیته و مسؤ و على نفقته و دة، و محد

.)4(المنتفعین من المرفق
ضع و اع الامتیازات تو تجدر الإشارة إلى أن عقد امتیاز المرفق العام من ابرز أن

الامتیازصاحب ،يو معنأو جبه الإدارة المرفق العام بعهدة شخص خاص طبیعيو بم

م، 2009، 1ت، لبنان، طو قیة، بیر و رات الحلبي الحقو ، طرق خصخصة المرافق العامة، منشان محیي الدین القطبو مر )1(
.87ص 

)3 ( Jean rivero ،droit administratif ،librairie  dalloz ،Paris ،1962 ،p 389
.514، ص مرجع سابقلید حیدر جابر، و )3(
یت، و ها على نظام المرفق العام، مجلس النشر العلمي، جامعة الكأثر و نیة و د عبد الرزاق الباز، الإدارة العامة الالكتر ودا)4(

.182م، ص 2004، 1ط
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م و له على رسو یلة لقاء حصو ذلك لمدة طو لیته، و مسؤ و ستثمار المرفق على نفقته إضلغر 
.)1(فیها من مستعملي المرفق العامو یست

تعریفه، فمجلس و اضح في إبراز معالم عقد الامتیاز و ر الو كان للقضاء الإداري الد
شركة أو اً خاصاً لة الفرنسي قد عرف امتیاز المرفق العام بأنه العقد الذي یكلف شخصو الد

ضمانات مع أو ن إعانة مالیةو بدأو تحقیق مرفق عام، على نفقته معأو بتنفیذ منشأة عامة
المستفیدین من أو إعطاء لهذا الشخص الحق بتقاضي جعل من المنتفعین من هذه المنشأة

افق إن التزام المر .(.قد عرفته محكمة القضاء الإداري في مصر بأنه و ، )2(المرفق العام
تحت و الشركات بمقتضاه القیام على نفقته، أو العامة لیس إلا عقداً إداریاً یتعهد أحد الأفراد

ضع له و ط التي تو حداتها الإداریة طبقاً للشر و إحدى أو لةو لیته المالیة بتكلیف من الدو مسؤ 
ع لمدة معینة من و ذلك مقابل التصریح له باستغلال المشر و ر، و بأداء خدمة عامة للجمه

.)3().الاستیلاء على الأرباحو الزمن 
ن و قت نفسه یكو في الو ن امتیاز إشغال عامة و ن الامتیاز مختلطاً بحیث یكو قد یك

تقدیم الخدمات إلى و إدارته و إنشاء المرفق العام أو امتیاز مرفق عام عندما یتعلق الأمر ببناء
ن الإداري إذ و اً في القانن تعبیر الامتیاز تعبیراً غامضو قت نفسه، لذا یكو ر في الو الجمه

.)4(لةو الإجازة من الدأو الأذنوجد بینها قاسم مشترك هو یستعمل للدلالة على عملیات ی
ستعمال عبارة الامتیاز للدلالة على إدرج على أن الإداري و انطلاقاً من ذلك فإن القان

من الممكن أن متعددة من العلاقات بین الأفراد إذ إنّه و اسعة و عدة معانٍ لتشمل مجالات 
إشغالها بشكل و تشمل الامتیازات التنازل عن إدارة بعض الأملاك الخاصة العائدة للبلدیات 

.)5(طنیةو ات الو استثمار بعض الثر و التنازل عن إدارة أو مؤقت من الأفراد

.188ص، م1999لبنان، ، تو قیة، بیر و رات الحلبي الحقو الامتیازات في الشرع اللبناني، منشو المیاه رج ملاط، و هیام ج)1(
(2) C.E.30mars 1916    res.leb.p.143

.259نیة، السنة العاشرة، صو اعد القانو عة القو ، مجم25/3/1956ر الصادر في حكم محكمة القضاء الإداري في مص)3(
.571، صمرجع سابقلفیه، و بیار دلفو دیل و رج فو ج)4(
.188ص، مرجع سابقرج ملاط، و هیام ج)3(
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.571، صمرجع سابقلفیه، و بیار دلفو دیل و رج فو ج)4(
.188ص، مرجع سابقرج ملاط، و هیام ج)3(
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هدف معین بل إن الامتیاز من الممكن أن أو عو ضو إن عبارة الامتیاز لا تنحصر بم
.)1(لة الفرنسيو هذا ما ذهب إلیه مجلس الدو تتصل فیما بینها و م تتداخل مهاو ل أعمال و یتنا

بعضها یعطي تعریفاً عاماً وموحداً عرَّف الامتیاز بتعریفات متعددة،أن جلى لنا تلقد
للامتیاز والآخر یراعي تعدد مواضیع عقد الإمتیاز وأغراضه وأنواعه إذ یضع تعریف لكل 

.نوع من أنواعه 
متیاز المرفق العامإالتعریف التشریعي لعقد :يثانالالبند
ساــــــــــــــــــــــــنر ف: أولا

محدداً لعقد تشریعا ع لم نجد تعریفاً و ضو من خلال استقراء المصادر الخاصة بالم
القضائي على التعریف و ذلك لاعتمادهم المباشر في كل من الجانب التشریعي و الامتیاز 

" وذ بها لعقد الامتیاز في فرنسا هو حد التعاریف المأخأإنلاحظ نو الفقهي لعقد الامتیاز، 
- ن الخاص و القانأشخاصشخص من وهو –فیه الملتزم المتعاقد معها الإدارةاتفاق تُحَمٌل 

ل على رسم من و متحملاً مخاطره مقابل الحصو لیته و تسییر مرفق عام على مسؤ و إدارةمهمة 
.)2(" المنتفعین بخدمات المرفق 

صرــــــــــــــــــــم: نیاثا
یسمح لشخص عادي أن یحل أو نه یمنحو بالنظر لأهمیة عقد الامتیاز في مصر لك

جب ان یضبط أمر عقد أي و محل السلطة العامة في إدارة المرفق العام فهذا الأمر است
ر المصري الحالي و من الدست123الحال بنص المادة وري كما هو بنص دستامتیاز

الإجراءاتو اعد و ن القو على أن یحدد القان" التي تقرر و 1971سبتمبر 11الصادر في
.)3("المرافق العامة و ة الطبیعیة و ارد الثر و الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال م

1)C.E. avis  du  26  september  1907 – cit  par Gerard cohen  op.cit these  paris  1966.p  11 .

.510، ص ولید حیدر جابر، مرجع سابقإلیه أشار 
قي عبد اللطیف، و ، نقلاً عن إبراهیم الدس49، ص1999د الإداریة، دار النهضة العربیة، مصر،و ي، العقو سعاد الشرقا)2(

.16، ص2003ق، القسم العام، و راه مقدمة إلى جامعة عین شمس، كلیة الحقو حة دكتو عقد امتیاز المرفق العام، أطر 
.151–150، ص2006القضاء، دار النهضة العربیة، القاهرة، و د جبیر، العقد الإداري بین التشریع و علي محممطیع 3)(
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إلى668اد من و نظم أحكامه في المو عقد الامتیاز إلىن المدني المصري و القانأشار 
ن هذا العقد و یكو مرفق ذي صفة اقتصادیة، إدارةلغرض منه عقد ا"عرفه بأنه و منه، 672

لال المرفق باستغإلیهاشركة یعهد أو بین فردو بین جهة الإدارة المختصة بتنظیم المرفق 
الخاص 1947لسنة 129ن رقم و جب القانو بمأحكامهقد نظمت ، "لفترة معینة من الزمن
في شأن منح الامتیازات المتعلقة 1958سنة ل61ن رقم و كذلك القانو بالتزام المرافق العامة 

.)1(تعدیل شروط الامتیازو المرافق العامةو بإسثتمار الثروة الطبیعیة
زائرــــــــــــــــــــالج:ثالثا

نذكر منو تنظیمیة، و نیة و ص قانو عرف المشرع الجزائري عقد الامتیاز في عدة نص
:أهمها ما یلي

:منه عقد الامتیاز كما یلي21عرفت المادة حیث) لغىالم(1983المیاه لسنة نوقان-
جبه و ن العــام، تكلف بمو د القانو عقد من عقأنهن و م هذا القانو یقصد بالامتیاز في مفه"

على هذا الأساس لا و الإدارة شخصا اعتباریا قصد ضمان أداء الخدمات للصالح العام، 
عقد إداري یبرم بین الإدارة ، میةو ات العمالمؤسسو یمكن أن یمنح الامتیاز إلا لصالح الهیئات 

الخاص قصد استعمال الملكیة أو ن العامو اعتباري خاضعا كان للقانأو شخص طبیعيو 
. )2("العامة للمیاه

منه تطرقت لمنح امتیاز الخدمات 101المادة من خلال 2005المیاه لسنة نوقان-
ن، و من نفس القان76ع للمادة و الرجلكن بو ،ن تعریف عقد الامتیازو میة للمیاه، دو العم

ارد المائیة، نجدها عرفت عقد الامتیاز كما و ستعمال المإني لامتیازو القانالمتضمنة النظام و 
میة الطبیعیة للمیاه، الذي و ارد المائیة التابعة للأملاك العمو یسلم امتیاز استعمال الم":یلي

–669، ص1984د الإداریة، الطبعة الرابعة، مطبعة جامعة عین شمس، و ي، الأسس العامة للعقو سلیمان محمد الطما1)(
771.

/ 19/07المؤرخة في30الجریدة الرسمیة، العدد 1983یلیة و ج16ن المیاه، المؤرخ في و یتضمن قان83/17ن و القان)2(
.، الملغى 1983
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إلى668اد من و نظم أحكامه في المو عقد الامتیاز إلىن المدني المصري و القانأشار 
ن هذا العقد و یكو مرفق ذي صفة اقتصادیة، إدارةلغرض منه عقد ا"عرفه بأنه و منه، 672

لال المرفق باستغإلیهاشركة یعهد أو بین فردو بین جهة الإدارة المختصة بتنظیم المرفق 
الخاص 1947لسنة 129ن رقم و جب القانو بمأحكامهقد نظمت ، "لفترة معینة من الزمن
في شأن منح الامتیازات المتعلقة 1958سنة ل61ن رقم و كذلك القانو بالتزام المرافق العامة 

.)1(تعدیل شروط الامتیازو المرافق العامةو بإسثتمار الثروة الطبیعیة
زائرــــــــــــــــــــالج:ثالثا

نذكر منو تنظیمیة، و نیة و ص قانو عرف المشرع الجزائري عقد الامتیاز في عدة نص
:أهمها ما یلي

:منه عقد الامتیاز كما یلي21عرفت المادة حیث) لغىالم(1983المیاه لسنة نوقان-
جبه و ن العــام، تكلف بمو د القانو عقد من عقأنهن و م هذا القانو یقصد بالامتیاز في مفه"

على هذا الأساس لا و الإدارة شخصا اعتباریا قصد ضمان أداء الخدمات للصالح العام، 
عقد إداري یبرم بین الإدارة ، میةو ات العمالمؤسسو یمكن أن یمنح الامتیاز إلا لصالح الهیئات 

الخاص قصد استعمال الملكیة أو ن العامو اعتباري خاضعا كان للقانأو شخص طبیعيو 
. )2("العامة للمیاه

منه تطرقت لمنح امتیاز الخدمات 101المادة من خلال 2005المیاه لسنة نوقان-
ن، و من نفس القان76ع للمادة و الرجلكن بو ،ن تعریف عقد الامتیازو میة للمیاه، دو العم

ارد المائیة، نجدها عرفت عقد الامتیاز كما و ستعمال المإني لامتیازو القانالمتضمنة النظام و 
میة الطبیعیة للمیاه، الذي و ارد المائیة التابعة للأملاك العمو یسلم امتیاز استعمال الم":یلي

–669، ص1984د الإداریة، الطبعة الرابعة، مطبعة جامعة عین شمس، و ي، الأسس العامة للعقو سلیمان محمد الطما1)(
771.

/ 19/07المؤرخة في30الجریدة الرسمیة، العدد 1983یلیة و ج16ن المیاه، المؤرخ في و یتضمن قان83/17ن و القان)2(
.، الملغى 1983
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أو ن العامو ي خاضع للقانو معنأو ن العام، لكل شخص طبیعيو د القانو یعتبر عقدا من عق
.)1("...ن الخاصو القان
ن الأملاك و المتضمن قان90/30ن رقم و المتمم للقانو المعدل 08/14رقمنوالقان-
یشكل منح امتیاز ": لى منها كما یليو مكرر منه في الفقرة الأ64المادة حیث إشارة :طنیةو ال

الأحكام التشریعیة و ن و یه في هذا القانص علو میة، المنصو طنیة العمو استعمال الأملاك ال
میة صاحبة الملك، المســـــماة السلطة و جبه الجماعة العمو م بمو ل بها، العقــــد الذي تقو المعم

طبیعي یسمى صاحب الامتیاز، حق أو يو صاحبة حـــق الامتیاز، بمنح شخص معن
میة و لال منشأة عماستغأو/وبناءأو یلو تمأو مي الطبیعيو استغلال ملحق الملك العم

التجهیز محل منح الامتیاز أو د عند نهایتها المنشأةو میة لمــــــــدة معینة، تعو لغرض خدمة عم
في ":مكرر64كما تضیف الفقرة الرابــــــعة من نفس المادة ."إلى السلطة صاحبة حق الامتیاز

من أجل میة، یحصل صاحب الامتیاز و میة لغرض خدمة عمو حالة استغلال منشأة عم
فق تعریفاتو ةالمنشأامستعملو یدفعها ىاو أتكسب أجرته، علــــى و التسییر و تغطیة الاستثمار 

.)2("ط منح الامتیازو ى یجب أن تبین في ملحق دفتر شر و أسعار قصأو 
لامتیاز هو العقد الذي توافق الدولة بموجبه على منح شخص اعرف03- 10القانون -

الحق في استغلال الأراضي " صاحب الامتیاز مستثمر " ى جزائري الجنسیة، یدعاطبیعی
ها وفقا متصلة بللدولة، إضافة إلى الأملاك السطحیة الللأملاك الخاصة الفلاحیة التابعة

سنة 40وهذا لمدة أقصاها یحدد عن طریق التنظیم لمواصفات وشروط یحددها دفتر شروط

.04/09/2005فيالمؤرخة60لجریدة الرسمیة، العد ا2005تو أ04ن المیاه، المؤرخ في و یتضمن قان05/12ن و القان)1(
الجریدة ،طنیةو الملاكالأن و ، المتضمن قان30-90ن و یتمم القانو یعدل 2008ولیو ی20المؤرخ في 08/14ن و القان)2(

.03/08/2008المؤرخة في44الرسمیة، العدد 
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.04/09/2005فيالمؤرخة60لجریدة الرسمیة، العد ا2005تو أ04ن المیاه، المؤرخ في و یتضمن قان05/12ن و القان)1(
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أو ن العامو ي خاضع للقانو معنأو ن العام، لكل شخص طبیعيو د القانو یعتبر عقدا من عق
.)1("...ن الخاصو القان
ن الأملاك و المتضمن قان90/30ن رقم و المتمم للقانو المعدل 08/14رقمنوالقان-
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التجهیز محل منح الامتیاز أو د عند نهایتها المنشأةو میة لمــــــــدة معینة، تعو لغرض خدمة عم
في ":مكرر64كما تضیف الفقرة الرابــــــعة من نفس المادة ."إلى السلطة صاحبة حق الامتیاز

من أجل میة، یحصل صاحب الامتیاز و میة لغرض خدمة عمو حالة استغلال منشأة عم
فق تعریفاتو ةالمنشأامستعملو یدفعها ىاو أتكسب أجرته، علــــى و التسییر و تغطیة الاستثمار 

.)2("ط منح الامتیازو ى یجب أن تبین في ملحق دفتر شر و أسعار قصأو 
لامتیاز هو العقد الذي توافق الدولة بموجبه على منح شخص اعرف03- 10القانون -

الحق في استغلال الأراضي " صاحب الامتیاز مستثمر " ى جزائري الجنسیة، یدعاطبیعی
ها وفقا متصلة بللدولة، إضافة إلى الأملاك السطحیة الللأملاك الخاصة الفلاحیة التابعة

سنة 40وهذا لمدة أقصاها یحدد عن طریق التنظیم لمواصفات وشروط یحددها دفتر شروط

.04/09/2005فيالمؤرخة60لجریدة الرسمیة، العد ا2005تو أ04ن المیاه، المؤرخ في و یتضمن قان05/12ن و القان)1(
الجریدة ،طنیةو الملاكالأن و ، المتضمن قان30-90ن و یتمم القانو یعدل 2008ولیو ی20المؤرخ في 08/14ن و القان)2(

.03/08/2008المؤرخة في44الرسمیة، العدد 
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تحدیدها تاوكیفیتضبط لشروط المحددة، تاوة السنویة وفقا لقابلة للتجدید، مع دفع الأ
.)1(قانون المالیةتخصیصها اوتحصیاه

منه تطرقت لعقد 23في المادةالمشرع ، أكد94/41رقم التنفیــــــــذيمو المرســــــ-
زیر و یعتبر امتیاز میاه الحمامات المعدنیة عقدا إداریا، یمنح بمقتضاه ال": الامتیاز، كما یلي

يطبیعأو يو مات المعدنیة بصفته السلطة مانحة الامتیاز لشخص معنالمكلف بالحما
مقابل محددة خاص، صاحب الامتیاز حق استغلال هذه المیاه المعدنیة لمدةأو ميو عم
. )2("أجر

ات المرفق العام ضتعلق بتفویمال2018أوت2المؤرخ في199-18ذيرسوم التنفیمال-
للمفوض له إما إنجاز لمفوضة خلاله السلطة اتعهد منالشكل الذي بأنهالإمتیاز، عرف 

ستغلاله، وإما تعهد له فقط إ لإقامة المرفق العام و ضروریة لكات تممإقتناءأو شاتنم
.)3(استغلال المرفق العام

دور من خلال النصوص القانونیة والتنظیمیة السالفة الذكر، یتضح لنا مدى اتجاه  
عقد الامتیاز من العقود الإداریة، یبرم بین الإدارة كمانحة ربانحو اعتالجزائري عالمشر 

القانون الخاص كصاحب امتیاز من أو للامتیاز من جهة، وبین أحد أشخاص القانون العام
.یتقاضاها من المنتفعینةاو إتجهة أخرى، لتسییر واستغلال مرفق عمومي مقابل 

مرفق العامالتعریف القضائي لعقد امتیاز ال: لثثاالبند ال
ساـــــــــــــــــــفرن–أولا

تعني جمیع السلع المرتبطة بالمستثمرة الفلاحیة، ولا سیما المنشآت والمزارع والبنى التحتیة والموارد " الأملاك السطحیة)1(
ات استغلال الأرضي یحدد شروط  كیفی، 2010أوت 15المؤرخ في 10/03من القانون04ر المادة ظ، أنالمائیة

.18/08/2010المؤرخة في46الرسمیة، العدد الجریدة ، للدولةللأملاك الخاصة التابعةالفلاحیة
تنظیم حمایتها و ، المتضمن تعریف میاه الحمامات المعدنیة 1994ینایر 29الؤرخ في41/ 94التنفیــــــــذي رقم مو المرســــــ)2(
.1994/ 0706/02دد ا، ج ر،العواستغلالهاستعمالهاو 
السابق الذكر247- 15المرسوم الرئاسي ، كما تم تعریف الامتیاز في ، السابق الذكر199- 18من المرسوم 53المادة )3(

تعهد من خلالها السلطة المفوضة للمفوض له إما انجاز منشأت أو اقتناء ممتلكات ضروریة آلیة بأنه210في المادة 
.إما تعهد له فقط بإستغلال المرفق العامو غلالهاستو لإقامة المرفق العام
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معاییر و ابط و اكتفى بذكر ضوإنمارد القضاء الفرنسي تعریفاً محدداً لعقد الامتیاز و لم ی
الإدارةطراف العقد أن أحد و هي أن یكو التي تمیزه عن العقد المدني الخاص و الإداريالعقد 

طاً و ان یتضمن شر و ر و امة للجمهتقدیم خدمة عو ن محل العقد تسییر مرفق عام و ان یكو 
تعریف إلىتبریر ذلك أن القضاء قد استند و فة في العقد الخاص المدني و استثنائیة غیر مأل

.د بعقد امتیاز المرفق العامو الفقهاء لتحدید المقص
صرــــــــــــــــــم:ثانیا

ر في آذار سنة عرفت محكمة القضاء الإداري المصریة عقد الامتیاز في حكمها الصاد
أو الأفرادعقداً إداریاً یتعهد أحد إلاالتزام المرافق العامة لیس إن.".حیث قضت 1956

إحدى أو لةو لیته المالیة بتكلیف من الدو تحت مسئو الشركات بمقتضاه بالقیام على نفقته 
قابل ذلك مو ر، و خدمة عامة للجمهبأداءضع له، و ط التي تو طبقاً للشر و ، الإداریةحداتها و 

یتقاضى و الأرباحاستیلائه على و ع لمدة محددة من الزمن و التصریح له باستغلال المشر 
.)1(م یحصلها من المنتفعینو ضاً في شكل رسو ع

: طو عین من الشر و یمتاز عقد امتیاز المرافق العامة بأنه یتضمن نو 
.)المتعاقدینالعقد شریعة (ط تعاقدیة، تحكمها قاعدة و شر –1
ما یقتضیه و فقاً لحاجة المرفق العام و قت و ئحیة، تملك الإدارة تعدیلها في أي ط لاو شر –2

.إطرادو ضمان حسن سیره بانتظام 
قیام إلا دارة بأن تعهد أنعتبرت محكمة القضاء إلا داري  اعتبرت في حكم آخر لها إ
ن و كصلاً من اختصاصها یأوالذي هو تسییر مرفق عام و بإدارة –فرداً أو شركة–للغیر 

27صادر في في تسییرها لهذا المرفق العام فقد ذكرت في حكمها الللإدارةناً و هذا الغیر معا
إذا فإنهاهي  المكلفة أصلا بإدارة المرافق العامة و لة و الدأن"ما یلي 1957سنة أكتوبر من

ي، و مشار الیه لدى، سلیمان محمد الطما.1956آذار سنة 27حكم محكمة القضاء الاداري المصریة الصادر في 1)(
.96، صمرجع سابقالد الإداریة، الطبعة الرابعة، و الأسس العامة للعق
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معاییر و ابط و اكتفى بذكر ضوإنمارد القضاء الفرنسي تعریفاً محدداً لعقد الامتیاز و لم ی
الإدارةطراف العقد أن أحد و هي أن یكو التي تمیزه عن العقد المدني الخاص و الإداريالعقد 

طاً و ان یتضمن شر و ر و امة للجمهتقدیم خدمة عو ن محل العقد تسییر مرفق عام و ان یكو 
تعریف إلىتبریر ذلك أن القضاء قد استند و فة في العقد الخاص المدني و استثنائیة غیر مأل

.د بعقد امتیاز المرفق العامو الفقهاء لتحدید المقص
صرــــــــــــــــــم:ثانیا

ر في آذار سنة عرفت محكمة القضاء الإداري المصریة عقد الامتیاز في حكمها الصاد
أو الأفرادعقداً إداریاً یتعهد أحد إلاالتزام المرافق العامة لیس إن.".حیث قضت 1956

إحدى أو لةو لیته المالیة بتكلیف من الدو تحت مسئو الشركات بمقتضاه بالقیام على نفقته 
قابل ذلك مو ر، و خدمة عامة للجمهبأداءضع له، و ط التي تو طبقاً للشر و ، الإداریةحداتها و 

یتقاضى و الأرباحاستیلائه على و ع لمدة محددة من الزمن و التصریح له باستغلال المشر 
.)1(م یحصلها من المنتفعینو ضاً في شكل رسو ع

: طو عین من الشر و یمتاز عقد امتیاز المرافق العامة بأنه یتضمن نو 
.)المتعاقدینالعقد شریعة (ط تعاقدیة، تحكمها قاعدة و شر –1
ما یقتضیه و فقاً لحاجة المرفق العام و قت و ئحیة، تملك الإدارة تعدیلها في أي ط لاو شر –2
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ا، نائباً ناً لهو ن معاو غیرها أمر القیام بها، لم یخرج الملتزم في إدارته على أن یكإلىعهدت 
بعبارة أخرى هذه أو –الإنابةع من و هذا نو من أخص خصائصها، وعنها في أمر ه

لة عن المرفق و تخلیاً من الدأو لا تعتبر تنازلاً –الطریقة غیر المباشرة لإدارة المرفق العام 
ل في نفس و تقو ..." استغلالهو إدارتهالشعب عن أفرادلة قبل ؤو مسو العام بل  تظل ضامنة 

یل الملتزم و في أهم شقیه مركزاً لائحیاً یتضمن تخینشئلذلك فأن عقد الالتزام و ."..كم الح
الذي وهذا المركز اللائحي هو استغلاله و قاً مستمدة من السلطة العامة یقتضیها المرفق و حق
ن و ل دو لیس من شأنه أن یحو ، أما المركز التعاقدي فیعتبر تابعاً له، بأسرهاد العملیة و یس

ط اللائحیة تتقرر باتفاق و أن الشر ولو انه و ...ص لائحیة جدیدة تمس الالتزامو صر نو صد
لا یترتب علیه و أن هذا الاتفاق لیس عقداً، إلاالملتزم و یبرم بین السلطة مانحة الالتزام 

لة و لائحیاً فأن حق الدأو نیاً و یقرر قاعدة تنشئ مركزاً قانونیة، بل هو مدیو التزامات دائنیة 
.)1(".ر التي تخرج عن دائرة الجدلو هذا المركز بإرادتها المنفردة من الأمفي تعدیل 

30/12/1977المحكمة الإداریة العلیا في حكمها الصادر في أكدتهنفس التكییف 
إلىط عقد التزام المرفق العام تنقسم و قضاءً أن شر و من حیث المسلم به فقهاً و " :لو حیث تق

ط اللائحیة فقط هي التي یملك مانح الالتزام و الشر و دیة، ط تعاقو شر و ط لائحیة و شر : عینو ن
قف ذلك و ن أن یتو فقاً لمقتضیات المصلحة العامة، دو قت و المنفردة في أي بإرادتهتعدیلها 
ط و ما یتعلق بها من الشر و ط السیر و خطأو التعریفةأنالمسلم به و ، ل الملتزمو على قب

عرف القضاء المصري عقد الامتیاز في و ، تزام المنفردمانح الالبإدارةاللائحیة القابلة للتعدیل 
عقد ":لة بأنهو عن قسم الرأي بمجلس الد1949دیسمبر 16الصادرة في 369ى رقم و الفت

لیته بإدارة مرفق عام متحملا و على مسؤ و م على حسابه و یتعهد بمقتضاه شخص بأن یق
یمنح في سبیل و لزم الأمر، میة إذا و ما تتطلبه إدارة هذا المرفق من أشغال عمو مخاطره، 

شارأ.ق7، السنة 1367رقم و 485، القضیة رقم 1957أكتوبر27المصریة الصادر في الإداريحكم محكمة القضاء )1(
.98–97، صمرجع سابقد الإداریة، الطبعة الرابعة،و الأسس العامة للعقي،و سلیمان محمد الطما، إلیه
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ذلك مقابل جعل یؤدیه إلى جهة الإدارة مما یحصله من و ذلك مؤقتا بعض السلطة العامة، 
.)1("ر نظیر استعمالهم للمرفق العامو ر من الجمهو أج

إن التزام ":كما عرفت أیضا المحكمة الإداریة العلیا المصریة عقد الامتیاز كما یلي
الشركات بمقتضاه القیام علـى أو ـــــدا إداریا، یتعهد أحد الأفرادالمرفق العــام لیس إلا عق

ط و حداتها الإداریة طبقا للشر و إحدى أو لةو المالیة، بتكلیف من الدلیتهو تحت مسؤ و نفقتـــــه 
ع لمدة محـــددة و ر مقابل التصریح له باستغلال المشر و ضع لأداء خدمة عامة للجمهو التي ت

.)2("ئــــــه على الأرباحاستیلاو من الزمــــــن 
الجــــــــــــــــــزائر: ثالثا

میة و العمالاجتهادات القضائیة بالجزائر في مجال عقد امتیاز المرافق و تعتبر الأحكام 
حة على الجهات القضائیة الإداریة، و جدا، مقارنة بباقي المنازعات الإداریة المطر قلیلة

صادر عن الغرفة الأولالقرار : لم أعثر إلا على قرارینف.فرنساو ل كمصر و مقارنة بباقي الدو 
بین بلدیة 2001/910تحت رقم 2002/ 12/01هران بتاریخ و الإداریة لمجلس قضاء 

قضى بطرد الشركة من المحطة يالذو «بو الجنعسری«المسافرین شركة نقل و هران و 
.)3(ن التطرق لتعریف هذا الأخیرو لانتهاء مدة عقد الامتیاز د

.17، ص 2003سنة لىو الأ، دراسة مقارنة، الطبعة )B.O.T(ي، عقد امتیاز المرفق العامو إبراهیم الشها)1(
، 13، السنة القضائیة رقم 110، قضیة رقم 1977/ 30/12كمة الإداریة العلیا المصریة الصادر في حكم المح2)(

د الإداریة، الطبعة و الأسس العامة للعقي،و ، سلیمان محمد الطماإلیهشار ، أ27، ص23عة المكتب الفني، مبدأ رقم و مجم
.98، ص، نفس المرجعالرابعة

ائم الأسعار، الإعانات المالیة التي تقدمها الإدارة للملتزم، و یشمل المزایا المالیة عدا قأن الشق التعاقديإلىد أن نشیر و ن- 
أما الشق اللائحي فیشمل كل ما یتعلق ، الطرفینبإرادةتحدید مدة أي التزام، هذه كلها یتم تعدیلها و ازن المالي و ضمان الت

انات المنتفعین من ط الانتفاع، ضمو لأسعار، مركز العمال، شر ائم او تسییر المرفق مثل تحدید طریقة الاستغلال، قو بتنظیم 
، جامعة الإسكندریة، )العقد الإداريو القرار الإداري (أنظر، محمد فؤاد عبد الباسط، أعمال السلطة الإداریة ، المرفق العام

.497–496، ص1989بلا مكان طبع، 
).رو منشقرار غیر(هران و أنظر قرار الغرفة الإداریة لمجلس قضاء 3
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لة الجزائري الغرفة الثالثة بتاریخ و عن مجلس الدصادروما القرار الثاني فهأ
ضد رئیس بلدیة "بو الجنعسری«المسافرینفي نفس القضیة بین شركة نقل 09/03/2004

بعد استئناف قرار الغرفة الإداریة لمجلس قضاء 11952، 11950هران الملف رقم و 
ولة هو حیث أن عقد الامتیاز التابع لأملاك الدو ...":یليل عقد الامتیاز كما و تناو هران، و 

جبه السلطة الامتیاز للمستغل، بالاستغلال المؤقت لعقار تابع للأملاك و عقد إداري تمنح بم
ع و قابل للرجو ة، لكنه مؤقت و اصل مقابل دفع إتاو بهدف محـــــدد متو طنیة بشكل استثنائي و ال

.)1("...فیه
ي لعقد امتیاز المرفق العامالتعریف الفقه: البند الرابع

ساــــــــــــــــــــفرن:أولا
الأستاذرد الفقهاء هناك عدة تعریفات لعقد الامتیاز منها تعریف أو في فرنسا

Debbaseh أو ن الخاصو القانأشخاصعبارة عن عمل یلتزم بمقتضاه أحد " الامتیازأن
ن العام مقابل و القانأشخاصمرفق عام لمصلحة أحدبإدارةن العام و القانأشخاصأحد 

".عة و شكالاً متنأتقاضي مبلغ نقدي من المنتفعین یتخذ 
ي عام بتأمین و شخص معنإزاءالأفرادعقد یلتزم فیه احد "بأنهBenoitالأستاذعرفه 

المرفق العام نظیر مبلغ نقدي یتقاضاه بو بأسلحاجة جماعیة ما على نفقته الخاصة إشباع
.)2("من المنتفعین 

:)3(من معهو DE LAUBADEREالأستاذ هعرفو 
"La concession de service public est une convention par laquelle une collectivité
publique (le concédant) charge une entreprise privée (le concessionnaire) de
faire fonctionner le service public a ces frais et risque ،en se rémunérant par des
redevances perçues sur les usages".

).213، ص 2004لسنة 05لة، العدد و ر في مجلة مجلس الدو قرار منش(لة الجزائري و أنظر قرار مجلس الد)1(
.16، صمرجع سابقعلي خطار، 2)(

(3)André de Laubadere – Frank Moderne – Pierre Delvolvé: Traité des contrats administratives. Tome 1
L.G.D.J.1983.P 285.
JOEL Carbojo : Droit des services publics – Dalloz 1990.P 79.
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JOEL Carbojo : Droit des services publics – Dalloz 1990.P 79.
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ل و حDELAUBADEREرد الملاحظة الهامة التي أبداها الفقیه الفرنسيو یمكن أن ن
ا متناقضتین، و ل فكرتین تبدو حرو مي تدو امتیاز المرفق العمإن نظریة عقد ":عقد الامتیاز

الفكرة و ص الملتزم فالمرفق یبقى مرفقا عاما، أنه مهما كان الشخالأولى:لكن متكاملتینو 
بالتالي لا یقبل تسییر هذا و أن الأرباح خاصة، و خاص، وأن مسیر المرفق هنا هوالثانیة ه

ن الملتزم و مع الإشارة هنا إلى أنه یمكن أحیانا أن یك،"ائدو المرفق إلا إذا تحصل على ف
لكن عنصر الأرباح دائما یؤخذ بعین و ن العام، و القانأشخاصمي من و بتسییر المرفق العم

.رالاعتبا
:ن تعریف الفقهاء الفرنسیین لعقد الامتیاز مر بمرحلتینأیلاحظ 

كأساسفي بادئ الأمر بفكرة السلطة العامة یأخذلة الفرنسي و جعلت مجلس الد: لىو الا
لحالة هذه قد او لكنه و د المدنیة، و منه عقد الامتیاز عن غیره من العقو لتمییز العقد الإداري 

الغبن من خلال احتفاظ الإدارة بحقها في و أغفل جانب الملتزم في العقد حیث یلحقه الضرر 
ول بعد ذلك نحو اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ثم حدث تحوالإلغاءالتعدیل و التدخل 

یاز منه عقد الامتو الأخذ بفكرة المرفق العام بدلاً من السلطة العامة كأساس للعقد الإداري 
.)2(1903شباط 6الصادر في ، )Terrier)1كما جاء في حكم

بعض التعدیلات بإدخالرات التي حصلت لعقد الامتیاز المتمثلة و تبدأ بالتط:الثانیة
" وتعریفه فقها هفأصبحمجالاته و العقد أطرافل طبیعة العلاقة التي تحكم و حوإضافات

خاص تنتقیه من حیث المبدأ أو عامشخص آخرإلىجبه الإدارة و ني تعهد بمو تصرف قان

(1)De 1870 à 1914, le contentieux administratif connaît un « âge d’or ».Le Conseil d’État construit ses
fondations. Eclairé par les conclusions de commissaires du gouvernement comme Laferrière, Pichat, Teisiser,
Romieu, Léon Blum, il donne au service public une place centrale dans le nouvel édifice.Souvenonsnous des
conclusions de Romieu sur l’arrêt Terrier du 6 février 1903 : « tout ce qui concerne l’organisation et le
fonctionnement des services publics constitue une opération administrative, qui est, par sa nature, du domaine
de la juridiction administrative ».Dans ces premiers temps du droit administratif, une complète identités ‘affirme
entre service public, personne publique et droit Public.
.https://www.conseiletat.fr/actualites/discoursetinterventions/leservicepublicdanslajurisprudenceduconseildeta
tfrancaisvisite le 09/11/2020a 18:00.

كلیة ، جامعة عین شمس، راهو دكتحةو أطر ، )دراسة مقارنة ( ز المرفق العام عقد امتیاقي عبد اللطیف، و إبراهیم الدس)2(
.27، ص2003، قو الحق
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خاص تنتقیه من حیث المبدأ أو عامشخص آخرإلىجبه الإدارة و ني تعهد بمو تصرف قان

(1)De 1870 à 1914, le contentieux administratif connaît un « âge d’or ».Le Conseil d’État construit ses
fondations. Eclairé par les conclusions de commissaires du gouvernement comme Laferrière, Pichat, Teisiser,
Romieu, Léon Blum, il donne au service public une place centrale dans le nouvel édifice.Souvenonsnous des
conclusions de Romieu sur l’arrêt Terrier du 6 février 1903 : « tout ce qui concerne l’organisation et le
fonctionnement des services publics constitue une opération administrative, qui est, par sa nature, du domaine
de la juridiction administrative ».Dans ces premiers temps du droit administratif, une complète identités ‘affirme
entre service public, personne publique et droit Public.
.https://www.conseiletat.fr/actualites/discoursetinterventions/leservicepublicdanslajurisprudenceduconseildeta
tfrancaisvisite le 09/11/2020a 18:00.

كلیة ، جامعة عین شمس، راهو دكتحةو أطر ، )دراسة مقارنة ( ز المرفق العام عقد امتیاقي عبد اللطیف، و إبراهیم الدس)2(
.27، ص2003، قو الحق

المحليالعامالآلیات الموضوعیة لتفویض المرفق :             الباب الأول

-49-

ل و حDELAUBADEREرد الملاحظة الهامة التي أبداها الفقیه الفرنسيو یمكن أن ن
ا متناقضتین، و ل فكرتین تبدو حرو مي تدو امتیاز المرفق العمإن نظریة عقد ":عقد الامتیاز

الفكرة و ص الملتزم فالمرفق یبقى مرفقا عاما، أنه مهما كان الشخالأولى:لكن متكاملتینو 
بالتالي لا یقبل تسییر هذا و أن الأرباح خاصة، و خاص، وأن مسیر المرفق هنا هوالثانیة ه

ن الملتزم و مع الإشارة هنا إلى أنه یمكن أحیانا أن یك،"ائدو المرفق إلا إذا تحصل على ف
لكن عنصر الأرباح دائما یؤخذ بعین و ن العام، و القانأشخاصمي من و بتسییر المرفق العم

.رالاعتبا
:ن تعریف الفقهاء الفرنسیین لعقد الامتیاز مر بمرحلتینأیلاحظ 

كأساسفي بادئ الأمر بفكرة السلطة العامة یأخذلة الفرنسي و جعلت مجلس الد: لىو الا
لحالة هذه قد او لكنه و د المدنیة، و منه عقد الامتیاز عن غیره من العقو لتمییز العقد الإداري 

الغبن من خلال احتفاظ الإدارة بحقها في و أغفل جانب الملتزم في العقد حیث یلحقه الضرر 
ول بعد ذلك نحو اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ثم حدث تحوالإلغاءالتعدیل و التدخل 

یاز منه عقد الامتو الأخذ بفكرة المرفق العام بدلاً من السلطة العامة كأساس للعقد الإداري 
.)2(1903شباط 6الصادر في ، )Terrier)1كما جاء في حكم

بعض التعدیلات بإدخالرات التي حصلت لعقد الامتیاز المتمثلة و تبدأ بالتط:الثانیة
" وتعریفه فقها هفأصبحمجالاته و العقد أطرافل طبیعة العلاقة التي تحكم و حوإضافات
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تسمي الإدارة في هذه العملیة بالسلطة المانحة للالتزام أما المتعاقد معها و بكامل حریتها، 
أنالمترتبة على عقد الالتزام في الأساسیةتتمثل الالتزامات و فیطلق علیه تسمیة الملتزم، 

م بأعداد و ان یقو ط، و لدفاتر الشر لیته تسییر المرفق طبقاً و مسئو یؤمن الملتزم على نفقته 
ات من المنتفعین بالمرفق و للمرفق في مقابل أن تمكنه الإدارة من جبایة آتاالأولیةالإنشاءات

الى إنشاءاتهبعد انقضائها یلتزم المتعاقد بنقل المرفق مع و هي مدة العقد ذاته و لمدة محددة 
.)1("بحالة جیدة الإدارةزة و ح

مصر :ثانیا
عند تشكیل المحاكم 1875لاً حتى عام و ن الإداري مجهو صر فقد ظل القانما في مأ

منفردة للسلطة إرادةلید و عقد وعقد الامتیاز هأنكانت الفكرة السائدة آنذاك و المختلطة 
لایة آمرة، فقامت بمنح عدة امتیازات أهمها امتیاز خط و العامة مانحة الامتیاز بما لها من 

رج و الذي منح للمهندس الانكلیزي جو راً بالقاهرة و یس مر و السو ریةالإسكندسكة الحدید بین 
1854یس عام و امتیاز حفر قناة الس-الأشهر–الامتیاز الثاني و ، 1851ن عام و ستیفنس

امتیاز مرفق الغاز في مدینة 1865، ثم في عام 1856یس عام و تشكیل شركة قناة السو 
، ثم 1857ري عام و رسعید للفرنسي ماتو غاز في بن البلجیكي، ثم مرفق الو القاهرة لشارل لیب
ام ز مستر بل، ثم امتیاز مرفق التللأمریكي1881عام والإسكندریةن القاهرة و امتیاز خط تلیف

.)2(1894في القاهرة لشركة بلجیكیة عام 
نظام وإیجادرة تنظیم عقد الامتیاز و ضر إلىلدت الحاجة و غیرها و هذه الامتیازات 

الأساس، على هذا تأسیسهالقضاء ثم التشریع على و د الفقه و جهفتضافرتني خاص به و قان
عقد " ي عقد الامتیاز بأنه و ر الطماو رد الفقه عدة تعریفات لهذا العقد فعرف الدكتأو فقد

مرفق عام إدارةلیته، و على مسئو بمقتضاه –شركة أو فرداً كان–لى الملتزم و إداري یت

29صمرجع سابق، قي عبد اللطیف،و إبراهیم الدس1)(
3637صنفس المرجع، ي عبد اللطیف، قو إبراهیم الدس2)(
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لایة آمرة، فقامت بمنح عدة امتیازات أهمها امتیاز خط و العامة مانحة الامتیاز بما لها من 
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ام ز مستر بل، ثم امتیاز مرفق التللأمریكي1881عام والإسكندریةن القاهرة و امتیاز خط تلیف

.)2(1894في القاهرة لشركة بلجیكیة عام 
نظام وإیجادرة تنظیم عقد الامتیاز و ضر إلىلدت الحاجة و غیرها و هذه الامتیازات 
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29صمرجع سابق، قي عبد اللطیف،و إبراهیم الدس1)(
3637صنفس المرجع، ي عبد اللطیف، قو إبراهیم الدس2)(
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الأساسیةاعد و عه للقو م یتقاضها من المنتفعین، مع خضو استغلاله مقابل رسو اقتصادي 
.)1("عقد الامتیازالإدارةط التي تضمنها و الضابطة لسیر المرافق العامة فضلاً عن الشر 

الأخرىیة العامة و المعنشخاصالأحد أأو جبهو بملةو ل الدو عقد تخ( عرف كذلك بأنهو 
ال و على أن یقدم الملتزم الأم.فق لمدة محددةالمر إدارةل محلها في و شركة في الحلأو إفراداً 

لا یعتبر و بحیث لا تتكلف السلطة العامة شیئاً من النفقات، و ع و المشر لإدارةالعمال اللازمین و 
ن في نزاعاتهم و میین، بل أجراء یخضعو ظفین عمو ن على إدارة هذا المرفق مو العمال القائم

في مقابل ما و .منازعاتهم المحاكم العادیةتختص بنظرو ن المدني، و مع الملتزم لإحكام القان
ضاً من و ر یتقاضى الملتزم عو عمال لازمین لتقدیم الخدمة للجمهو أموالیقدمه الملتزم من 

ن علیها، فالمرفق لا یقدم خدماته مجاناً كما أن و ر المنتفعین لقاء الخدمة التي یحصلو الجمه
.)2()یتحمل مخاطر الخسائرو الأرباحلي على و الملتزم یست
بتكلیف إلیهالشركات الخاصة، فتعهد أو الإدارة مع أحد الأفرادبأنه تعاقدعرفكما 

خدمة عامة بأداءلیته و تحت مسئو ضع له، القیام على نفقته و ط التي تو طبقاً للشر و منها 
الأرباحاستیلائه على و ر مقابل التصریح له باستغلال المرفق العام لمدة من الزمن و للجمه

.)3(م من المنتفعین مقابل اقتضاء الخدمةو له بتحصیل رسالإذنرة و ذ صالتي تأخ
لة، المدیریة، و الد(د الإداریة بمقتضاه تعهد الإدارة و عقد من العقبأنهبعض الفقهاء یرى

مرفق بإدارةلمدة محددة و لیتها و تحت مسئو شركة القیام على مصاریفها أو فردإلى) البلدیة

أو تجاري–إنه یرد على مرفق اقتصادي و عقد إداري بالمعنى الكامل ویفهم من هذا التعریف أن عقد الامتیاز ه1)(
یستغل المرفق العام لقاء و الملتزم الذي یدیر و ن العقد بین طرفین الإدارة و یكو البحتة الإداریةفیخرج منها المرافق –صناعي 

ن لمدة محددة من و ان یكو ع و للمشر إدارتهو شركة قصده الربح في استغلاله أو ان الملتزم فرداً كانو من المنتفعین، رو جأ
ضمان سیره و طبیعة المرفق العام و ن تصدرها الإدارة بما یتفق و ة القانو ائح تنظیمیة لها قو لأو نو جب قانو یصدر بمو الزمن 

د الإداریة، و الأسس العامة للعقي،و سلیمان محمد الطما، انظر،عین من المرفق العامالمنتفر و طراد خدمة للجمهإ و بانتظام 
.96، صمرجع سابقالطبعة الرابعة، 

.182183، ص1983ن الإداري، دار النهضة العربیة، القاهرة، و ي، القانو سعاد الشرقا2)(
.527، ص1978ن الإداري، دار النهضة العربیة، القاهرة، و طعیمة الجرف، القان3)(
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أو تجاري–إنه یرد على مرفق اقتصادي و عقد إداري بالمعنى الكامل ویفهم من هذا التعریف أن عقد الامتیاز ه1)(
یستغل المرفق العام لقاء و الملتزم الذي یدیر و ن العقد بین طرفین الإدارة و یكو البحتة الإداریةفیخرج منها المرافق –صناعي 
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.96، صمرجع سابقالطبعة الرابعة، 

.182183، ص1983ن الإداري، دار النهضة العربیة، القاهرة، و ي، القانو سعاد الشرقا2)(
.527، ص1978ن الإداري، دار النهضة العربیة، القاهرة، و طعیمة الجرف، القان3)(



المحليالعامالآلیات الموضوعیة لتفویض المرفق :             الباب الأول

-52-

مقابل ذلك یتقاضى و ط التي تحددها الإدارة، و طبقاً للشر ) رو لجمهخدمات عامة لأداء(عام 
رید المیاه و امتیاز ت: علیه الأمثلةمن و ، )ن بخدمات المرفقو ماً من الذین ینتفعو الملتزم رس

.)1(لو استخراج البتر و ر و النو 
لى الملتزم و عقد إداري یتوعقد الامتیاز ه"بأنيو ر محمد سلیمان الطماو الدكتهعرف

استغلاله مقابل و لیته إدارة مرفق عام اقتصادي، و على مسؤ و بمقتضاه ، شركةأو كانفردا
اعد الأساسیة الضابطة لسیر المرافق العامة و عه للقو م یتقاضاها من المنتفعین، مع خضو رس

.)2("ط التي تضمنها الإدارة عقد الامتیازو فضلا عن الشر 
على المرافق تبین لنا أن هذا العقد یریبعد استعراض التعاریف الخاصة بعقد الامتیاز 

ویتناول ، كما یشكل نمط للاستغلال الأرضي الفلاحیةالصناعیة،و التجاریة –الاقتصادیة 
سكك و الاتصالات و د الامتیاز الخاصة بالكهرباء و جانب الخدمات العامة كعقالأولجانبین 
الملتزم و رة مانحة الامتیاز تنحصر العلاقة فیها بین الإداو غیرها و النقل و الصحة و الحدید 

ات و ل مجال الثر و الجانب الثاني الذي یتناو ،العامالمنتفع من المرفق و المتعاقد مع الإدارة 
هي تعتبر و الجهة المتعاقدة معها و مة و تنحصر فیها العلاقة بین الحكو الطبیعیة غیر الخدمیة 

ات الطبیعیة و الثر و ن المعادن التنقیب عو د امتیاز مثل اتفاقیات الامتیاز الخاصة بالنفط و عق
.الآخرى

علیها عدة تسمیات منها اتفاقیة الامتیاز أطلققد الأخیرةد الامتیاز و فیما یخص عق
اتفاقیة التنمیة (یطلق علیها البعض و السیاسیة، الاقتصادیة تمییزاً لها عن الامتیازات 

ثنائیة، اقتصادیة ذات طبیعة فقیل أن اتفاقیة الامتیاز هي ذاتها اتفاقیة تنمیة ) الاقتصادیة
د التي تعقد بین و العق،عرفت اتفاقیات الامتیاز الاقتصادیة بأنها و د التزام متبادل، و جو بمعنى 

، الجزء لىو الأالجزائیة، الطبعة و التطبیقیة و المقارن من الجهة الفقهیة و ن الإداري المصري و حمد عبد القادر الجمال، القانأ1)(
.242، ص1955، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، لو الأ

.106، ص 2005ي، طبعة د الإداریة، دراسة مقارنة، دار الفكر العربو ي، الأسس العامة للعقو سلیمان الطما)2(
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.242، ص1955، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، لو الأ

.106، ص 2005ي، طبعة د الإداریة، دراسة مقارنة، دار الفكر العربو ي، الأسس العامة للعقو سلیمان الطما)2(
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ات الطبیعیة و الثر و ن المعادن التنقیب عو د امتیاز مثل اتفاقیات الامتیاز الخاصة بالنفط و عق
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، الجزء لىو الأالجزائیة، الطبعة و التطبیقیة و المقارن من الجهة الفقهیة و ن الإداري المصري و حمد عبد القادر الجمال، القانأ1)(
.242، ص1955، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، لو الأ

.106، ص 2005ي، طبعة د الإداریة، دراسة مقارنة، دار الفكر العربو ي، الأسس العامة للعقو سلیمان الطما)2(
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لة حین و ن المشاریع الخاصة في تنمیة مصادر الدو هي تستخدم لتسهیل شؤ و ، )1(شركةو لة و د
.)2(ارد الكافیة للقیام بذلك بمفردهاو لا تمتلك الم
جبه تعهد و طبیعة خاصة، بموعقد إداري ذ" وأن عقد امتیاز المرفق العام هنستنتج

فرد(ن الخاص و القانأشخاصأحد إلىتسمى السلطة المانحة للامتیاز و الإدارة أو مةو الحك
استغلاله على و ) صناعیةأو تجاریة(یسمى الملتزم بإدارة احد المرافق الاقتصادیة و ) شركةأو 
ن هذا و یكو التي تمثل ربحاً له و م یتقاضاها من المنتفعین و اصة لقاء رسنفقته الخو لیته و مسئ

ط التنظیمیة للعقد و ن للإدارة حق تعدیل الشر و یكو ن و جب قانو یصدر بمو العقد لمدة محددة 
ام سیر المرفق العام بانتظام و بما یضمن دو فق ما تقتضیه المصلحة العامة و بإرادتها المنفردة 

المعیار الذي یمیز عقد ومة هو الحكإلىنقل ملكیته و تشغیله و المرفق یعتبر إنشاء و ، "اطرادو 
.الاستغلالو الذي یرى البعض انه یقتصر على الإدارة و التقلیدي الامتیازعن عقد البوث
:الجـــــــــــــــــــــــزائر:ثالثا

أو اتفاق تكلف الإدارة بمقتضاه شخصا طبیعیاوالامتیاز ه"وف الأستاذ محیعر ی
رغم أنه عبارة عن صك تعاقدي فإن دراسته ترتبط أیضا و اعتباریا بتأمین تشغیل مرفق عام، 

إن دراسته تدخل إذن ضمن ، تسییر مرفق عاموبالنظریة العامة للمرفق العام لأن هدفه ه
لي شخص و بتالإمتیازبا للتسییر، یكمن و باعتباره أسلو ، دراسة المرافق العامةو د و نطاق العق

یتسلم الدخل و أعباء مرفق خلال فترة من الزمن، فیتحمل النفقات الإمتیازیسمى صاحب
.)3(ارد من المنتفعین بالمرفقو ال
تقاریر ىرد في أحدو باللغة الفرنسیة، الإمتیازرد تعریفا لعقد و في الأخیر تعمیما للفائدة، نو 

:انو الاجتماعي الجزائري بعنو طني الاقتصادي و المجلس ال
، النشرو دار الكتب للطباعة ، الإداریةد و جیز في النظریة العامة للعقو ق احمد خماس، محمد عبد االله الدلیمي، الو فار )1(

155ص، 1992صل، العراق، و الم
.29–28، صمرجع سابقاحمد عبد الرزاق خلیفة السعیدان، 2)(
، 1979عات الجامعیة، سنة و ان المطبو ، ترجمة عرب صاصیلا، دی، محاضرات في المؤسسة الإداریةوأحمد محی)3(

.440، ص 03طبعة
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(Concession et péage)
"La concession est l'acte par lequel la puissance publique ،dite autorité

concédante ،confie sous la forme d'un contrat ،à une personne physique ou
morale ،dite concessionnaire le droit de financer de construire et d'exploiter un
ouvrage public dans un but de service public ،à ces risques pendant une période
déterminée à l'issue de laquelle l'ouvrage ou l'équipement faisant l'objet de la
concession revient à l'autorité concédante et au cours de laquelle le
concessionnaire pour recouvrer ces coût d'investissement et de fonctionnement ،
et pour ce rémunérer ،percevra des redevances sur les usages de l'ouvrage et du
service. Ces le péage dont le tarif et déterminé en commun accord avec le
concédant"(1).

یشمل أحیاناً الإمتیازاحد بل إن و عو ضو لا یتعلق بمالإمتیازما تقدم یتبین لنا أن م
كذلك قد ینصب و إدارته، و یشمل إنشاء المرفق أو القیام بأشغال عامةأو إدارة مرفق عام

الإمتیازأن عقد إلىتأسیساً على ما تقدم نخلص و ات الطبیعیة، و على استغلال الثر الإمتیاز
على نفقته و شركة أو ص فردن الخاو القانأشخاصلة بتكلیف أحد و م بمقتضاه الدو عقد تقوه
ات الطبیعیة في و استغلال الثر أو الأمرین معاً أو إدارة مرفق عامأو لیته بإنشاءو مسؤ و 

ن و م یدفعها المنتفعو رة رسو في مقابل ذلك یحصل الشخص على المقابل المادي بصو لة، و الد
على الإمتیازل صاحب و حصون المقابل المادي هو یكأو لهم على خدمات المرفقو لحص

.نو جب القانو ن مدة العقد محددة بمو تكو ات الطبیعیة و جزء مما یستخرجه من الثر 

ثالفرع الثال
الإمتیازخصائص عقد 

إن و التي تستعملها الإدارة لتنفیذ أعمالها، و د الإداریة المهمة و من العقالإمتیازإن عقد 
سائل الأخرى التي و ینفرد بها عن غیره من الو عة من الخصائص یختص و لهذا العقد مجم

:نفصل ذلك في النقاط الآتیةو منشآتها و تستعملها الإدارة في إدارة مرافقها 
(1)Conseil National Economie et Social ،Rapport de  25éme  Session plénière ،ANEX III Concession et péage ،p
133 ،le lundi  06 décembre 2004
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(Concession et péage)
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concédante ،confie sous la forme d'un contrat ،à une personne physique ou
morale ،dite concessionnaire le droit de financer de construire et d'exploiter un
ouvrage public dans un but de service public ،à ces risques pendant une période
déterminée à l'issue de laquelle l'ouvrage ou l'équipement faisant l'objet de la
concession revient à l'autorité concédante et au cours de laquelle le
concessionnaire pour recouvrer ces coût d'investissement et de fonctionnement ،
et pour ce rémunérer ،percevra des redevances sur les usages de l'ouvrage et du
service. Ces le péage dont le tarif et déterminé en commun accord avec le
concédant"(1).

یشمل أحیاناً الإمتیازاحد بل إن و عو ضو لا یتعلق بمالإمتیازما تقدم یتبین لنا أن م
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: عة من الخصائص هيو بمجمالإمتیازیتمتع عقد 
: إنه عقد إداري ملزم للجانبین: البند الأول

أشخاصعقد إداري یتم في الغالب بین شخص من وكما سنرى هالإمتیازإن عقد 
عه إنشاءو ضو ن مو یكو ن الخاص فرداً أم شركة، و القانأشخاصشخص من و م ن العاو القان
م یحصل علیها من المنتفعین بخدمات المرفق، فالإدارة و إستغلال المرفق، مقابل رسو إدارة أو 
د الملزمة للجانبین شأنه شأن و من العقالإمتیازعقد و ، )1(عقد إداري ون طرفاً فیه لذا فهو تك

فة في و جبه تجاه المتعاقد معها بكافة السلطات المألو تتمتع الإدارة بمو خرى د الإداریة الأو العق
عة من و بمجمالإمتیازتمتع السلطة مانحة الإمتیازلا ینفي صفة العقد عن و د الإداریة، و العق
.)2(التعدیلأو ق كحقها بالرقابةو الحق

المسلم بها للإدارة ن هناك من الفقه الكلاسیكي من انتقــد هذه السلطات الاستثنائیةإ
نـــــــــــــــــــــولك،بالتالي یجب احترام مبدأ العقد شریــــــعة المتعاقدینو لأنها تعتبر طرف في العقد، 

ن الخاص، و د القانــــــــو لیس مثل عقالإمتیاز، لأن عقد )3(ا عن هذا الرأيو سرعان ما تراجع
.)4(أخرى تعاقدیةو حیة ط لائو إنما یعتبر عقد إداري مركب یتضمن شر و 

لة باعتبارها و اء كانت الدو ي سو یتمثل الشخص المانح للامتیاز في الشخص المعن
لة الشخص العام و ، بالاعتبار الد)5(یةو الشخص السیادي الذي یتمتع بالشخصیة المعن

جمامنلاسلطة  الإمتیازأنه یمنح ،)6(هي صاحبة سلطة القرارو ل عن المرفق العام و المسئ

.44م، ص 2006لبنان، –یثة للكتاب، طرابلس ، المؤسسة الحدBOTإلیاس ناصیف، عقد الـ )1(
.79، ص مرجع سابقان محي الدین القطب، و مر )2(

راه، مقدمة إلى جامعة و حة دكتو تطبیقاته القضائیة، أطر و النظام و عبد الله بن احمد السعدان، آثار العقد الإداري في الفقه (3)
.7م، ص2004ودیة، د الإسلامیة، السعو محمد بن سع

.09، ص مرجع سابقرحال، بن عمر )4(
78ن المدني جریدة رسمیة عدد و المتضمن قان1975سبتمبر 26المؤرخ في 75/58من الأمر رقم 49المادة رقم )5(
،2014فبرایر24فيمؤرخ،05-14رقمقانونمن ال62تنص المادةالترخیصبمنح ها القرارلفالسلطة المختصة )6(

الاسـتغلالأوالـــبــــحثنــــشــــاطــــاتممــــارســـةیمــــكنلا"2014لسنة18عددالرسمیةالجریدة، المناجمقانونیتضمن
."مـنـجـميترخـیصطـریقعنإلاالمنـجـمي
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صاحب إلىزیر المكلف بالمناجم و بناءا على اقتراح من الم تنفیذي، یتخذ و ب مرسجو بم
.الترخیص بالاستكشاف الذي قام باكتشاف ما

، )لایة، بلدیةو (جماعات المحلیة في الالمتمثلة المحلیة یة و المعنشخاصلأفیما یتعلق با
حدة المحلیة المتمثلة و ریریة للالتقللهیئةما لیست للسلطة التنفیذیة بل هيفإن سلطة التقریر فی

)1(في المجالس الشعبیة البلدي بالنسبة للبلدیة

.)2(الإمتیازالي على اتفاقیة منح و ذلك بعد مصادقة الو لائیة و للمجالس الشعبیة الو 
.ع في هذا العقدو نفقات المشر الإمتیازیتحمل صاحب :يالبند الثان

المرفق على أو عو یدیر المشر وع فهو شر دائماً یتحمل نفقات المالإمتیازإن صاحب 
یر و م بعملیات التطو علیه أن یقالإمتیازاله الخاصة، كذلك فإن صاحب و بأمو لیته و مسؤ 

نتیجةٍ و ع، و علیه أن یلتزم بسلامة المشر و ، الإمتیازریة للمرفق في أثناء مدة و التحدیث الضر و 

، المتعلق بالبلدیة، جریدة رسمیة رقم  1990أفریل 07الملغى، المؤرخ في 08-90ن رقم و من القان138تنص المادة )1(
ن أن ینجم عن ذلك ضرر جاز للبلدیة و میة البلدیة استغلالا مباشرا دو إذا لم یكن استغلال المصالح العم: "ما یليعلى15

.منح  الامتیاز
Art. 155. Loi n° 11-10 du 22 juin 2011 relative à la commune. Les services publics communaux visés à l’article
149 ci-dessus peuvent être concédés, conformément à la réglementation en vigueur. La concession obéit à un
cahier des charges-type fixé par voie réglementaire.

، المعدل 2011لسنة 37، یتعلق بالبلدیة، ج ر العدد2011جوان 22، المؤرخ في 10-11قانون المن 155المادة 
المؤرخ في 13-21القانون موافق علیه بـ،2021لسنة 67، ج ر العدد 2021أوت31في خمؤر 13-21مرالاوالمتم ب

.2021لسنة، 91، ج ر، العدد 2021دیسمبر01
لائیة في شكل استغلال مباشرو میة الو أنه إذا تعذر استغلال المصالح العم)الملغى(لایة و ن الو من قان130تنص المادة )2(

د المبرمة و یصادق  على العقو لائي أن یرخص باستغلالها عن طرف الامتیاز و ي المؤسسات یمكن للمجلس الشعبأو 
.اليو جب قرار من الو بم

Art. 149 - Loi n° 12-07 du 21 février 2012 relative à la wilaya. Lorsque les services publics de la wilaya visés à
l’article 146 ci-dessus ne peuvent être exploités en régie ou en établissement, ceux-ci peuvent être concédés par
l’Assemblée populaire de wilaya, conformément à la réglementation en vigueur. La concession obéit à un cahier
des charges-type, fixé par voie règlementaire, et approuvé selon les règles et procédures en vigueur. Les
conventions établies à cet effet sont adoptées conformément aux dispositions de l’article 54 de la présente loi.

.2012، لسنة 12ج ر، العدد، یتعلق بالولایة، 2012فبرایر 21المؤرخ في،07- 12قانون 
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l’Assemblée populaire de wilaya, conformément à la réglementation en vigueur. La concession obéit à un cahier
des charges-type, fixé par voie règlementaire, et approuvé selon les règles et procédures en vigueur. Les
conventions établies à cet effet sont adoptées conformément aux dispositions de l’article 54 de la présente loi.

.2012، لسنة 12ج ر، العدد، یتعلق بالولایة، 2012فبرایر 21المؤرخ في،07- 12قانون 
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ائد المادیة الناتجة عن و الفیحتفظ بكافة والنفقات فهو لیة و المسؤ الإمتیازلتحمل صاحب 
.)1(حسن تشغیل المرفق

تحت و مي، و مخاطر استغلال المرفق العمو نفقات الإمتیازكما یتحمل صاحب 
ازن المالي للعقد عند اختلاله، و لیته الكاملة، لكن هذا لا یمنــــــــع تدخــــل الإدارة لإعادة التو مسؤ 

.حفاظا على استمراریة المرفق العام
خاصا حصرته بعض أو ن شخص عاماو یكالإمتیازذي یستفید من الشخص ال

مؤسسة اقتصادیة أو اء كانت جماعات إقلیمیة محلیةو العامة، سشخاصص بالأو النص
اء كانت و یة سو ها المعنشخاصلة لأو تتنازل  علیه الدالإمتیازبالتالي في هذه الحالة فإن عقد 

ن الخاص و القانأشخاصحصرته في ص أخرى و نصو مؤسسة ذات  طابع عام أو البلدیة
التي تعتبر الأولى من نوعها 03/842-94زیر الداخلیة رقم و رد في تعلیمة و مثل ما ، فقط

كما أن التعلیمة لم ، تأجیرهاو التي وضعت نظام قانون للامتیاز المرافق العامة المحلیة
عقد تكلف بمقتضاه وهالإمتیازحیث نصت بأن عقد تشترط الجنسیة الجزائریة في الملتزم، 

...."استغلالهو اصة بإدارة مرفق عامشركة خأو الجهة الإداریة  المختصة فردا
م التي  و الرسو اتو على المقابل المالي عن طریق الإتاالإمتیازیتحصل صاحب 

فالإدارة لا تدفع لصاحب ،استغلاله للمرفقو ن مقابل الخدمة التي تسییره و یدفعها المترفق
بلا للتسییر مبلغا مالیا مباشرة، بل عن طریق السماح له باستغلال  الأرباح التي مقاالإمتیاز

أن  یتحصل على المقابل المالي الإمتیازیدرها المرفق، إلا أنه في فرنسا یمكن لصاحب 
استغلالو تجهیزو كل أعباء بناء الإمتیازبالمقابل یتحمل صاحب و مباشرة من الإدارة

وفه، الإمتیازالتسییر عن  طریق  و هذا الفرق بین التسییر المباشرو تسییر المرفق العام، و 

.44، ص مرجع سابقإلیاس ناصیف،)1(

المحليالعامالآلیات الموضوعیة لتفویض المرفق :             الباب الأول

-57-

ائد المادیة الناتجة عن و الفیحتفظ بكافة والنفقات فهو لیة و المسؤ الإمتیازلتحمل صاحب 
.)1(حسن تشغیل المرفق

تحت و مي، و مخاطر استغلال المرفق العمو نفقات الإمتیازكما یتحمل صاحب 
ازن المالي للعقد عند اختلاله، و لیته الكاملة، لكن هذا لا یمنــــــــع تدخــــل الإدارة لإعادة التو مسؤ 

.حفاظا على استمراریة المرفق العام
خاصا حصرته بعض أو ن شخص عاماو یكالإمتیازذي یستفید من الشخص ال

مؤسسة اقتصادیة أو اء كانت جماعات إقلیمیة محلیةو العامة، سشخاصص بالأو النص
اء كانت و یة سو ها المعنشخاصلة لأو تتنازل  علیه الدالإمتیازبالتالي في هذه الحالة فإن عقد 

ن الخاص و القانأشخاصحصرته في ص أخرى و نصو مؤسسة ذات  طابع عام أو البلدیة
التي تعتبر الأولى من نوعها 03/842-94زیر الداخلیة رقم و رد في تعلیمة و مثل ما ، فقط

كما أن التعلیمة لم ، تأجیرهاو التي وضعت نظام قانون للامتیاز المرافق العامة المحلیة
عقد تكلف بمقتضاه وهالإمتیازحیث نصت بأن عقد تشترط الجنسیة الجزائریة في الملتزم، 

...."استغلالهو اصة بإدارة مرفق عامشركة خأو الجهة الإداریة  المختصة فردا
م التي  و الرسو اتو على المقابل المالي عن طریق الإتاالإمتیازیتحصل صاحب 

فالإدارة لا تدفع لصاحب ،استغلاله للمرفقو ن مقابل الخدمة التي تسییره و یدفعها المترفق
بلا للتسییر مبلغا مالیا مباشرة، بل عن طریق السماح له باستغلال  الأرباح التي مقاالإمتیاز

أن  یتحصل على المقابل المالي الإمتیازیدرها المرفق، إلا أنه في فرنسا یمكن لصاحب 
استغلالو تجهیزو كل أعباء بناء الإمتیازبالمقابل یتحمل صاحب و مباشرة من الإدارة

وفه، الإمتیازالتسییر عن  طریق  و هذا الفرق بین التسییر المباشرو تسییر المرفق العام، و 

.44، ص مرجع سابقإلیاس ناصیف،)1(

المحليالعامالآلیات الموضوعیة لتفویض المرفق :             الباب الأول

-57-

ائد المادیة الناتجة عن و الفیحتفظ بكافة والنفقات فهو لیة و المسؤ الإمتیازلتحمل صاحب 
.)1(حسن تشغیل المرفق

تحت و مي، و مخاطر استغلال المرفق العمو نفقات الإمتیازكما یتحمل صاحب 
ازن المالي للعقد عند اختلاله، و لیته الكاملة، لكن هذا لا یمنــــــــع تدخــــل الإدارة لإعادة التو مسؤ 

.حفاظا على استمراریة المرفق العام
خاصا حصرته بعض أو ن شخص عاماو یكالإمتیازذي یستفید من الشخص ال

مؤسسة اقتصادیة أو اء كانت جماعات إقلیمیة محلیةو العامة، سشخاصص بالأو النص
اء كانت و یة سو ها المعنشخاصلة لأو تتنازل  علیه الدالإمتیازبالتالي في هذه الحالة فإن عقد 

ن الخاص و القانأشخاصحصرته في ص أخرى و نصو مؤسسة ذات  طابع عام أو البلدیة
التي تعتبر الأولى من نوعها 03/842-94زیر الداخلیة رقم و رد في تعلیمة و مثل ما ، فقط

كما أن التعلیمة لم ، تأجیرهاو التي وضعت نظام قانون للامتیاز المرافق العامة المحلیة
عقد تكلف بمقتضاه وهالإمتیازحیث نصت بأن عقد تشترط الجنسیة الجزائریة في الملتزم، 

...."استغلالهو اصة بإدارة مرفق عامشركة خأو الجهة الإداریة  المختصة فردا
م التي  و الرسو اتو على المقابل المالي عن طریق الإتاالإمتیازیتحصل صاحب 

فالإدارة لا تدفع لصاحب ،استغلاله للمرفقو ن مقابل الخدمة التي تسییره و یدفعها المترفق
بلا للتسییر مبلغا مالیا مباشرة، بل عن طریق السماح له باستغلال  الأرباح التي مقاالإمتیاز

أن  یتحصل على المقابل المالي الإمتیازیدرها المرفق، إلا أنه في فرنسا یمكن لصاحب 
استغلالو تجهیزو كل أعباء بناء الإمتیازبالمقابل یتحمل صاحب و مباشرة من الإدارة

وفه، الإمتیازالتسییر عن  طریق  و هذا الفرق بین التسییر المباشرو تسییر المرفق العام، و 

.44، ص مرجع سابقإلیاس ناصیف،)1(



المحليالعامالآلیات الموضوعیة لتفویض المرفق :             الباب الأول

-58-

جه الإنشاء و الجماعات المحلیة مبالغ ضخمة تو لةو الطریقة الأنجع لتجنب تحمیل میزانیة الد
.)1(تسییر المرافق العامة و 

م من المنتفعین یحدد في و على شكل رسالإمتیازإن المبلغ الذي یتقاضاه صاحب 
ط تسدیدهو شر أو اء من  حیث مبلغهو بینات أخرى في طلب الصفقة سإلىة اضحو بیانات 

.)2(مراجعتهأو 
نظام مرن وإنه عقد ذ: البند الثالث

نة جاءت من مبدأ قابلیة و أساس هذه المر و بالطبیعة المرنة، الإمتیازد و تتمتع عق
إن و یة المرافق العامة، مبدأ استمرار إلىالتحدیث استناداً و التعدیل و یر و المرافق العامة للتط

في امتیازات السلطة : تتمثلالأولىفیق بین فكرتین متناقضتین، و نة ما هي إلا تو هذه المر 
.تتمثل بحریة المتعاقد في تنفیذ التزاماته التعاقدیة: الثانیةو العامة التي تتمتع بها الإدارة، 

د الزمنیة و إنه من العق: البند الرابع
أن شرط و أنه عقد محدد المدة، الإمتیازالتي یتمیز بها عقد من الممیزات الأساسیة 

ن و القانو ن أبدیاً، و ، فهذا العقد لا یمكن أن یكالإمتیازركن أساس من أركان وتحدید المدة ه
ازنة بین و ذلك للمو یلة بعض الشيء و إن كانت في الأغلب مدة طو غالباً ما یحدد هذه المدة 

.)3(یحققه من أرباحبین ما و الإمتیازما ینفقه صاحب 
یلة مقارنة بالاستئجار، حتى و ن  طو مدة معینة تكبالإمتیازكما لا یمكن تحدید صیغة 

استغلال المرافق و إنشاءاسترداد  الأعباء المالیة التي دفعها فيالإمتیازیستطیع صاحب 
بأنه ن المناجم و المتعلق بقان10-01ن رقم و من القان120فلقد نصت المادة رقم ، العامة

.169ص 2010, الجزائر, دار  بلقیس, لات  الجدیدةو التحو تسییر المرفق العام،ضریفي نادیة)1(
.253، ص 2002زیع عنابة و التو م للنشرو ، دار العلالإدارين و لى، القانعر بمحمد صغی)2(
.43، صمرجع سابقإلیاس ناصیف، )3(
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ازنة بین و ذلك للمو یلة بعض الشيء و إن كانت في الأغلب مدة طو غالباً ما یحدد هذه المدة 

.)3(یحققه من أرباحبین ما و الإمتیازما ینفقه صاحب 
یلة مقارنة بالاستئجار، حتى و ن  طو مدة معینة تكبالإمتیازكما لا یمكن تحدید صیغة 

استغلال المرافق و إنشاءاسترداد  الأعباء المالیة التي دفعها فيالإمتیازیستطیع صاحب 
بأنه ن المناجم و المتعلق بقان10-01ن رقم و من القان120فلقد نصت المادة رقم ، العامة
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الي عدة  مرات و سنة  مع إمكانیة التجدید المت30زو المنجمي لمدة لا تتجاالإمتیازیمنح 
.)1(لما یسمح به الاحتیاطات القابلة للاستغلال 

.الإمتیازإنه عقد یستبقي ملكیة المرفق للسلطة مانحة : البند الخامس
هذا المرفق فإنه لا یملك استثماره لو إدارته أو عند إنشائه للمرفقالإمتیازإن صاحب 

د و یعو ، الإمتیازلة مانحة و ع تبقى خالصة للدو له، بل إن ملكیة هذا المشر و أصو ع و هذا المشر 
عند انتهاء مدة الإمتیازالسلطة مانحة إلىالتحسینات علیه و هذا المرفق مع كافة التعدیلات 

صاحب إلىة المرفق لا یعني أبداً نقل ملكیالإمتیازالعقد، إن إدارة المرفق عن طریق 
، )2(خصخصة المرافق العامة بل أن الإدارة تحتفظ بسیادتها علیهاإلىلا یؤدي و ، الإمتیاز

لكن تسثنئ عقود الامتیاز الفلاحي الذي یتم فیه نقل الملكیة لصاحب الامتیاز كحق عیني 
. عقاري

الصیغة الشكلیة : البند السادس
ن و اعد القانو د التي تخضع لقو أنها شأن العقد الإداریة، شو القاعدة العامة في العق

إن العقد الإداري لا یُلزم أن یفرغ في شكل كتابي و افق إرادتین، و الخاص، إذ إن العقد یتم بت
إنما تُعد أمراً و ط العقد الإداري و ن على ذلك، فالكتابة لا تُعد شرطاً من شر و إلا إذا نص القان

د و دارة تستطیع أن تتحلل من الشكل الكتابي في العق، فالإ)3(متعلقاً بإثبات العقد لا بصحته
یستند القضاء أحیاناً و ، بة في مرحلة التعاقدو ثائق المكتو الإلىالإداریة، إلا أنه یمكن الاستناد 

، فإنه لا یمكن )4(ابط التعاقدیةو ل بقیام الر و الأفراد للقو ثائق المتبادلة بین الإدارة و هذه الإلى

.170، ص مرجع سابقضریفي نادیة، )1(
، ص 2005، 1لبنان، ط–ت و قیة، بیر و رات الحلبي الحقو ل في العقد الإداري، منشو القبو اب ح، الإیجو مهند مختار ن)2(

203.
.195، صمرجع سابقد عاطف البنا، و محم)3(
د الإداریة، و ، العقوماجد راغب الحلم، أشار إلیه 20/3/1990في 3–2289حكم المحكمة الإداریة العلیا المصریة، رقم )4(

.52م، ص2007، 1ت، طو النشر، بیر و الدار الجامعیة للطباعة
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لما یتمتع و نه و لمضمو ره بعدَّة مراحل لانعقاده و ذلك بسبب مر و تابیة ن الصیغة الكو ره دو تص
.لتشابك العلاقات فیهو به من ممیزات 

في بعض الحالات التي لا یشترط فیها المشرع و ""ل و القإلىي و یذهب الأستاذ الطما
ضح الأمثلة على ذلك عقد واو .الشكل الكتابي صراحة، قد تفرض هذه الشكلیة طبیعة العقد

المناقصات العامة، أو د التي لا تخضع ـ كقاعدة عامة ـ للمزایداتو من العقو، فهمتیازالإ
اجبات وو ق و ثیقة كتابیة تحدد حقو ن و ر عقد امتیاز دو مع ذلك فإنه من العسیر تصو 

.)1(..""الملتزم
تقدیم و لارتباطه بالتنمیة الاقتصادیة و ط و لما یتضمنه من شر و الإمتیازنلاحظ أن عقد 

ن أن أحد أطراف العقد في بعض و لكو د و ل مدة هذه العقو لطو ر و الجمهإلىات الخدم
وفي شكل كتابي، كما هالإمتیازن شخصاً أجنبیاً، فإنه لا بد من إفراغ عقد و الأحیان یك

.اردو د استغلال المو عقأو امتیاز الأشغال العامةأو د امتیاز المرافق العامةو الحال في عق
: د المنشئة للاحتكارو العقإنه من:البند السابع

إدارته فلا یستطیع و الإنفراد باستغلال المرفق الإمتیازیمنح صاحب الإمتیازإن عقد 
أو نیاً و ن قانو هذا الاحتكار قد یكو للمرفق غیره أن یستثمر هذا المرفق أي یمنحه احتكاراً 

غالبا ما و ن، و القانجبو ن بمو یعني أن الاحتكار یك)Monopôle(ني و فعلیاً، فالاحتكار القان
ال، مثال على و الأمو د و ن فیها ضیاع للجهو ن في المرافق التي لا تحتمل المنافسة، إذ یكو یك

ر أن یدیر هذا المرفق في منطقة معینة أكثر من و ذلك مرفق السكك الحدیدیة، حیث لا یتص
حقیق ن تو ال التي تصرف دو الأمو د و ضیاع الجهإلىاحد، لأنّ ذلك یؤدي و صاحب امتیاز 

الاحتكار قد و ، )2(غیرهاو الكهرباء و هذا یصدق أیضاً على مرافق الماء و ة، و الأرباح المرج
لي و ت الدو قف السیارات في مطار بیر و استثمار مو جب العقد مثال ذلك عقد بناء و ن بمو یك

.337، ص 1984، 4د الإداریة، دار الفكر العربي، القاهرة، طو ي، الأسس العامة للعقو سلیمان الطما)1(
.284، ص مرجع سابقري، و السنهعبد الرزاق )2(
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.284، ص مرجع سابقري، و السنهعبد الرزاق )2(
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إلا أن صاحب )1(ليو ت الدو الذي نص على عدم تشغیل أي مرآب داخل حرم مطار بیر 
.نیةو ن إجازة قانو ن الاحتكار فعلیاً ینشأ دو نیاً، فقد یكو نح احتكاراً قانقد لا یمالإمتیاز

من الناحیة الشكلیة لا یعطي صاحبه حقاً حصریاً، الإمتیازإن الاحتكار الفعلي في 
ع و ضو إنشاء مرافق ذات مأو ناً من استثمارو ن قانو الأفراد الآخرین لا یمنعو أي أن الشركات 

بأن لا الإمتیازله، لكن الإدارة المانحة تستطیع أن تتعهد لصاحب ح و مشابه للامتیاز الممن
.تمنح لغیره من المتنافسین التسهیلات التي تمنحها إیاه، كاستعمال سلطات الضبط مثلاً 

عمال و مي من المنتفعین به، و كما أن الملتزم یتقاضى أتعابه مقابل تسییره للمرفق العم
علاقات و ن الملتزم مباشرة، و ، یتبعالإمتیازب و أسلمیة المسیرة عن طریق و المرافق العم

.)2("ن الإداري و لیس للقانو ) ن العملو قان(ن الخاصو عملهم تخضع للقان
محله یختلف باختلاف المصلحة المراد تحقیقها، بالرغم من أن وأالإمتیازع و ضو إن م

تحقیق إلىدائما المتصلة بالمرافق العامة، تسعىو د التي تبرمها الإدارة العامةو كل العق
ذلك باعتبار هذه الأخیرة من بین المبادئ الأساسیة التي  تحكم سیر و المصلحة العامة 

تسیرها مقتضیات تحقیق المصلحة العامة، فلا و المرافق العامة، حیث یراعي في أداء مهامها 
.)3(مصالح أخرىأو على حساب مصلحة عامةهفق أن یدعم مصالحیمكن لمسیر المر 

.322، ص مرجع سابقلید حیدر جابر، و )1(
ط الخاصة بالعمال التابعیـــــن للملتزم، و الشر و اعد و على بعض القطو تنص في دفاتر الشر و رغم أن الإدارة تتدخل أحیانا ب)2(

ح للخلیفة للطیرانو مي الممنو یة للنقل العمو ط الخاص باستغلال الخدمات الجو من دفتر الشر 08مثلما نصت علیه المادة 
متیاز استغلال الخدمات المتضمن المصادقة على اتفاقیة ا2002ینایر 14المؤرخ في 02/40التنفیذي رقم مو مرسانظر، 

).08ص ،2002لسنة 04ج ر،العدد (ط المرافق لهاو كذا دفتر الشر و "الخلیفة للطیران"حة لشركة الطیران و یة الممنو الج
دیسمبر07المؤرخ في 96/438م الرئاسي قم و جب المرسو الصادرة بم1996ور دستمن23المادةهذا ما تنص علیه )3(

.1996دیسمبر 08في صادرة 76جریدة رسمیة عدد 1996
:للتفصیل في هذا انظر و 

Jean Rivero , Jean Waline, droit administratif, 18eme édition Dalloz Paris 2000 page 443.
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كما یمكن أن یتعدى ذلك حیث یتم حتى بناءه ن تسییر مرفق عامو قد یكیازالإمتف
تحت  نفقته و عماله و اله و لأمالإمتیازذلك باستعمال صاحب و اقع، و إنشاؤه على الأرض الو 

.العامةمن مقتضیات عقد التزام المرافق مع الإشراف المستمر للإدارة العامة علیه لأنه
انین لم و ن محلا للامتیاز فإن القو میة القابلة لأن تكو عیة المرافق العمو ص نو بخص

قابلیة كل المرافق العامة التجاریة أو قد یعني هذا احتمال إمكانیةو تحددها، بل بقیت عامة، 
التي دعت السلطات العامة ،)1(الحال في فرنساون محلا للامتیاز كما هو الصناعیة لتكو 

لیة الأنشطة ذات المصلحة العامة تحت و سؤ لي مو تإلىفیها الشركاء الخاصین دائمًا 
حقًا حتى القرن التاسع عشر، إذا خسر الإمتیازلم یتم بناء نظریة مع ذلكو ، سلطتهم
ل الأعمال بفضل عملیة و جدإلىمرة أخرى ودلة الرفاهیة، فإنه یُعو ر دو مع ظهالإمتیاز

للامتیاز الشغفن هذا و سیكلة من الاقتصاد من بدایة الثمانینیاتو انسحاب الدو التحریر 
بشأن اللامركزیة الذي یمنح السلطات 1982مارس 2ن و حًا بعد اعتماد قانو ضو أكثر 

یلخص و ر و عقیدة هذا التطیأخذ العامة المحلیةالمرافقلي و المحلیة حریة كبیرة في العمل لت
.)2(یض العام كل هذه العملیات التقلیدیةو تحت التف

یض المرافق العامة عن و سیاسة تفإلىأكثر و یندفع أكثر في بلادنا نلاحظ أن المشرع 
)1(الغازو الكهرباء)4(يو ، كمرفق النقل الج)3(یلاحظ ذلك في مرافق عدةو الإمتیازطریق 

.169ص ،مرجع سابقضریفي نادیة، )1(
(2)En France ،les collectivités publiques ont toujours fait appel à des partenaires privés pour prendre en charge
des activités d’intérêt général relevant de leur autorité. Toutefois ،la théorie de la concession ne s’est
véritablement construite qu’au cours du XIXème siècle.
Si la concession a perdu du terrain avec l’avènement de l’Etat providence ،elle est de nouveau remise à l’ordre
du jour à la faveur du processus de libéralisation et de retrait de l’Etat de l’économie dès le début des années
1980.Un tel engouement pour la concession sera encore plus perceptible à la suite de l’adoption de la loi du 2
mars 1982 sur la décentralisation qui donne aux collectivités territoriales une grande liberté d’action pour
prendre en charge les services publics locaux. La doctrine s’empare de cette évolution et résume sous le
générique de délégation l’ensemble de ces procédés conventionnels( (Revue Académique de la Recherche
Juridique ZOUAÏMIA Rachid: La délégation conventionnelle ،p10.

تنظیم حمایتهاو المتضمن لتعریف میاه الحمامات المعدنیة1994جانفي 29المؤرخ في 94/322م التنفیذي رقم و المرس)3(
.12استغلالها ج ر عددو ااستعمالهو 
ي و المتضمن  المصادقة على امتیاز استغلال خدمات النقل الج14/01/2002المؤرخ  في 02/41م رقم و المرس)4(

.2002لسنة  04افق لها د ر عددو ط المو كذا دفتر الشر و " أنتینا للطیران"حة لشركة الطیران و الممن
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تنظیم حمایتهاو المتضمن لتعریف میاه الحمامات المعدنیة1994جانفي 29المؤرخ في 94/322م التنفیذي رقم و المرس)3(
.12استغلالها ج ر عددو ااستعمالهو 
ي و المتضمن  المصادقة على امتیاز استغلال خدمات النقل الج14/01/2002المؤرخ  في 02/41م رقم و المرس)4(

.2002لسنة  04افق لها د ر عددو ط المو كذا دفتر الشر و " أنتینا للطیران"حة لشركة الطیران و الممن
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عقود تفویض تمع إعتبره هذه الآلیة كأهم تطبیقا، مرفق المیاهو ل المنجمي مرفق الاستغلاو 
.دة بموجب القانون لمرفق العام كوسیلة تعاقدیة في مجالات محد

المطلب الثاني
یض المرفق العام كآلیة جدیدةو تف

ام الإداري الجزائريـــــــــــــــفي النظ

عیة للاحتفاظ و ضو أسباب مو افع و تحت دو لة الجزائریة و ضطرت الدإبعد الاستقلال 
باستثناء ما یتعارض میة، و منها تسییر المرافق العمو لة، و ن الدو بالتشریع الفرنسي لإدارة شؤ 

.)2(طنیةو مع السیادة ال
الإدارة إلىالمصلحة العامة تبلغ مباشرة بالمرتبطة كانت المهامفترة التلكخلال

شهدنا تنفیذ سیاسة ، المؤسسات العامةفي شكلالمجسدعامالالشخصإلىأو ،العامة
ق من خلال و قطاع السلاً علىو أالتي أثرت و ،تسعینیات القرن الماضيخلال تحریر جدیدة

إلىعة من الأنشطة الاقتصادیة بمبادرة من القطاع الخاص، حیث أدت و فتح مجم
سیع هذه السیاسة لتشمل الأنشطة المختلفة التي تم و قد تم تو ،خصخصة المؤسسات العامة

التجاریة، كما و عة من الأنشطة الصناعیة و الحال بالنسبة لمجموهو ،عامةكمرافق تأسیسها 
تم بحیث ، حال بالنسبة للأنشطة الأخرى التي تدیرها المؤسسات العامة بشكل تقلیديالوه

.)3(بعض الآخر لنظام اتفاقيو ، نو جب القانو العامة بمالمرافق یضاتو إجراء بعض تف

.السابق الذكر01- 02ن رقم و القان)1(
(2) Loi  62/157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconditionne jusqu'à nouvelle ordre de la législation en
vigueur au 31 décembre 1962.p 18.
(3)La période de l'Etat interventionniste est celle de la coïncidence entre service public et organismes publics en
ce sens que les missions d'intérêt général relèvent soit directement de l'administration publique (gestion en
régie) ،soit de personnes publiques personnifiées sous le label d'établissements publics. Toutefois ،et depuis les
années 1990 ،on assiste à la mise en place d'une nouvelle politique de libéralisation ،mesurée ،qui touche
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یُقصد بعقد تفویض تسییر المرافق العامة كلّ عقد یتنازل من خلاله شخص من القانون 
حیان یكون شخص من القانون الخاص، عن سلطة تسییر العام لشخص آخر، في غالب الأ

، في حقیقة الأمر هذا الأسلوب في تسییر المرافق العامة كان معروف في )1(مرفق عام
القانون الفرنسي منذ القدیم لكن لم یتم وضع نظام قانوني لضبط هذا الأسلوب في التسییر 

تعلّق بالإدارة المحلیة، وبموجب الم)2(125-92من خلال القانون رقم 1992إلاّ في سنة 
العامة لسنة والإجراءاتالمتعلق بمكافحة الفساد والشفافیة في الحیاة الاقتصادیة Sapinقانون

.، فهذین القانونیین أرسیا المبادئ العامة لعقد التسییر المفوض)3(1993
لفرع في انستعرضتفصیله، فيضو الشيء مقدم على الخبتأصیلن أمن البدیهي 

تم نحدد مفهومه في الفرع الثانيیضو التاریخیة لعقد التفو التأصیلیة الجذورمعرفة الأول
.في الفرع الثالث نتعرف على خصائصهو 

لوالأ الفرع 
المرفق العامضیو تأصیل عقد تف

یض المرفق العام  فاختلفت و م تفو التعریفات المحددة لمفهو تعددت المفاهیم الأساسیة 
أخذ الفقه إلىضعیة راجعهو اللعل هذهو التناقض، و ض و درجة الغمإلىجهات و التو الآراء 

قع و لین تطبیقها على نظیره الجزائري، فو دة بالنظام الإداري الفرنسي، محاو جو بالمفاهیم الم
كل ما یخرج عن التسییر المباشر وض في فرنسا هو الإبهام، إذ أن التسییر المفو الخلط 

d'abord le secteur marchand à travers l'ouverture d'un ensemble d'activités économiques à l'initiative privée
comme elle s'est traduite par un mouvement de privatisation des entreprises publiques. Une telle politique a été
étendue à diver ses activités érigées en services publics :c'est le cas d'un ensemble d'activités à caractère
industriel et commercial ،c'est également le cas d'autres activités traditionnellement gérées par des
établissements publics à caractère administratif. Certaines délégations de service public ont été effectuées par
voie statutaire ,d'autres sont soumises à un régime conventionnel ,ZOUAÏMIA Rachid ،op,citi ,p9.
(1)CARBAJO Joel, Droit des servisses publics, 3eme Ed, Mémentos et Dalloz, 1997, p.93.
(2)Loi d'orientation n° 92 125 du 06 février 1992 relative à l4administrztion territoriale de la république,
www.légisfrance.gouv.fr.
(3) Loi n° 93122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie
économique et des procédures publiques, www.légisfrance.gouv.fr.
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ن المیاه و نیة منها قانو ص قانو الجزائر كمصطلح في عدة نصإلىلو الذي تح) لو لأالبند ا(
د كشكل جدید برز و من العقعة و شامل یؤطر مجمو ني عام و كنظام قاناوأخیر ن البلدیة و قانو 

).ثانیاالبند (تمیز عن الأشكال التقلیدیة الأخرى ببعض العناصر الأساسیة عملیا و 

فرنسافيیض المرفق العامو تففكرة:البند الأول
الفرنسیة في هذا عدما بالتجربة و دا و جو مرتبط یض المرفق العام و تفر فكرة و ظهإن 

إن كان كمصطلح جدید لم یظهر إلا في التسعینات، و ،)1(ریسیب في التو المجال، لهذا الأسل
.یض المرفق العام في فرنساو م تفو ر مفهو رات ساهمت في ظهو إلا أن هناك عدة تط

لقضاء الفرنسي مساهمة ا:أولا
في العدید من یض المرفق العام و رساء فكرة تفإمساهمته في الاجتهاد القضائي سكر 

، )Therondl)2في قضیة1910مارس4لة الفرنسي بتاریخ و قرار مجلس الدالقرارات أبرزها

اص، غیر أن هذا لا و الخو میة و دة بین السلطات العمو جو یض المرفق العام عن تلك العلاقة القدیمة المو ب تفو یعبر أسل)1(
مسیر و بدیلإیجادلة الفرنسیة إلىو لماضي عندما لجأت الدفا منذ ثمانینات القرن او ب، بل كان معر و یعني حداثة هذا الأسل

ن و ج"الثمانینات،على ید الفقیهلى فيو التجاري، فظهرت هذه التقنیة للمرة الأو لبعض مرافقها العامة ذات الطابع الصناعي
، لأكثر تفصیل، میة المحلیةو المرافق العم"ن و في كتابه المعنAUBY Jean Michel"بيو میشال أ

" AUBY Jean-François, Les contrats de gestion du service public, LGDJ, Paris, 2016,p7
(2)COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE SERVICE PUBLIC – CONTRATS Conseil d'État,
4mars 1910, Thérond (Rec.193.concl.Pichat: D.1912.3.57, concl.:S.1911.3.17.concl., note Hauriou : RD
publ.1910.249.note Jeze) Sur la compétence : Cons, que le marché passó entre la ville de Montpellier et le sieur
Thérond avait pour objet la capture et la mise en fourrière des chiens errants et l'enlèvement des bêtes mortes:
qu'à raison de cet objet, ce contrat ne saurait être assimilé à un marché de travaux publics dont il aurait
appartenu au conseil de préfecture de l'Hérault de connaitre par application de l'art.4 de la loi du 28 pluviôse
an Vill; que ce conseil était, par suite, incompétent pour statuer sur la demande du sieur Thérond et que son
arrêté doit être annulé:
Cons .qu'en traitant dans les conditions ci dessus rappelées avec le sieur Thérond, la ville de Montpellier a agi
en vue de l'hygiène et de la sécurité de la population et a eu, dès lors, pour but d'assurer un service public;
qu'ainsi les difficultés pouvant résulter de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de ce service sont, à défaut
d'un texte en attribuant la connaissance à une autre juridiction, de la compétence du Conseil d'Etat; Cons.qu'à
l'appui de la demande d'indemnité dont il a saisi le maire de Montpellier, le sieur Thérond soutenait que la ville
aurait porté atteinte au privilège qu'il prétend tenir de son contrat et lui aurait ainsi causé un préjudice dont il
lui serait du réparation, que du refus du maire et du conseil municipal de faire droit à cette réclamation il est né
entre les parties un litige dont le Conseil d'État, compétent comme il vient d'être dit, est valablement saisi par les
conclusions prises devant lui et tendant à la résiliation du marché et à l'allocation d'une indemnité, Marceau
Long, Prosper Weil ,Guy Braibant, Pierre Delvolvé, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 20e
édition tome DALOZ, paris,2015 p 109.
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ع ختصاصه للنظر في النزاإأعلن عن و العامهدف المرفقو لعقد الإداري ربط بین معیار اإذ 
ل من تكلم عن الاستقلالیة بین و أوفهذا القرار ه، لغیراالمتعلق بتنفیذ نشاط مرفقي من قبل

.امتیاز الأشغال العامةو امتیاز المرفق العام، 
قضیة الشركة العامة للإنارة في فيیضو لة مسبقا معالم تقنیة التفو حدد مجلس الد

ض و لاسیما ما جاء في تقریر مف، )1(1916مارس 30قراره الصادر بتاریخفيوردو ب
شركة أو العقد الذي یكلف شخصا خاصا"ه أنمة حین عرف امتیاز المرفق العام بو الحك

ضمانات، أو ن إعانة مالیةو بدأو على نفقته مع، تحقیق مرفق عامأو بتنفیذ منشاة عامة
منشات من المنتفعین من هذه ال) مو الرس(مع إعطاء الحق لهذا الشخص بتقاضي جعل 

."المستفیدین من المرفق العامأو العامة
عندما أقر Epoux de Sagalaفي قضیة Joseمة و أیضا ما كرسه مقرض الحكوهو 

.)2(د أشغال عامةو جو مسبقا و رةو تمییز المرفق العام لا یشترط بالضر و أن تنظیم 
جبه شخص طبیعيو م بمعقد إداري یلز وه" فانطلاقا من تعریف عقد امتیاز الأشغال العامة 

، الإمتیازنح اسمي مین العام و القانأشخاصجاه أحد إتي یسمي صاحب الامتیاز و معنأو 
."ات نتیجة استغلال هذه المنشاةو ل على إتاو بناء منشاة عامة مقابل الحص
اء منشات نالأشغال العامة، تقتصر على بإمتیازفي الإمتیازیتبین أن مهمة صاحب 

بمقارنته مع و ، هري بمهمةو ن ارتباط جو صیانتها لمدة محددة دو ة إدارتها من ثمو عامة 
الإمتیازر عن و یتبین مدى تط، مة لامتیاز المرفق العامو ض الحكو تعریف الذي أتى به مف

.) 3(تحقیق مرفق عام إلىمتد لیشمل أي عملیة تهدف إالذي 

(1 )CE 30 mas 1916 , N° 59928, Rec.Leb, p 125 : Le commissaire du gvernement Chardenet défini la concession
de service public : « c’est le contrat qui charge un particulier ou une société d’exécuter un ouvrage public ou
d’assurer un service public à ses frais avec ou sans subvention avec ou sans garantie d’intérêts et que l’on
rémunéré en lui confiant l’exploitation de l’ouvrage public ou l’exécution du service public avec le droit de
percevoir des redevances sur les usagers de l’ouvrages public ou sur ceux qui bénéficient du service public »
Marceau Long, Prosper Weil ,Guy Braibant, Pierre Delvolvé, op cit, p 170
(2)CE 22 juin 1928, N° 89767, Rec.Leb, p 785

520-517، ص مرجع سابقولید حیدر جابر )3(
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افق العامة التي تمارس نشاطا ع جدید من المر و د نو جو على لة الفرنسي و مجلس الدأكد
عن راو ر عدد من القرارات القضائیة تضمنت دو كان ذلك بصد، تجاريأو له طابع صناعي

.)1(1921جانفي 22الصادر في Bac d'elaka'فكرة المرفق العام التقلیدي أهمها قرار
ق العامة یض، لأن المرافو ز فكرة التفو ر المرفق العام ساهم بشكل كبیر في بر و إن تط
أن هناك بعض Hauriouل العمید و التجاریة تشكل الحفل الأساسي لها، حیث یقو الصناعیة 

.) 2(الإمتیازالمرافق العامة التي لا یمكنها أن تتحقق إلا عن طریق 
الذي رأى أن المرافق العامة جهو هدا التDufiauاذأید الفقه الحدیث لاسیما الأست

اعتبر أن قطاع المرافق Aubyستاذأیضا الأو یضو ز في تقنیة التفالاقتصادیة تشكل امتیا
.)3(یضو التجاریة تشكل المجال المفضل في تقنیة التفو العامة الصناعیة 

(1)Tribunal des conflits, 22 janvier 1921, Société commerciale de l'Ouest africain (Rec.91:
D.1921.3.1.concl.Matter: S.1924.3.34.concl.)Sur la régularité de l'arrêté de conflit.Cons.que, si le
lieutenantgouverneur de la Côte d'Ivoire a, par un télégramme du 2 oct.1920, sans observer les formalités
prévues par l'ordonnance du 1er juin 1828, déclaré élever le conflit, il a pris, le 13 oct.1920, un arrêté
satisfaisant aux prescriptions de l'art.9 de ladite ordonnance: que cet arrêté a été déposé au greffe dans le délai
légal : qu'ainsi le Tribunal des conflits est régulièrement saisi :
Sur la compétence :
Cons.que, par exploit du 30 sept.1920.la Société commerciale de l'Ouest africain, se fondant sur le préjudice

qui lui aurait été causé par un accident survenu au bac d'Eloka, a assigné la colonie de la Côte d'Ivoire devant
le président du tribunal de GrandBassam, en audience des référés, a fin de nomination d'un expert pour
examiner ce bac;Cons., d'une part, que le bac d'Eloka ne constitue pas un ouvrage public ; d'autre part, qu'en
effectuant, moyennant rémunération, les opérations de passage des piétons et des voitures d'une rive à l'autre de
la lagune, la colonie de la Côte d'Ivoire exploite un service de transport dans les mêmes conditions qu'un
industriel ordinaire; que, par suite, en l'absence d'un texte spécial attribuant compétence à la juridiction
administrative, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaitre des conséquences dommageables de
l'accident invoqué, que celuici ait eu pour cause, suivant les prétentions de la Société de l'Ouest africain, une
faute commise dans l'exploitation ou un mauvais entretien du bac ; que, si donc c'est à tort qu'au vu du
déclinatoire adressé par le lieutenantgouverneur, le président du tribunal ne s'est pas borné à statuer sur le
déclinatoire, mais a, par la même ordonnance désigné un expert contrairement aux art.7 et 8 de l'ordonnance du
1er juin 1828,  c'est à bon droit qu'il a retenu la connaissance du litige:...(Arrêté de conflit annulé).

Cette conception apparuit la même annde dans un amet chi Conseil d'Etat relatif au service des assurances
Maritimes contre les risques de guerre (CE 23 dec.1921.Sexiese rule d'ann .Rec.1109: RD
publ.1922.74.concl.Rivet).Elle se retrouve dans la jurisprudence limitant, à la même époxe, che initiatives
publiques concurrencant l'initiative privée (CE 30 mai 1930.Chce wicle du cywere en detail de Nevery w
obs.)Marceau Long, Prosper Weil ,Guy Braibant, Pierre Delvolvé, , op cit, p 207
2) Hauriou: "Par suite d'une sorte de politique administrative, il y a toute une série de services publics qui me
peuvent être exécutés que par le système de la concession.Ce sont les services publics que l'on considère comme
des entreprises économiques" Not Cité par René Chapus, droit administrative sous CE 14 février 1902.Blanleuil
et Vemaadon générale, Edition Montchrestien 1998, p 174
(3) Jeanfrançois Auby, la délégation de service public, Guide pratique, Edition Dalloz, Paris 1997.
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ر فكرة و التجاري ساهمت في ظهو میة ذات الطابع الصناعيو ل أن المرافق العمو یمكن القو 
اص یعطي و مشابهة التقطت الخیض المرفق العام، لأن ممارسة هذه المرافق النشاطاتو تف

.إدارتهایض و إمكانیة تف
بدایة القرن الماضي ىرها إلو د جذو تعوإنما، یض المرفق العام لیس بآلیة حدیثةو إن تف

فق العامة ران الخاص بعض المو القانأشخاصیض و تفإلىلة الفرنسیة و عندما اتجهت الد
.التجاريو ذات الطابع الصناعي 

الخاص في إطار العلاقات الاقتصادیةو فكرة الشراكة بین القطاع العام كما ساهمة
ل بها في مجال العلاقاتو حیث كانت التقنیة المعم، التقلیدیةالإمتیازد و لیة بسبب عقو الد

د و عقتنحصر أساسا فيو ن الإداري الفرنسي، و ضعها القانو لیة هي ذاتها التقنیة التي و البتر 
الخاص و د المشاركة بین القطاعین العام و عقرو حیث یرجع سبب ظه،)1(التقلیدیةالإمتیاز

هذا القرار de colombesvilleسيلة الفرنو الدمجلسصدور قرارتاریخ 1963سنة إلى
، حیث تعلق العقد برفع )2(لات الأشغال العامةو عات مقاو مشر دو الشهیر الذي أسس نشأة عق

لة و كیف مجلس الدو المدینة بدفعها للمتعاقد، تلتزمالمخلفات المنزلیة مقابل مكافأة جزافیة 
لي المتعاقد إنشاء و أشغال عامة، بالرغم من تلةو ع مقاو الفرنسي هذا العقد بعقد مشر 

كیف 1993إلا أنه في عام ،ال الفترة التعاقدیةو طاستغلالهو لیة للمرفق العام و التجهیزات الأ
ن مكلفا و المرفق العام، لأن المتعاقد یكیضو د تفو على أنها عقMETP)(دو الفقه الفرنسي عق
التنفیذ خلال مدة العقد أي أن المقابل المالي قه بمراحلو مي، كما ترتبط حقو بتنفیذ مرفق عم

.یض المرفق العامو د تفو لعقالمعیار الممیزوهو مرتبط بنتائج الاستغلال 

لیة، كلیةو مسؤ و د و عق:هادة الماجستیر في الحقوق، الفرعد الامتیاز في الجزائر، مذكرة لنیل شو ر فریدة، عقو من)1(
381.ص ، 2011- 2012، ، الجزائرنو ق بن عكنو الحق

(2) Marche D’entreprise Des travaux public METP
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)1(قع العملي للإدارةاو یض المرفق العام في بادئ الأمر بمقتضى الو صطلاح تفإظهر 

Cantinesلة في قضیة و ر رأي مجلس الدو صدبتأثرتالتي   scolaires)2(،اعتبرها منلذيا
،)3(ن الخاصو القانأشخاصإلىاستثمارها و یض إدارتهاو تفزمرافق العامة الإداریة الجائال

Laضة و بشأن نطاق تطبیق الإدارة المف1989بر و أكت7لة في و بعد ذلك أمام مجلس الد

gestion déléguéeض إدارة مرفق عام و فیما یتعلق بما إذا كان جائزا لسلطة محلیة أن تف
.ع خاصو مشر إلىإداري 

جب قرار و یض في إدارة المرافق العامة بمو م التفو كرس القضاء الإداري الفرنسي مفه
رافق حیث أقر ضمن طرق استغلال الم1964لة الفرنسي في عام و صدر عن مجلس الد

.یض المرفق العامو م تفو العامة تكریس مفه
1980لى في عام و یض المرفق العام للمرة الأو أما بالنسبة للفقه، فقد ظهر تعبیر تف

قصد به إدارة المرفق و ضة و فقد استخدمه في اصطلاح الإدارة المفAubyالأستاذعلى ید 
العامة التي تنشأ لهذا المؤسسةأو ي غیر الجهة المنظمةو اسطة شخص معنو العام ب
.)4(الغرض
ن العام إدارة و القانأشخاصأحد أو لةو أن تعهد الدویض المرفق العام هو یعني تفو 

.ن الخاصو القانأشخاصن شخص من و شخص آخر غالبا ما یكإلىمرفق عام 

(1)VEDEL George, DELVOLVE Pierre, Droit administratif, tome 2, PUF, Paris, 1993, P792
(2)J.0., 20 décembre 1987, p.14863
J.F.Auby, Les services publics locaux, PUF, n2023, 1982, p.39.

.43، ص مرجع سابقولید حیدر جابر، انظر،)3(
(4 )Jean-François Auby, le service public, édition du Moniteur, Paris, 2003, p409.
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:الفرنسيمساهمة التشریع:ثانیا
-92ن رقم و من خلال القانإلىفق العامیض المر و تفنیة لم یستعملو في اللغة القان

(نو ریة الفرنسیة المسمى بقانو المتعلق بالإدارة الإقلیمیة الجمه125 Loi joxe1(،على إذ نص
یض المرفق العام المتمثلة في الإعلان المسبق و د تفو عدد من الإجراءات الخاصة بإبرام عق

یض لكن و ن استعمل مصطلح التفو لقانهذا او ، )2(بیةو ر و جهات الأو تطبیقا للتدعن نیة التعاق
استثمار المرافق و یض في إدارة و د التفو اقتصر على تنظیم عقأنه إلالم یعط معنی دقیقا 

اتفاقیة : من أهمهاو ، عو ضو له في أكثر من مو بحیث تنا،العامة التابعة للجماعات المحلیة
ن على و اقتصر هذا القانقدو .عقد المرفق العامو ض و اتفاقیة تسیر المفو یض المرفق العام و تف

.الإقلیمیةیض المرفق العام التابع للجماعات و د تفو تنظیم عق
- 93ن رقم و القانا یض المرفق العام في فرنسو الإطار العام لتف)Sapin)3نو یعتبر قان

احترام الشفافیة في الحیاة و قایة من الفساد و المتعلق بال1993جانفي 29الصادر في 122
اعد نظمت آلیة تنفیذ المرفق العام، و شتمل على قإالإجراءات العامة، حیث و الاقتصادیة 

یض المرفق العام في و ن مع التعدیلات التي خضع لها الإطار العام التفو یشكل هذا القانو 
.) 4(فرنسا

(1) Loi n°92.125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République. JORF n°33 du 8
février 1992.www.legifrance.fr.
(2) Gilles J.Guglielmi, Introduction au droit des services public, LG.DJ.Paris 1994, P114

تكریس الشفافیة في الحیاة الاقتصادیة و المتعلق بمحاربة الفساد ، 1993جانفي 9المؤرخ في 122- 93ن رقمو القان)3(
.یض المرفق العام في فرنساو ،الذي یعتبر الإطار العام لتفSapinنو بقانالمسمى 

یض المرفق العام في الفصل الرابع منه، ضمن القسم الثاني المخصص للأحكام العامة ذات و ن تفو حیث نظم هذا القان
38ذلك من المادة و ."یضات المرفق العامو تف"ان و الصلة بشفافیة في الحیاة الاقتصادیة، من حیث تخصیص فصل رابع بعن

یض المرفق العام كما و ل اللازمة لإبرام اتفاقیات تفو الأصو اعد و اد كل من القو جب هذه المو قد نظم بمو منه، 47إلى المادة 
ذلك باعتبار و یض المرفق العام، و إلى الأشخاص التي یمكن أن تبرم عقد تف، یض المرفق العامو سع من نطاق تطبیق تفو 

الجماعات الإقلیمیة و لة و یدخل في هذا المقام كل من الدو ، "ن العامو الشخص الخاضع للقان"بارة أن المشرع استعمل ع
.المؤسسات العامةو 

(4 )Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie

économique et des procédures publiques, JORF n°25 du 30 janvier 1993 Modifiée et
complétée.www.legifrance.fr
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عة من و صدرت مجمو لا، و یض المرفق العام متداو انین أصبح تعبیر تفو بعد هذه الق
ن الصادر في و د، التي منها القانو ع من العقو احي المختلفة لهذا النو یم النلى تنظو انین تتو الق
ن الصادر و القانو البقاء،و الأحكام في مجال التنظیم العمراني بشأن بعض1994فیفري 9

11الصادر في 1168-2001ن رقم و القانو ، )1("بشأن حمایة البیئة1995ماي 2في 
المالي، و للإصلاح ذات الطابع الاقتصادي )2(ستعجالیةالمتعلق بالتدابیر الاو 2001دیسمبر 

استغلال المرفق العام، و یض في إنارة و التفو ن بتنظیم الصفقات العامةو حیث اهتم هذا القان
یض المرفق العام و ر تفو حدا لصو ل مرة تعریفا مو لأو ضع و ن أهمیة خاصة لأنه و فلهذا القان

لمبادئ التي جاء امعهذا التعریف ینسجم بحیث ، )3(ذلك في نص المادة الثالثة منهو ، كافة
.یض المرفق العامو ني لتفو القانالإطارته تعدیلامع شكلالذي"Sapin"نو بها قان

ل من و ن العام للجماعات الإقلیمیة الفرنسي في الفصل الأو في ذات السیاق نظم القان
إلىإضافة 4111L-1)(4ة ذلك من نص المادو العام رافقالمیضات و ربع منه تفالالكتاب 
الطابع وانین أخري خاصة في مجال المرفق العام ذو جانبها عدة قإلىجد و انین تو هذه الق

ن العام و ذلك استجابة خاصة للقانو ب لتسیرها و التجاري لتكریس هذه الآلیة كأسلو الصناعي 
بتعزیز المتعلق1995فیفري 2المؤرخ في 101-95القانون رقم ك،الإقلیمیةللجماعات 

77، ص 2015یض المرفق العام دراسة تحلیلیة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، و د تقو بكر أحمد عثمان، عقوأب)1(
المتعلق بالتدابیر الطارئة 2001دیسمبر 11المؤرخ في 2001- 1168ن و نجب قاو بم125-93ن رقم و إثر تعدیل قان)2(

یض و ل مرة تعریفا لتفو أعطى المشرع الفرنسي لأMurcefنو مالیة المسمى بقانو في سبیل تحقیق إصلاحات اقتصادیة 
جبه و عقد الذي یعهد بمیض المرفق العام عبارة عن و ذلك في نص المادة الثالثة منه إذ جاء فیها على أن تفو المرفق العام 

خاص إدارة مرفق عام، مقابل مالي یتحصل علیه هذا الأخیر مرتبط أو ن العام إلى شخص عامو شخص من أشخاص القان
.ریة للمرفقو ال ضر و اكتساب أمو ض له إقامة منشآت و هریة بنتائج استغلال المرفق، كما یمكن أن یعهد إلى المفو رة جو بص

la loi nᵒ 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de reformes à caractère 288 du 12
décembre 2001.modifiée et complétée.La loi économique et financière, JORF 93.137
(3 ) « Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la
gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégatoire public ou privé, dont la rémunération
est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service ledélégatoire peut être charge de construire
des ouvrages ou d’acquérir des bien nécessaires au
service ».Art.3 de la loi nᵒ 20011168, Op.Cit.
(4)Code général des collectivités territoriales, dernière modification le 29 janvier 2017.www.legifrance.gouve.fr.
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عة من و صدرت مجمو لا، و یض المرفق العام متداو انین أصبح تعبیر تفو بعد هذه الق
ن الصادر في و د، التي منها القانو ع من العقو احي المختلفة لهذا النو یم النلى تنظو انین تتو الق
ن الصادر و القانو البقاء،و الأحكام في مجال التنظیم العمراني بشأن بعض1994فیفري 9

11الصادر في 1168-2001ن رقم و القانو ، )1("بشأن حمایة البیئة1995ماي 2في 
المالي، و للإصلاح ذات الطابع الاقتصادي )2(ستعجالیةالمتعلق بالتدابیر الاو 2001دیسمبر 

استغلال المرفق العام، و یض في إنارة و التفو ن بتنظیم الصفقات العامةو حیث اهتم هذا القان
یض المرفق العام و ر تفو حدا لصو ل مرة تعریفا مو لأو ضع و ن أهمیة خاصة لأنه و فلهذا القان

لمبادئ التي جاء امعهذا التعریف ینسجم بحیث ، )3(ذلك في نص المادة الثالثة منهو ، كافة
.یض المرفق العامو ني لتفو القانالإطارته تعدیلامع شكلالذي"Sapin"نو بها قان

ل من و ن العام للجماعات الإقلیمیة الفرنسي في الفصل الأو في ذات السیاق نظم القان
إلىإضافة 4111L-1)(4ة ذلك من نص المادو العام رافقالمیضات و ربع منه تفالالكتاب 
الطابع وانین أخري خاصة في مجال المرفق العام ذو جانبها عدة قإلىجد و انین تو هذه الق

ن العام و ذلك استجابة خاصة للقانو ب لتسیرها و التجاري لتكریس هذه الآلیة كأسلو الصناعي 
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حة على أسلوب تفویض المرفق العام كآلیة تسییر مرفق المیاه احمایة البیئة، إذ نص صر 
.)1(الصالح للشرب 

أن و التطهیر، خاصة و مرفق المیاه و مرفق النقل في لتسییر لب و أقرت هذه الآلیة كأسل
التي من و لیة ن العام للجماعات الإقلیمیة ینص على أن تنظیم الخدمات العامة المحو القان
لكن إدارتها یمكن أن و عة من البلدیات و مجمأو النقل یقع على عاتق البلدیة–المیاه : بینها

یض لأحدى الشركات القطاع و تخضع لعقد التفأو تتم مباشرة عن طریق الاستغلال المباشر
ییر تسأو القطاع الخاص إدارةإلىلة بعملیة المرفق بینما تعهد و الخاص، بحیث تحتفظ الد

.)2(هذا المرفق
د و ني لقعو د القانو جو ء النهاتم إي فرنسا ف2001ن الصفقات العامة فيو بإصدار قان

التي حظرت صراحة شرط الدفع 94)المادة (جبو لات الأشغال العامة، بمو مقاعاتو مشر 
د و قن التي منعت إبرام العو من نفس القان10)المادة (كذاو د الأشغال العامة، و المجزأ في عق

د یتضمن عقد أشغال عامة بالنسبة لإنشاء و من العقعو الإجمالیة، في حین أن هذا الن
د المركبة التي حظر و قت، أي یعد من العقو في نفس الاستغلال لهاو عقد صیانة و المرافق 

تفویض المرفق العام مع آلیةالفرنسيالمشرع ادمج بعدها ، نو جب القانو إبرامها صراحة بم
.3)(الإمتیازن المنظم لعقد و القانبموجبشغال العمومیةعقد امتیاز الأ

يالجزائر في التشریع یضو تفالفكرة :ثانيالبند ال
نیة،و ص القانو یض المرفق العام في العدید من النصو في الجزائر ظهر مصطلح تف

1 4  Loi nᵒ95/101 du 2 Février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, JORF du 4
Février 1995.www.ligifrance.fr
(2) COURBIS Camille, La délégation des services publics d’eau potable :un mode de gestion efficace, séminaire
‹‹services publics et sphère privée : le nouveau partenariat ›› du 8 septembre2008.p p18.
(3)L’ordonnance nᵒ201-665 du 29 janvier2016, relative aux contrats de concession, JORF du 30 janvier
2016.www.legifrance.gouve.fr..

Directive européenne nᵒ 89-440 du 18 juillet 1989 nᵒ89440 modifiant la directive 71-305 CEE, portant
coordination des procédures de passation des marches publics de travaux, J.O.C.E du 21
juillet1989.www.legifrance.gouve.fr.
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:یض المرفق العام في الجزائر یأخذ اتجاهینو ر فكرة تقو هذا ما یجعل الحدیث عن ظه
ر و الاتجاه الثاني بعد صدو ، انینو یض في عدة قو مرحلة إدارج تقتیة التفل و الاتجاه الأ

.ن و حدة الفانو المشرع فیها تبنى التي ،المرحلة 247-15م الرئاسي و المرس
انیینو یض في عدة قو لیة التفآدراج إ: أولا

العام، بمعني أنه لا یض المرفق العام في الجزائر بفكرة امتیاز المرفقو ارتبطت فكرة تف
غایة إلىاستمر هذا الفكر و ، الإمتیازیض المرفق العام خارج عن و مجال للحدیث عن تف

" یض المرفق العامو تق" الذي حمل مصطلح و المتعلق بالمیاه 12-05ن رقم و ر القانو صد
.)1(ل به في التشریع الفرنسيو م المعمو م مختلف عن المفهو لكن بمفهو 
ما مختلفا و مفه،)2(المتعلق بالمیاه2005ت و أ4الصادر في 12- 05ن رقم و القانعطىأ
أو ن العامو القانشخاصالأالإمتیازیض المرفق العام حیث یعتبر مرحلة ثانیة بعد منح و فلت

فمبر و ن4الصادر في 275-10م التنفیذي رقم و جد تطبیقه في المرسو الذي و الخاص، 
میة للمیاه و الخدمة العمیضو قة على اتفاقیة تعافو ني للمو الذي یحدد النظام القان2010

شيء " التفویض"، وما یمكن تسجیله على هذا القانون أنّ المشرع الجزائري یعتبر )3(التطهیرو 
إلاّ صورة من والحقیقة غیر ذلك فلامتیاز ما هوالأولعن شيء آخر مستقل" الإمتیاز"و

.صور التفویض

راه في و حة دكتو أطر ،متیازالإد و حالة عقدیةو للمردهدف و المرفق العلم بین ضمان المصلحة العامة ، ظریفنادیة )1(
125ص ، 2013-2012سنة ، سف بن خدةو ن العالم، جامعة الجزائر أبن یو القان

.المتمم و المعدل 2005لسنة، 60عدد ر،الن المیاه، جو المتضمن قان2005ت و أ4المؤرخ في 12- 05ن رقم و القان)2(
یض الخدمة و افقة على اتفاقیة تقو ني للمو النظام القانبحد2010فمبر و ن4المؤرخ في 275-10م التنفیذي رقمو المرس)3(

.2010لسنة، 68د العدرومیة للمیاه، جالعم
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:یض المرفق العام في الجزائر یأخذ اتجاهینو ر فكرة تقو هذا ما یجعل الحدیث عن ظه
ر و الاتجاه الثاني بعد صدو ، انینو یض في عدة قو مرحلة إدارج تقتیة التفل و الاتجاه الأ

.ن و حدة الفانو المشرع فیها تبنى التي ،المرحلة 247-15م الرئاسي و المرس
انیینو یض في عدة قو لیة التفآدراج إ: أولا

العام، بمعني أنه لا یض المرفق العام في الجزائر بفكرة امتیاز المرفقو ارتبطت فكرة تف
غایة إلىاستمر هذا الفكر و ، الإمتیازیض المرفق العام خارج عن و مجال للحدیث عن تف

" یض المرفق العامو تق" الذي حمل مصطلح و المتعلق بالمیاه 12-05ن رقم و ر القانو صد
.)1(ل به في التشریع الفرنسيو م المعمو م مختلف عن المفهو لكن بمفهو 
ما مختلفا و مفه،)2(المتعلق بالمیاه2005ت و أ4الصادر في 12- 05ن رقم و القانعطىأ
أو ن العامو القانشخاصالأالإمتیازیض المرفق العام حیث یعتبر مرحلة ثانیة بعد منح و فلت
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2011ان و ج22الصادر في 10-11ن و قانى المحلي فقد حمل الو على المست
م و لكن بمفهو أعتبره كطرق لتسییر المرفق العام و ، یضو ، مصطلح التف)1(المتعلق بالبلدیة

.له المشرع الفرنسيو مختلف عن ما تنا
با مستقلا بذاته لا یشمل و میة للمیاه أسلو یض في مجال الخدمة العمو حیث یعتبر التف

ص الكفیلة و ن المیاه القدر الكافي من النصو لم یتضمن قانو ، هإنما یختلف عنو الإمتیاز
إن كان قد ذكر و میة، و یض الخدمة العمو ني التقو نة للنظام القانو بتحدید العناصر المك

، إلا أنه لم )2(الإجراءات المتبعة في منحهو أشكاله و أطرافه و یض و ن التفو بعضها مثل مضم
ض، و على قدر كبیر من الغممیة للمیاهو ة العمیض الخدمو ب تفو یقم بتفصیلها مما جعل أسل

.ر المشرع الفرنسیةو ب من منظو ما جعل أغلب الفقه الجزائري یدرس هذا الأسلوهو 
عجز المؤسسات وى قطاع المیاه، هو یرجع السبب في تبني هذه التقنیة على مست

حادة في إعداد طنیة على التحكم في تسییر قطاع المیاه مما خلق أزمة و میة الو العم
من أجل إصلاح طرق التسییر و ،)3(اطنین الجزائریین بالمیاه خاصة في المدن الكبرىو الم
استقطاب الدعم المالي من خلال المستثمرین، قامت و رفع الكفاءة الإداریة لمؤسسات المیاه و 

- 21، المعدل والمتم بالامر2011لسنة 37، یتعلق بالبلدیة، ج ر العدد2011جوان 22، المؤرخ في 10-11قانون ال)1(
المؤرخ في 13- 21القانون بـموافق علیه ،2021لسنة 67، ج ر العدد 2021أوت31في مؤرخ13
.2021، لسنة91، ج ر، العدد 2021دیسمبر01

(2)
Rachid Zomaimia, la délégation de service public au profit de personnes prives, Edition Belkeise, Alger,

2013,p55 .
ض بین شركة المیاه و اتفاقیة التسییر المفالكبرن فض للمرفق العالم في مجال المیاه بالنسبة السو تفاقیات التسییر المفا)3(
إلى غایة 2006ات تمكن من و ، لمدة خمس سنSuez environnementالشركة الفرنسیةو SE AAL(التطهیر الجزائر و 

الشركة و ) SECR(هران و التطهیر و ض بین شركة المیاه و اتفاقیة التسییر المف2016قد تم تجدید العقد إلى غایة و 2011
تجدید العق لینتهي تمو 2013إلى 2008ات من و ، لمدة خمس سن)Suez(فرع اسباني الشركة وهو Aghar(بانیة الأس

.2018بحلول 
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ال بالاستعانة بخبرة القطاع الخاص الأجنبي في مج2005ارد المائیة منذ سنة و زارة المو 
.)1(زیع المیاه بأكثر مدن الجزائرو تو تسییر 

میة و یض الخدمة العمو أعطى للبلدیة إمكانیة تف2008ن المیاه لسنة و إن تعدیل قان
طنیة و ى إقلیمها، باستثناء البلدیات التي تدخل تحت نطاق الشركات الو للمیاه، على مست

.)2(الطارف، قسنطینةو ابة هران، عنو ضة بالمدن الكبرى في الجزائر العاصمة، فو الم
یض و على تق156في المادة قد نص11-10ن البلدیة الجدید رقم و إن كان قان

التسییر وسع من مفهوم میة للبلدیة كطریقة لتسییر المرفق العام، إلا أنه و المصالح العم
ل حیث جع،یضو م التفو ر بعید كل البعد عن مفهو أعطى تصتسییر، فهذا ال)3(ضو المف

إجراءاتلنفسمنحهفيخضع، التي تضو عقد البرنامج طرق للتسییر المفو الصفقة 
ق في اللغة القانونیةیظهر لنا في هذه الحالة عدم التحكم الدقیو ، ةالعمومیالصفقات 

.الابتعاد عن المعنى الحقیقي للتفویضإلىمما یؤدي مضامینها، و 
احد  و ن ویض في قانو لیة التفآمرحلة جمع : ثانیا
مختلف مواكبةرة من أجل و متطو لة الجزائریة مؤخرا أسالیب عددیة و نتهجت الدإ

غیرها من المجالات الأخرى، و الاقتصادي أو اء في المجال السیاسيو متطلبات الحیاة س
ظا خاصة في و را ملحو هذه الأخیرة عرفت تطو التعاقدیة، أو اء الانفرادیةو خاصة تصرفاتها س

الذي 247-15م و یض المرفق العام، من خلال المرسو د تفو عقو میة و العممجال الصفقات 

م و راه في العلو رسالة دكت، مدى تطبیق الخصخصة في قطاع المیاهو ارد المائیة في الجزائر و المإدارة،فرح رشید سیاسة)1(
.277، ص 2010، 03م الكبیر، جامعة الجزائر و علو م الاقتصادیةو یط، كلیة العلم التسییر فرع التخطو علو الاقتصادیة

4د دعرالمتعلق بالمیاه، ج12-05ن رقم و المتمم القانو عدل م، ال2008جانفي 23المؤرخ في 03- 08ن رقم و القان)2(
.2018جانفي 27الصادرة في 

، المعدل 2011لسنة 37، یتعلق بالبلدیة، ج ر العدد2011جوان 22، المؤرخ في 10- 11قانون المن 156المادة )3(
المؤرخ في 13- 21القانون موافق علیه بـ،2021لسنة 67، ج ر العدد 2021أوت31ممضي في 13-21والمتم بامر

یمكن للبلدیة أن تقوض تسییر المصالح العمومیة " التي تنص على انه ،2021لسنة 91، ج ر، العدد 2021دیسمبر01
".عن طریق عقد برنامج أو صفقة طلبیة طبقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها149وص علیها في المادة المنص
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.)1(زیع المیاه بأكثر مدن الجزائرو تو تسییر 

میة و یض الخدمة العمو أعطى للبلدیة إمكانیة تف2008ن المیاه لسنة و إن تعدیل قان
طنیة و ى إقلیمها، باستثناء البلدیات التي تدخل تحت نطاق الشركات الو للمیاه، على مست

.)2(الطارف، قسنطینةو ابة هران، عنو ضة بالمدن الكبرى في الجزائر العاصمة، فو الم
یض و على تق156في المادة قد نص11-10ن البلدیة الجدید رقم و إن كان قان

التسییر وسع من مفهوم میة للبلدیة كطریقة لتسییر المرفق العام، إلا أنه و المصالح العم
ل حیث جع،یضو م التفو ر بعید كل البعد عن مفهو أعطى تصتسییر، فهذا ال)3(ضو المف

إجراءاتلنفسمنحهفيخضع، التي تضو عقد البرنامج طرق للتسییر المفو الصفقة 
ق في اللغة القانونیةیظهر لنا في هذه الحالة عدم التحكم الدقیو ، ةالعمومیالصفقات 

.الابتعاد عن المعنى الحقیقي للتفویضإلىمما یؤدي مضامینها، و 
احد  و ن ویض في قانو لیة التفآمرحلة جمع : ثانیا
مختلف مواكبةرة من أجل و متطو لة الجزائریة مؤخرا أسالیب عددیة و نتهجت الدإ

غیرها من المجالات الأخرى، و الاقتصادي أو اء في المجال السیاسيو متطلبات الحیاة س
ظا خاصة في و را ملحو هذه الأخیرة عرفت تطو التعاقدیة، أو اء الانفرادیةو خاصة تصرفاتها س

الذي 247-15م و یض المرفق العام، من خلال المرسو د تفو عقو میة و العممجال الصفقات 

م و راه في العلو رسالة دكت، مدى تطبیق الخصخصة في قطاع المیاهو ارد المائیة في الجزائر و المإدارة،فرح رشید سیاسة)1(
.277، ص 2010، 03م الكبیر، جامعة الجزائر و علو م الاقتصادیةو یط، كلیة العلم التسییر فرع التخطو علو الاقتصادیة

4د دعرالمتعلق بالمیاه، ج12-05ن رقم و المتمم القانو عدل م، ال2008جانفي 23المؤرخ في 03- 08ن رقم و القان)2(
.2018جانفي 27الصادرة في 

، المعدل 2011لسنة 37، یتعلق بالبلدیة، ج ر العدد2011جوان 22، المؤرخ في 10- 11قانون المن 156المادة )3(
المؤرخ في 13- 21القانون موافق علیه بـ،2021لسنة 67، ج ر العدد 2021أوت31ممضي في 13-21والمتم بامر

یمكن للبلدیة أن تقوض تسییر المصالح العمومیة " التي تنص على انه ،2021لسنة 91، ج ر، العدد 2021دیسمبر01
".عن طریق عقد برنامج أو صفقة طلبیة طبقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها149وص علیها في المادة المنص
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ل عن و العام المسؤ لقانونلي الخاضع و على إمكانیة الشخص المعن207أقر في مادته 
.جب اتفاقیةو بمض لهو مفإلىتسییره بتفویضم و مرفق عام، أن یق

یض و جب اتفاقیة التفو مض له بو المفإلىتعهد ن ضة أو بهذه الصفة، یمكن لسلطة المف
یض المرفق العامو المتعلق بتف199- 18م التنفیذي و فق الأحكام المرسو التي تتم إبرامها 

یض المرفق و د تفو لة نفسها مجبرة في إطار عقو جدت الدو متطلباتها و ر الحیاة و نظر لتطو 
خاص مقیم في أو شخص عامإلىیل بعض مهامها غیر السیادیة و العام عن طریق تح

جهة نظر و لیبین 199-18م و المرسجاء، ائر، من أجل تسیر بعض المرافق العامةالجز 
ضاع الاقتصادیة و الأتغییر یض المرفق العام، خاصة و متطلبات تنظیم یتعلق بتفو لة و الد

.سائل الاتصال الحدیثة من جهة أخرىوو ر المعاملات و تطو من جهة، 
ني و بالنظام القانافي الجزائر شبیهعامةالمرافق الیض و ني لتفو یعتبر النظام القان

عة من و ني یضم مجمو ب كإطار قانو هذا الأسلإلىأصبح ینظر الجزائريالفرنسي، فالمشرع 
میة، و د الصفقات العمو خاصة عق،د الأخرىو فر فیها أسس معینة تمیزها عن العقو د تتو العق

ن المیاه و له في قانو سبق تنام الرئاسي الجدید مخالف في أحكامه لماو جه في المرسو هذا التو 
یض المرفق العام على عكس ما و ر تفو رة من صو صالإمتیازأصبححیث، ن البلدیةو قانو 
.)1(یضو عن التفف مختلبو أسلالإمتیازعتبر إن المیاه الذيو ل به في قانو معموه

ه لو اعها، كما تناو لیس من أنو میة و د الصفقات العمو لعقازيو یض عقدة مو أصبح التف
.)2(ن البلدیةو المشرع في قان

یشمل جمیع نظامك، یض المرفق العامو فنظام تلة المشرع الجزائري جمع و محعتبرت
2108سنة حصر هذه الآلیة، ثم247-15م الرئاسي و في  المرسمیةو المرافق العم

مر بها قتصادیة التي تالاو ف السیاسة و الظر إلىناعتقادفي إسبب الیرجع ، قطاعات محددة

.مرجع سابقالعلم، یضات المرفق و تفو میة و بالصفقات العمقالمتعل،247-15م الرئاسيو من المرس210لمادة ا)1(
.مرجع سابقالمتعلق بالبلیة،10- 11ن رقم و من القان156المادة )2(
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یل المشاریع و عدم قدرة المیزانیة على تمو ل و أزمة انخفاض أسعار البتر راءج،رالجزائ
.یل خارج المیزانیةو ذلك في إطار البحث عن تمو طنیة، و ال

الفرع الثاني 
یض المرفق العامو م آلیة تفو تحدید مفه

ل هل و تساؤلات حفقد أثیرت،مداهاو ن هذه الفكرةو مضملیض و التفآلیة رو ظهدو یع
یض التي جاء و ن فكرة التفو یدخل في مضم) لالبند الأو (مهمة تنفیذ مرفق عامللقل نأن أي 

، خاصة أمامدو اع معینة من العقو ن هذه الفكرة بأنو رنسي أم أنه یتحدد مضمفبها المشرع ال
تتوفر الذي العامیض المرفق و تفل) الثالثالبند (نیةو القانو )الثانيالبند (التعاریف الفقهیةتعدد

).الرابعالبند (فیه خصائص محددة 
تحدید مفهوم المرفق العام: البند الأول

سنتطرق في هذا العنصر لفكرة المرفق وتعریفه من المعنى العضوي والمعنى الوظیفي 
.فكرة المرفق العام:أولا

یقه  هي أساس القانون الإداري وهي التي تحدد مجال تطبالمرفق العام أن فكرة 
تحكمها ، التي والعقود الإداریة،وتسمح بتفسیر وبیان طبیعة الكثیر من قواعد القانون الإداري

لأنها تتعلق بالمرافق ،قواعد خاصة مختلفة عن القواعد  التي تنطبق على العقود المدنیة
ة تتمتع بحمایة خاص،ونشاطها والأموال المملوكة للمرفق العام تصبح أموالا عامة، العامة

تخضع لأحكام مختلفة عن في المرفق العاموأحكام مستقلة عن الأموال الخاصة  والمسؤولیة 
.قواعد المسؤولیة المدنیة لأنها ناتجة عن أخطاء الإدارة أثناء إدارتها للمرافق العامة
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لأنها تتعلق بالمرافق ،قواعد خاصة مختلفة عن القواعد  التي تنطبق على العقود المدنیة
ة تتمتع بحمایة خاص،ونشاطها والأموال المملوكة للمرفق العام تصبح أموالا عامة، العامة

تخضع لأحكام مختلفة عن في المرفق العاموأحكام مستقلة عن الأموال الخاصة  والمسؤولیة 
.قواعد المسؤولیة المدنیة لأنها ناتجة عن أخطاء الإدارة أثناء إدارتها للمرافق العامة
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قد أرسى القضاء الإداري الفرنسي أساس نظریة المرفق العام في حكم شهیر لمحكمة 
والتي أكدتها أحكام أخرى متتالیة صدرت عن ) BLANCO( )1(كم بلانكوالتنازع عرف بح

مجلس الدولة  إلا أن هذه النظریة لم تستمر على حال  واحد منذ ظهورها، بل رافقها تحولات 
التشكیك فیها كأساس للقانون الإداري، فقد ساد المذهب الفردي إلىوتغیرات أدت أحیانا 

بطابع الحریة للنشاط الفردي وبهیمنة الاقتصاد الحر حتى الحر وتمیزت الحیاة  الإداریة 
وكان من الطبیعي أن تكون المرافق العامة محدودة العدد وتغلب الأولىالحرب العالمیة 

اخر القرن التاسع عشر بدأت بعض  المرافق أو علیها الصفة الإداریة والسیاسیة، إلا انه مع
العامة والسلطات العامة على إخضاعها لقواعد الاقتصادیة بالظهور وعندها عملت الإدارة

تنظیم المرافق العامة لتحي في ظل القانون العام، وتتمیز عن المشروعات الاقتصادیة للأفراد 
بنظامها وبإدارتها، وعلیه كان من السهولة بمكان التمییز بین المرافق العامة من جهة 

ة تحدید نطاق تطبیق القانون والنشاط الخاص من جهة أخرى وما یتمتع ذلك من سهول
.)2(الإداري

(1)Cette décision consacre ainsi la responsabilité de l’Etat, mettant fin à une longue tradition d’irresponsabilité,
qui ne trouvait d’exceptions qu’en cas de responsabilité contractuelle ou d’intervention législative, telle la loi du
28 pluviôse an VIII pour les dommages de travaux publics. Il soumet toutefois cette responsabilité à un régime
spécifique, en considérant que la responsabilité qui peut incomber à l’État du fait du service public ne peut être
régie par les principes qui sont établis dans le code civil pour les rapports de particulier à particulier. La
nécessité d’appliquer un régime spécial, justifié par les besoins du service public, est ainsi affirmée. Le
corollaire de l’existence de règles spéciales réside dans la compétence de la juridiction administrative pour
connaître de cette responsabilité, en application de la loi des 16 et 24 août 1790, qui interdit aux tribunaux
judiciaires de « troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs ».Au-delà
même de la responsabilité, l’arrêt reconnaît le service public comme le critère de la compétence de la juridiction
administrative, affirme la spécificité des règles applicables aux services publics et établit un lien entre le fond du
droit applicable et la compétence de la juridiction
administrative.https://www.conseiletat.fr/ressources/decisionscontentieuses/lesgrandesdecisionsduconseildetat
/tribunaldesconflits8fevrier1873blanco

272ص،2011،الأردنتوزیع، عمان،والرالطبعة الأولى، دار وائل للنشـــجیز في القضاء الإداري،الو ،حمدي القبیلات)2(
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المرفق العام تعریف: ثانیا
في البدایة ینبغي التذكیر إن لفكرة المرفق العام علاقة وثیقة بالقانون الإداري كفرع من 

حیث استندت مدرسة المرفق ، وهذا ما رأیناه عند دراسة أسس القانون الإداري، فروع القانون
.وتطبیق أحكامهعتبرتها أساسا لتحدید نطاق القانون الإداري إ لقانونیة و العام لهذه الفكرة ا

عتمد علیها أیضا لرسم مجال اختصاص كل من القضاء العادي والقضاء إكما 
ویعتبر .واعتبرت مدرسة المرفق العام الدولة بمثابة جسم خلایاه المرافق العامة.الإداري

رتكز على إالفقهاء من ، بعضضا وإثارة للجدلالمرفق العام أكثر المفاهیم القانونیة غمو 
معیار العضوي ومنهم من إلىومنهم من استند في تعریف المرفق العام ، معیار الوظیفي

.والثانيالأولمزج بین 
المعنى العضوي-أ

یقصد بالمرفق العام تبعا لهذا المعنى كل منظمة عامة تنشئها الدولة وتخضع لإدارتها 
عتبار كل من مرفق القضاء والأمن والدفاع إومن هنا جاز ّ ، جات الجمهوربقصد تحقیق حا

ویتصف ، )1(روغیرها مرافق عامة لأنها منظمات أنشأتها الدولة بغرض أداء خدمة للجمهو 
قال عنه یقصد بالمرفق العام هذا المعنى بالشمولیة والإطلاق حتى أن الدكتور أحمد محیو

.)2(ل عامتبعا لهذا المفهوم الإدارة بشك
الموضوعيالمعنى الوظیفي أو - ب

.194ص ،1980جامعة بغداد ،1ط،ن الإداريو القان،رو ما منصو شاب ت)1(
.45ص ،1984،عات الجامعیةو ان المطبو دی،الجزائر،المرافق العامة،لةو ظیفة الدو ر و تط،حماد محمد شطا

.430ص مرجع سابق،،وأحمد محی)2(
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یقصد بالمرفق العام بالنظر للمعیار الموضوعي كل نشاط یباشره شخص عام بقصد 
ومن ثم تخرج عن نطاق هذا التعریف سائر النشاطات الخاصة ، )1(إشباع حاجة عامة

.كالمؤسسة الخاصة كما یخرج عنه المشروعات التي تستهدف فقط تحقیق الربح
أعقدها في و الجانب المادي أي منظـور النشـاط المرفـق العـام مـن أصـعب المفـاهیمإن

سیاسي، فالمرفق العام و إقتصـاديو إجتمـاعيو القانون العام تعریفا فنجد لها محــتوى تـاریخـي
تبط هو مر و الجبایة،و النقدو العدالـةو متعلق بالنشاطات المرتبطة بسیادة الدولـة مثـل الأمـن

.)2(مسؤولیتهاتقـع تحـت و بحاجـات أساسـیة للمـواطنین تؤمنهـا الإدارة
فالمرفق العام هو النشاط الذي یهدف لتلبیة حاجـة مـن المصـلحة العامـة البحث عن 

.)3(هل النشـاط یحقـق المصـلحة العامـة
CHapus"الأسـتاذفهعر  ـه شخص عام یؤمنأو المرفـق العـام هـو نشـاط یقـوم بـه" «

المرفـق العـام هـو إتمـام "«CHevallier"الأستاذ، كما عرفه )4(لتحقیق المصلحة العام
.)5(الوظیفـة وتحقیـق لمهمة بالنتیجة هو نشاط ملموس یعود لبعض الأعضاء تحقیقه

هـو كـل نشـاط یعـود مهمـة تحقیقـه وتنظیمـه والإشراف علیه "« Duguit "عرفه الفقیـه
.)6(تأمینه هو لازم لتحقیـق وتطـویر التعاضـد الاجتمـاعيلان، للحكام

فالمرفق العام یعني ممارسة نشاط یحقـق المصـلحة العامـة، وقـد یسـتعمل تعبیـر المرفق العام 
المهمة المحققـة للمصـلحة بـل أیضـا للدلالـة على الهیئة أو لیس فقط للدلالة على النشاط

عات و ان المطبو الإشتراكي دیو مین التقلیدي و ن الجزائري بین مفهو لمرفق العام في القاننظریة ا،ق عبد االلهو محمد فار )1(
.6ص ،1987الجامعیة 

.11ص،1985،عات الجامعیةو ان المطبو دی،الجزائر،ن المقارنو نظریة المرفق العام في القان،ریاض عیسى
(2)Essaid Taib، Introduction au Management Public, cour au management public, majistère « L’Etat et les
institutions 2001 ،2.02 : p, 2008/2007, BENAknoun droit de faculté la, publics

زیع،و التو النشر و المؤسسة الجامعیة للدراسات، ن الإداريو ، القان)ر القاضيو ترجمة منص( لفیه و بیار دلفجورج فیدال و )3(
.538ت، صو بیر 

(4 )René Chapus, le service public et la puissance publique, RDP, 1968,p : 237
(5 ) Jacques Chevallier, le service public, P.U.F Collection, que sais –je, Paris, 1997,p : 33.
(6) L.Duguit, Droit constitutionnel, 3 ème édition, 1928, Tome 2, p : 55.21
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المعنویون من شخاصنلاحـظ أن المهـام التـي یـزود بهـا الأو ، العـامالتي تتولى إدارة المرفـق
إلىالقانون العام هي مهام مصـلحة عامـة وتطـابق المعیـار المـادي مع المعیار الشكلي یؤدي 

.الیقین بأننا أمام مرفق عام
اواصطلاحیض لغةو تعریف التف: الثانيالبند 

في و هذه الفكرة عند فقهاء اللغة العربیة یض من خلال تتبعو ستخلص فكرة التفسن
أفكار منها و كانت تجمع عدة معاني إنهاستخدامها، حیث إمدى و التطبیق العملي لها 

أصبح یطلق علیه و الإنابة حتى استقر هذا الفكر الإداري و نة المشاركة شد الأزر و المعا
:خلالضحه من و ف نو یض كما سو صراحة لفظ التف

یض لغةو التف:أولا
لأخر لمهمة یؤدیها له بدلا عنه فقد جاء في دیض لغة بأنه تكلیف الفر و رف التفیع

قیل جعل له و جعله الحاكم فیه و ضع إلیه الأمر أي سیره إلیه وو س المحیط لفظ و القام
لا من و هم الذین لا أمیر لهم و ن و م مختلطو قیل قو قیل رد إلیه الأمر، و التصرف فیه، 

.)1(یجمعهم
ضى و القرآن الكریم الصادر عن مجمع اللغة العربیة في مادة فجاء في معجم ألفاظ

منه و ضى بینهم أي مختلط فیه، و مالهم فو ضى أي مختلطین، و من الحسي بات فو ضى و الفو 
رد و من هذا المعنى و ، أمرهإلیهض و ، فیقال فإلیهرده و أخرعلى الأمریجب الاتكال في 

ضه، و مفاو هي شركة، و اشترك فیه ض الشریكان في المال أيو تفاو أفوضالمضارع في 
.)2(ض بعضهم بعضاو م في الأمر أي فاو ض القو تفاو ضه في أمره جازه، و فاو 

العرب، لبنان، ن، باب الفاء، دار الجیل، دار لسار، قدمه عبد االله العلایلي، الجزء الرابعو منظلعرب لابن لسان ا)1(
.1144، ص1984

349، ص1970النشر، و الكریم، المجلد الثاني، الهیئة المصریة العامة للتألیف معجم اللغة العربیة، معجم القرآن )2(
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االله إن إلىض أمري و أفو ل لكم ون ما أقوفستذكر " إلىله تعو جاء في القرآن الكریم ق
.االلهإلىا أمري و ذلك بمعنى أردو ، )1("االله بصیر بالعـــــــــــــــباد

م الشخص مكان الشخص و هي أن یقو یض یدخل في فكرة الإنابة، و التفكما أن لفظ و 
على لسان سیدنا الىتعل االله و من ذلك قو المؤازرة و نة و كما یشمل هذا اللفظ معنى المعا

آشركه في و ن أخي اشدد به أزري وزیرا من أهلي هار و اجعل لي و ""سى علیه السلام و م
.)2(""أمري
)3(صطلاحاإیض و التف:ثانیا

لي الأمر و زر و یستأو لىو أن یتویض في نظر الفقهاء المسلمین هو قتضى التفإن م
أن : لهو ردي قو قد جاء بهذا المعنى في كتاب الأحكام السلطانیة للإمام الماو إلیهض و من یف

.)4(من تدابیر الأمة لا یقدر على مباشرة جمعیه الذي استنابهوكلا لإمامما 
علم أن السلطان في نفسه إن حین قال و ن خلدمثل ذلك العلامة ابإلىقد ذهب و 

إن كان یستعین بهم في و ضعیف، یحمل أمرا ثقیلا فلا بد له من الاستعانة ببني جنسه، 
عباده و من استرعاه االله من خلقه، و عه، و سائل مهنه، فما ظنك بسیاسة نو رة معاشه و ضر 

.(5)على بعض في أنفسهم

.افررة غو من س43القرآن الكریم الآیة )1(
.رة طهو من س32الى 29الآیة)2(
إذا عة من الناس في مجال من مجلات المعرفة، و مجمأو اصل بین الجماعةو التو ات التفاهم و أداة من أدوالمصطلح ه)3(

احد و یحمل أكثر من معنى أنز و لا یتعدد في معناه بحیث لا یجو حد و یتوهو عة من العلماء، و یعتبر لغة مشتركة بین مجم
الدلالة التي لا تحمل الاحتمالات، و ح و ضو الو صیة و یتصف بالخصوي فهو النقیض من المعنى المعجمي اللغعلى وهو 

، 2000، دار الكتاب، الجزائر، أسئلةو ص و دة، نصو انظر، صالح مفق: يو ل اللغو ل الاصطلاحي غیر المدلو لذلك فالمدل
.21ص

، ص 1966مطبعة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الثانیة، ردي، الأحكام السلطانیة، و الماالحسن علي بن محمدوبأ)4(
20.

.210القاهرة، ص مصر، ، 2010المقدمة، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، ن،و عبد الرحمان ابن خلد5)(
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االله إن إلىض أمري و أفو ل لكم ون ما أقوفستذكر " إلىله تعو جاء في القرآن الكریم ق
.االلهإلىا أمري و ذلك بمعنى أردو ، )1("االله بصیر بالعـــــــــــــــباد
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آشركه في و ن أخي اشدد به أزري وزیرا من أهلي هار و اجعل لي و ""سى علیه السلام و م
.)2(""أمري
)3(صطلاحاإیض و التف:ثانیا
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)1(الإدارة العامةو ن ویض في القانو التعریف بالتف:لثثاالبند ال

یفیدو ل حده التام، و یتناو التعریف بالشيء على حد رأي المناطقة العرب، یشمل 
ر تعریفات و ل هذا المعنى تدو حو الأخر، دفر إلىلغة التكلیف بمهمة یعهد بهاالتفویض 
.فقهاء الإدارة العامةو ن و فقهاء القان

)2(ن الإداري الفرنسيویض في فقه القانو التف:أولا

اختصاصاتها بناءا الإجراء الذي تعهد بمقتضاه السلطة لسلطة أخرى بجزء منوه
الإجراء الذي تكلف لة الفرنسي بأنهو ني أذن لها بذلك، لقد عرفه مجلس الدو على نص قان

عة من الحالات و مجمأو ة مصلحة أخرى أن تعمل باسمها في حالة معینةاسطته سلطو ب
:دة مفاهیم عإلىكما یتفرع ،)3(المحددة

الإدارين ویض في القانو التف:-أ
.قیعو یض التو تفو ، )الاختصاص(یض السلطة و تفإلىیتفرع 

احدو لنیة،و القاند و نقل سلطة إداریة، ضمن الحدون إداري هو یض الاختصاص في قانو تف-
خلال مدتها، یتم استبدال السلطة و .)محدد باسمها(كیل آخر و إلىأكثر من اختصاصاتها أو 
السلطة إلىضة، و ممارسة الصلاحیات المففيو لیات المتكبدة و ضة، في المسؤ و مفال

.)4(التي لم تعد قادرة على ممارسة هذه الصلاحیات، ضةو المف

مـــحـــلي تـــطـــبق سیاسات و طـــني و ، إقـــلـــیـــمـي، ى قـــاريو مـنــظـمـة عـــلى مـــســـتـــأو أي مـؤســسـة" إدارة عـامـة"تـعــني عـبـارة )1(
نــشـاط مـــتــعـــلـــق بالمصلحة الــعـــامــــة یــــتم الــقـــیــــام بـــهـــا تحت أو تـعني أي خـدمــةبمهام خدمة عامة، التيمو تقأو عامة

، یـــتـــضـــمن  2012دیـــســـمـــبـــر ســـنـــة11في مــؤرخ12415م الرئــاسي رقم و ارد في المــرســو سلطــة الإدارة، التعریف ال
ینایر سنة 31الإدارة المعتمد بــــأدیس بــــابـــا بتاریخ و مبادئ الخــــدمـــة الــــعــــامـــة و الــتـــصــدیق عــلى المـــیــثــاق الإفــریــقـي لــقــیم 

.16/12/2012المؤرخة في 68، ج ر ج عدد2011
(2)Droit administrative Au sens large ،le droit administratif correspond à l’ensemble des règles du droit privé
et du droit public qui s’appliquent à l’Administration dans sagestion des services publics ،et dans ses rapport
avec les particuliers.Dans un sens plus restrictif ،communément admis ،le droit administratif s’entend seulement
de celles de ces règles qui dérogent au droit privé et don’t les juridictions Administrative assurent normalement
Le respect. Serge Guichard, Thierry Débarda, LEXIQUE DES TERMESJURIDIQUE,
25EDITION,20172018,DALLOZ, Chamonix et Lyon, Paris, 2017,p724.

.35، ص2017، 1ن الإداري، القاهرة، دار الفكر العربي، ط و یض في القانو علام رزیق، التفو ب3)(
(4)Délégation de pouvoir, Transfert par une autorité administrative، dans les limites légales, d’une ou plusieurs
de ses compétences à un autre agent (désigné par son titre).Pendant sa durée, l’autorité délégataire est=
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.16/12/2012المؤرخة في 68، ج ر ج عدد2011
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Le respect. Serge Guichard, Thierry Débarda, LEXIQUE DES TERMESJURIDIQUE,
25EDITION,20172018,DALLOZ, Chamonix et Lyon, Paris, 2017,p724.

.35، ص2017، 1ن الإداري، القاهرة، دار الفكر العربي، ط و یض في القانو علام رزیق، التفو ب3)(
(4)Délégation de pouvoir, Transfert par une autorité administrative، dans les limites légales, d’une ou plusieurs
de ses compétences à un autre agent (désigné par son titre).Pendant sa durée, l’autorité délégataire est=
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ضمن ، ح من قبل سلطة إداریةو یض الممنو التفون الإداري هو قیع في القانو یض التو تف-
قیع على و ، خلال التبالتزامن معها، السلطةسمیاً لممارسةإكیل معین و ل، نیةو د القانو الحد

.)1(لیة عن ذلكو یتحمل أي مسؤ ، الذي لا یُحرم من صلاحیاته، ضو نیابة عن المفالقرارات
ن المدنيویض في القانو التف: - ب

الثالث،كمدین لدى الطرف الذي یلتزم به ض لهو المفمن ضو فیحصل من خلالها الم
.)2(ینً دالعلى أنه یدفع باسمه ضو فبذلك یحصل المو 
ريو ن الدستویض في القانو التف: -ج

ون، أو بقانمةو الحكإلىلممارسة السلطة التشریعیة لء من الصلاحیاتنقل جز وهو 
یت و الإذن الذي یعطیه النائب لأحد زملائه للتص،یض الانتخابيو التفیسمى بماوهو مو مرس

أرسى مبدأ 1958الفرنسي لعام ر و ، فإن الدستالغیابمكانه بما أن هذا الإجراء یشجع على 
اع معینة من و لأنو ات إلا في حالات معینة و یض الأصو لا یُسمح بتفو یت الشخصي، و التص
.)3(احدو ت و ز لأي شخص أن یحصل على أكثر من صو لا یجو ات، و الأص

=substituée, dans les responsabilités encourues et dans l’exercice des compétences déléguées, à l’autorité
délégante qui cesse de pouvoir exercer ces dernières. Sergé Guinchard,Thierry Debard, op.Cit, p633.
(1)Délégation de signature، Habilitation donnée par une autorité administrative, dans les limites légales, à un
agent nominativement désigné d’exercer, concurremment avec elle, une ou plusieurs de ses compétences en
signant au nom du délégant les décisions correspondantes. Le délégant, qui n’est pas ici dessaisi de ses
compétences, en conserve la responsabilité éventuelle, Serge Guinchard, Thierry Debard,op.Cit,p634.
(2) Opération par laquelle une personne ،le délégant ،obtient d’une autre ،le délégué ،qu’elles’obligeen vers une
troisième ،le délégataire ،qui l’accepte comme débiteur. le délégant obtient ainsi du délégué qu’il paye en son
nom une dette au délégataire.Le délégué ne peut ،sauf stipulation contraire ،opposer au délégataire aucune
exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et délégataire. Généralement ،
le délégué est débiteur du délégant et ce dernier est débiteur du délégataire.La délégation est parfaite lorsque ،
selon la volonté expresse des parties ،elle produit un effet novatoire par extinction de la dette du délégant envers
le délégataire et aussi celle du délégué envers le délégant ;il ne reste alors qu’une seule dette ،celle du
délégué envers le délégataire.Elle est imparfaite lorsqu’elle laisse subsister les engagements initiaux ،en y
ajoutant l’engagement du délégué envers le délégataire ،auquel cas elle joue le rôle d’une sûreté personnelle
au profit du délégataire, puisqu’il aura 2débiteurs au lieu d’un seul.Code.Civl, art.1336s.Grands Arrêts
Jurisprudence civil n°254,Serge Guinchard,Thierry Debard,op.Cit, p631.
(3)Droit constitutionnel, Délégation de pouvoirs : transfert partiel de l’exercice du pouvoir législatif au
government.DécretLoi، Ordonnance.2 Délégation de vote: autorisation qu’un parlementaire donne à l’un de
sescollègues de voter à sa place.Comme cette procédure favorite l’absentéisme, la Constitution de 1958 (art.27)
pose le Principe du vote personnel ; la délégation de vote n’est permise que dans certains cas et pour certains
types de votes, et nul ne peut en recevoir plus d’une (Ord.Du 7 nov.1958).Serge Guinchard, ThierryDebard,
op.Cit, p632.
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:ن الجنائيویض في السلطة في القانو التف:-د
ة، مع و م الأحكام في القضابط لضمان احتراإلىض سلطاته و فبتلو م المسؤ و یقحیث 
لیته عندما یثبت أن الجریمة ارتكبت و من مسؤ هلا یمكن إعفاءو ،ضو المفإلىلیة و نقل المسؤ 

كذلك السلطة اللازمة و ، الإشراف على ضابطأو الإدارةبمكلف وكان هالتي خدمة الفي 
.)1(التدابیر المتخذةو للمراقبة بشكل فعال

لإدارة العامةایض في فقهو یف بالتفتعر :ثانیا
إن كان یفصل بینها اقتصار و ن هذه التعاریف تتقارب أعلام رزیق و ر بو یرى الدكت

ني و یض یشمل العمل القانو المصري على أن التفو ني في النظامین الفرنسي و التعریف القان
جهه الجهة الإداریة، كالتكلیف في مهمة و المهام المادیة المكلفة بها إلىیمتد أنن و حده دو 

العامة الذي الإدارةهذا على خلاف الحال في تعریف ، )2(ضع إداريو علاج أو نةمعی
یمكن و الهام أو یض في الاختصاصاتو ن تفو یشمل العملیتین هي أن الخلاف حصیر فیك

جزء من هلو دراجل و لایات المتحدة كما یقو علمنا ان علم الإدارة في الإذاأن یتقارب المعنیان 
.المهمة تخفي اختصاصا كامنان لذا فإن و علم القان

إلىالعامة تحلل الإدارةعلام رزیق أن الاختصاصات في نظام و برو یشیر الدكت
.جهة الإدارة یتعین علیها القیام بهاإلىاجبات، تستند وو لیات و مسؤ و مهمات 

له أثناء و لیته أي أنه یتناو تحدید مسؤ و یشمل الهدف من المعرف لكي یتسع في نظرنا 
نها و لو شأن فقهاء الإدارة العامة في تعریف العملیات الإداریة الأخرى، لا یتناوهو الحركة، 

(1)Délégation de pouvoir [Droit pénal] Mode d’exonération de la responsabilité pénale ،par lequel un chef
d’entreprise apporte la preuve qu’il a délégué ses pouvoirs à un préposé investi par lui pour
veiller à la bonne observation des dispositions en vigueur ،avec pour effet de transférer sa
responsabilité au délégataire. Le chef d’entreprise ne peut être exonéré de sa responsabilité que lorsqu’il
démontre que l’infraction a été commise dans un service dont il a confié la direction ou la
surveillance à un préposé pourvu de la compétence ،ainsi que de  l’autorité nécessaire pour veiller
efficacement aux mesures édictées. Serge Guinchard,Thierry Debard,op.Cit, p 633.

.36، صمرجع سابقعلام رزیق، و ب)2(
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.36، صمرجع سابقعلام رزیق، و ب)2(
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یض من قبل فقهاء الشریعة الإسلامیة و یقرب من هذا التعریف بالتفو باعتبارها ظاهرة إداریة، 
.یض من خلال تطبیقاته في الحیاة الإداریةو یعرف فقهاء الشریعة التفإذ

امیض المرفق العو تعریف تف: ثالثا
م و العقد الذي یقوه":یض المرفق العام على أنهو تفBernardDrobenkoیعرف الأستاذ

ض له، یمكن و یض مهمة تسییر هذا المرفق لمفو ل عن المرفق بتفو جبه شخص عام مسؤ و بم
ض له مرتبط بنتائج إستغلال و ن أجر المفو یكو شخص خاص أو ن شخص عامو أن یك
.)1("المرفق

التقنیة التي تسمح بالتعاقد مع " على أنه Carole chenaud Frazieةالأستاذكما تعرفه 
، الإیجار، الإمتیازفة من قبل كو د المعر و شخص خاص لتسییر مرفق عام حسب العق

.)2("التسییر
إستغلال مرفق بمقابل و یض المرفق العام بأنه عقد یتم من خلاله تسییر و ف تفعر یكما

أهم وهو یتعلق مباشرة بإستغلال المرفق، و تفقض له یدفعه المر و مالي یتحصل علیه المف
.)3(یض المرفق العامو معیار یعرف تف

العملیة التي تسمح " على أنه أمال مراد عویجالأستاذةیفتعر إلىجهة نظرنا و نظم و 
ریة لتسییر مرفق عام و المهام الضر و ن العام عن الصلاحیات و القانأشخاصبتخلي 

.)4("لخاصن او من القانشخاصإستغلاله لأو 
یض المرفق العامو نیة لتفو القانو التعاریف الفقهیة : البند الثالث
ب جدید و تتفق على أنه أسل، یض المرفق العامو فتللب التعریفات الفقهیة التقنیة غإن أ

سیلة و تنظیم الطرق غیر المباشرة في تسییر المرفق العام، لكنها لم تتفق في الإلىیهدف 

(1)Bernard Drobenko, droit de l’eau, édition Gualino, 4éme édition, Paris, 2008, 222
(2)Carole Chenaud Frazier, la notion de délégation de service public, revue de droit public, N° 1, 1995, P 176
(3)Claudie boiteau ;les conventions de délégations de services publics, imprimerie nationale,1992,p92.
(4)Amel Aouij Mrad, droit des services publics, centre de recherches et d’études administratives, Tunis,
1998,P129
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إستغلال مرفق بمقابل و یض المرفق العام بأنه عقد یتم من خلاله تسییر و ف تفعر یكما

أهم وهو یتعلق مباشرة بإستغلال المرفق، و تفقض له یدفعه المر و مالي یتحصل علیه المف
.)3(یض المرفق العامو معیار یعرف تف

العملیة التي تسمح " على أنه أمال مراد عویجالأستاذةیفتعر إلىجهة نظرنا و نظم و 
ریة لتسییر مرفق عام و المهام الضر و ن العام عن الصلاحیات و القانأشخاصبتخلي 

.)4("لخاصن او من القانشخاصإستغلاله لأو 
یض المرفق العامو نیة لتفو القانو التعاریف الفقهیة : البند الثالث
ب جدید و تتفق على أنه أسل، یض المرفق العامو فتللب التعریفات الفقهیة التقنیة غإن أ

سیلة و تنظیم الطرق غیر المباشرة في تسییر المرفق العام، لكنها لم تتفق في الإلىیهدف 

(1)Bernard Drobenko, droit de l’eau, édition Gualino, 4éme édition, Paris, 2008, 222
(2)Carole Chenaud Frazier, la notion de délégation de service public, revue de droit public, N° 1, 1995, P 176
(3)Claudie boiteau ;les conventions de délégations de services publics, imprimerie nationale,1992,p92.
(4)Amel Aouij Mrad, droit des services publics, centre de recherches et d’études administratives, Tunis,
1998,P129

المحليالعامالآلیات الموضوعیة لتفویض المرفق :             الباب الأول

-86-

یض من قبل فقهاء الشریعة الإسلامیة و یقرب من هذا التعریف بالتفو باعتبارها ظاهرة إداریة، 
.یض من خلال تطبیقاته في الحیاة الإداریةو یعرف فقهاء الشریعة التفإذ

امیض المرفق العو تعریف تف: ثالثا
م و العقد الذي یقوه":یض المرفق العام على أنهو تفBernardDrobenkoیعرف الأستاذ

ض له، یمكن و یض مهمة تسییر هذا المرفق لمفو ل عن المرفق بتفو جبه شخص عام مسؤ و بم
ض له مرتبط بنتائج إستغلال و ن أجر المفو یكو شخص خاص أو ن شخص عامو أن یك
.)1("المرفق

التقنیة التي تسمح بالتعاقد مع " على أنه Carole chenaud Frazieةالأستاذكما تعرفه 
، الإیجار، الإمتیازفة من قبل كو د المعر و شخص خاص لتسییر مرفق عام حسب العق

.)2("التسییر
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م لیشمل كل نقل و سع في المفهو لتسییر للغیر، فهناك من الفقهاء من المعتمدة في نقل ا
.اقيفتإأو اء كان عمل انفراديو المرفق العام سسییرتو یض إدارة و فتإلىبهدف من خلاله 

التعاریف الفقهیة: أولا
إلىني یعرفها، و یض المرفق العام في ظل غیاب نص قانو تفلالفقهیةتعتدت التعاریف 

تعاریف و ، )أ(یض المرفق العام و تقإلىقل یهدف من خلاله ناسعة شملت أي و تعاریف
)ب(یتضمن عناصر محددة و د و عة من العقو فق مجمو ن و ضیقة اقتصر على النقل الذي یك

:اسعو التعریف ال-أ
اء كان عمل و یض المرفق العام سو نیة التفو سیلة القانو التعریف الذي یشمل الوهو 

laفرادينالایض و فف بالتو السلطة العامة المعر انفرادي الصادر عن  délégation

unilatérale یض الاتفاقي و التفأوla délégation convoneticotinelle، ن و الذي یكو
هامن أهمو یض، و ن تقنیة التعو فر فیها معاییر محددة لتكو د إداریة تتو بناء على عق

رة انفرادیة و بصو یض التعاقديو ملا للتففقد قم تعریفا شاT.Lalfarraتعریف الأستاذ
شخص إلىسیلة تعهد من خلالها الجماعة العامة تحقیق المرفق العام و كل " یعرفه بأنه و 

.")1(رة منفردةو بصأو یتم تعاقدیاوهو ني آخر، و قان
جبه جماعة عامة و ني تعهد بمو كل عمل قانوه:)2(رلید حیدر جابو تعریف الأستاذ 

أو رة كلیةو استثمار مرفق عام بصو شخص آخر إدارة إلى لیاتهاو مسؤ و تها ختصاصاإضمن 
دات ئذلك مقابل عاو تحت رقابتها، و محددةدة ملو عامة منشأتن بناء و بدأوجزئیة مع
.یضو اعد التي ترعى التفو القو الیة للاستثمار مج الئفقا للنتاو یتقاضاها 

(1 )T.Dalfarra "la délégation de service public designe tout procédé par lequel une collectivité publique confie la
gestion du service public à un organisme qui'en est juridiquement distinct.
Cité par Jean Bouirot, comment assurer l'égal Elle peut etre contractuelle ou unilaterale aces à l'information
juridique technique et économique avant le contrat en cours de contrat et lors de sou renouvellement, RFDA,
1997, p 41.

65ص مرجع سابق،لید حیدر جابر، و )2(
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التعریف الضیق - ب
المرفق العام یستند تفویضیض الاتفاقي بمعنى أن و في التفیض و یحصر تقنیة التف

.د لیست على سبیل الحصرو عة من العقو اتفاقیة تتضمن مجمإلى
ن العام و ل شخص من القانو خالعقد الذي من خلاله ی"یض المرفق العام بأنه و فعرف ت

ر لشخص أخر خسائو بكل ما یحمله التمییز من أرباح و لیته، و تفسیر مرفق عام بكل مسؤ 
التجهیزات و یتحمل بذلك كل المنشات و بمقابل مالي متعلق مباشرة بنتائج استغلال المرفق 

.)1("التسییر العادي للمرفقو یدجریة التي تسمح بالاستغلال الو الضر 
شخص و عقد مبرم بین شخص عام ویض المرفق العام هو تف" بأنه كذلك عرفو 
بالتالي یأخذ عدة أشكال وهو ، ي بغیة تنفیذ مرفق عامم على الاعتبار الشخصو یق، خاص

.)2(إدارة المرفق العامةو ، الإیجار، الإدارة غیر المباشرةالإمتیازهي من صنع الاجتهاد 
عقد تعهد من خلاله بأنه یض المرفق العالم،و فتM_Marcullالأستاذ كما عرفه 

ة علیه، بطریقة تؤدي لإنشاء علاقات عقدیة الجماعة العامة للغیر بنتلیة مرفق عام، هي قیم
.)3(عائداتهاان شكل كض له مع المنتفعین مهماو من قبل المف

م على و یض المرفق العام یقو من خلال التعاریف الفقهیة نجدها تتفق جمیعها على أن تقو 
:العناصر التالیة

.الاقتصادیةأو ن التمییز بین المرافق الإداریةو د مرفق عالم، دو جو -
.المشاركة في تسییرهأو لا مجرد المساهمةامتنفیذ مباشر للمرفق الع-

109لة عقود الامتیاز، مرجع سابق، ص ایة حدو دظریفي، المرفق العام بین ضمان المصلحة العامة المر نادیةنقلا عن)1(
Stéphane Braconnier, droits des services publics, PUF, 2004.p 413
(2 )Gérard.Drou , NégocierGérer et controler une délégation de service public , Institut de la gestion déléguée, la
documentation fraçaise,Paris,1999,P 43 "la délégation de service public est un contrat conclu entre une
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التعریف الضیق - ب
المرفق العام یستند تفویضیض الاتفاقي بمعنى أن و في التفیض و یحصر تقنیة التف

.د لیست على سبیل الحصرو عة من العقو اتفاقیة تتضمن مجمإلى
ن العام و ل شخص من القانو خالعقد الذي من خلاله ی"یض المرفق العام بأنه و فعرف ت

ر لشخص أخر خسائو بكل ما یحمله التمییز من أرباح و لیته، و تفسیر مرفق عام بكل مسؤ 
التجهیزات و یتحمل بذلك كل المنشات و بمقابل مالي متعلق مباشرة بنتائج استغلال المرفق 

.)1("التسییر العادي للمرفقو یدجریة التي تسمح بالاستغلال الو الضر 
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.)2(إدارة المرفق العامةو ، الإیجار، الإدارة غیر المباشرةالإمتیازهي من صنع الاجتهاد 
عقد تعهد من خلاله بأنه یض المرفق العالم،و فتM_Marcullالأستاذ كما عرفه 

ة علیه، بطریقة تؤدي لإنشاء علاقات عقدیة الجماعة العامة للغیر بنتلیة مرفق عام، هي قیم
.)3(عائداتهاان شكل كض له مع المنتفعین مهماو من قبل المف

م على و یض المرفق العام یقو من خلال التعاریف الفقهیة نجدها تتفق جمیعها على أن تقو 
:العناصر التالیة

.الاقتصادیةأو ن التمییز بین المرافق الإداریةو د مرفق عالم، دو جو -
.المشاركة في تسییرهأو لا مجرد المساهمةامتنفیذ مباشر للمرفق الع-
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ن تمییز و ل عنه، دو شخص آخر غیر الشخص العام المسؤ إلىنقل تسییر المرفق العام -
.الخاصأو العامرنصعالبین

لدى الجمیع، ةاحدو يالتي هو یشمل معنى هذه التقنیة أخر لاو فالاختلاف بین تعریف 
م كل نقل للمرفق العاإلىسیع منها لتصل و التأو ما یتمثل في تغلیب عنصر على آخرإن
.نص تشریعيأو طریق قراریض عن و فرد كالتفنعمل مأو اسطة عقدو اء كان بو س

یض المرفق العامو فتلیةآخصائص:رابعالبند ال
لفقه یض المرفق العام التي حددها او ف على خصائص تقنیة تفو قو ري الو من الضر 

:هيامیض المرفق العو لتي تمیز عقد تفالخصائص امن أهمو الاجتهاد القضائي و 
یضو د مرفق عام قابل للتفو جو : أولا

المشرع و یض، و قابل للتفواقتصادي فهأو المرفق العام مهما كانت طبیعته إداري
عكس المشرع ، یضو غیر القابلة للتفو میة القابلة و بالتفصیل المرافق العمدالفرنسي حد

وني یمنع تلك، فهو د نص قانو جو المتمثل في عدم و اقفا و ضع شرطا و الجزائري الذي اكتفي ب
، كمهام السیادیة للجماعات یض المرفق العامو فن تو ل دو انع تحو عة من المو یقر بمجم
.)1(المحلیة 

الطابع التعاقدي:اثانی
یض و دیة بین السلطة مانحة التفیض لا یتحقق إلا من خلال العلاقة التعاقو التف

الذي یعرف و ب الأحادي الصادر بالإرادة المتفردة و یض، لذا فإن الأسلو ح له التفو الممنو 
ن و الذي یكو ،ضعه المشرع الجزائريو یض الذي و م التفو في مفهیض الانفرادي لا یدخلو بالتف

لى عكس لكن المشرع الجزائري عو لیست على سبیل الحصر، و في صیغ عقدیة متعددة 
الي عقد و هي على التو یض و ر للتفو ن صو د التي تكو عة من العقو نظیره الفرنسي أقر مجم

مرجع ویضات المرفق العام، فالمتعلق بالصفقات العمومیة وت247/15من المرسوم الرئاسي207المادة من 3الفقرة)1(
.ص المشرع على أن تحدید المرافق القابلة وغیر قابلة لتفویض یكون وفق مرسوم تنفیذينسابق، إذ 
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ر و أما المشرع الفرنسي لم یحدد ص"،عقد التسییرو كالة المحفزةو ، عقد الإیجار، الالإمتیاز
د و یض بل ترك مهمة التكییف للقضاء في اختبار العقد الذي تبرمه الإدارة تعد من عقو التف
.)1(یض أم لاو التف
ض له و ني خاص بالمفو عدم اشتراط شكل قان:اثالث

.اصاشخصا خأو ن العامو القانأشخاصن من و فیمكن أن یك
ض لالتزامات المرفق العامو ع تسییر المرفق المفو خض:رابعا

رة تكیف هذا المرفق مع و ضر و اة بین كل المرتفقین، و ض له المساو یجب أن یضع المف
مته، و دیمو ستمراریة المرفق إضمان و میة و التغیرات الحاصلة في الساحة العمو ت لاو التح

.)2(یضو غالبا ما یتم إدراجها في عقد التفو 
: ستغلال المرفق العامإ:خامسا

یقتضي علیه أن یتحمل مخاطر و استغلاله، و یض تشغیل المرفق و لى صاحب التفو یت
ن تحمل المخاطر، فلا و على إدارة المرفق دیضو ر صاحب التفو إذا اقتصر دو التشغیل، 

یستعمل سلطته الكاملة في ضالتفویبهذه الصفة فإن صاحب و ، )3(یضو ن بصدد تفو كن
.)4(تسییر المرفق

: رتباط المقابل المالي بنتائج استغلال المرفقإ:سادسا
ل علیه لقد أكد الاجتهاد القضائي الفرنسي على ارتباط المقابل المالي الذي یحص

بمعني أن المقابل المالي یجب أن یعكس تحمل و یض بنتائج استغلال المرفق، و صاحب التف
للمرفق العام على نفقته سییرهیض لمخاطر الاستغلال التي تنتج عن تو صاحب التف

.)5(لیتهو مسؤ و 
(1 )Claudie Boiteau, Op Cit, P 90

132، ص 2010لات الجدیدة، دار بلقیس، الجزائر، و التحو ، تسیر المرفق العام نادیة ضریفي)2(
448ص مرجع سابق،ان محي الدین القلب، و مر )3(

(4 )Claudie Boiteau, Op Cit, P 90
(5 )CE, 30 juin 1999 SMITOM, Rec Lbe, p 229
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ر و أما المشرع الفرنسي لم یحدد ص"،عقد التسییرو كالة المحفزةو ، عقد الإیجار، الالإمتیاز
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448ص مرجع سابق،ان محي الدین القلب، و مر )3(

(4 )Claudie Boiteau, Op Cit, P 90
(5 )CE, 30 juin 1999 SMITOM, Rec Lbe, p 229
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من المستفیدین من خدمات المرفق محل وهذا لا یعني أن مصدر المقابل المالي ه
إن و یل أخرى تعكس الارتباط بنتائج الاستغلال، و جد مصادر تمو ض فقط بل یمكن أن تیو التف

كان هذا الأخیر یساهم في دعم أو المالي یدفع من قبل الشخص العامكان جزء من المقابل
یض المرفق و یشكل ارتباط المقابل المالي بنتائج الاستغلال معیارا للتمییز بین عقد تفالمرفق
یض و في حال شکل المقابل المالي الذي یحصل علیه صاحب التفو میة، و العمالصفقةو العام 

ن بصدد صفقة عامة و یض أیة مخاطر، فنكو ن أن یتحمل صاحب التفو دالمؤداةةثمنا للخدم
.یضو لیس عقد تفو 

یض المرفق العام بمدة معینةو د تفو تقیید عق:سابعا
، لو ن أطو تكالإمتیازله، فمدة عقد ضو المفو ض و مفتختلف بحسب العقد المبرم مع ال

تحقیق الأرباح، و ئرهخسایلة لاسترجاعو لزم مدة طستم باستثمارات تو یقالإمتیازن صاحب لأ
.سط المدىو متأو ان في أغلب الأحیان قصیر و عكس عقد الإیجار الذي یك

المبحث الثاني
المرفق العامتفویضني لعقد و التكییف القان.

أو با لممارسة الإدارة لنشاطها یعتمد على التصرف الرضائيو الإداري أسلیمثل العقد 
یین بهدف القیام بنشاطاتها و معنأو ا طبیعیینو اء كانو الأفراد سو دي بین الإدارة و الاتفاق ال

)1(خدمة للمصلحة العامة 

م التي تعد المدخل الطبیعي لدراسة النظم التي تحكو إن الحقیقة التي تفرض نفسها هنا 
قسمین إلىاحد بل تتقسم و ني و د الإدارة، هي أن هذه الأخیرة لا تخضع كلها لنظام قانو عق
د التي تبرمها الإدارة متجردة من كل و هي العقو ن الخاص و د الإدارة التي تخضع للقانو عق

.25، ص1991، 5ط، د الإداریة، مطبعة جامعة عین شمس، القاهرة، مصرو للعقي، الأسس العامة و سلیمان الطما) 1(

المحليالعامالآلیات الموضوعیة لتفویض المرفق :             الباب الأول

-91-

من المستفیدین من خدمات المرفق محل وهذا لا یعني أن مصدر المقابل المالي ه
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د الإداریة التي تظهر فیها و هي العقو ن العام و د الإدارة التي تخضع للقانو عقو السلطات 
ظهر السلطان مستعینة بامتیازات السلطة العامة بقصد تسییر المرافق العامة الإدارة بم

.)1(تنظیمهاو 
یض المرفق و د تفو على عقالإداریةد و ل معرفة مدى ثأثیر النظریة العامة للعقو سنح

.في المطلب الثانيالأخرىد و م بتمییز عن العقو ثم نقالأولالعام في المطلب 

الأولالمطلب 
یضو ریة العقد الاداري على عقد التفنسحاب نظإ

ذلك من خلال السلطات و العقد الإداري من خلال تنفیذه، صیة نظریةو خصظهر 
اجهة المتعاقد معها، حیث لا مجال لإعمال و الاستثنائیة التي تتمتع بها جهة الإدارة في م

.)2(مدنیةد الو ف في العقو اة بین طرفي العقد الإداري بالقدر المعر و مبدأ المسا
على عقد الإداریةد و الخصائص الذاتیة للعقمدى انسحاب عن هذا ما یدفعنا للتساؤل

؟یض المرفق العام و التف
أهم مظاهر السلطة إلى، ثم ننتقل )لو الأالفرع(معاییر تمییزه و ل تعریف العقد الإداري و نتنا

).الثانيالفرع(الإداریةد و العامة في العق

05، ص2003ن ذكر الناشر، و د الإداریة، دو محمد سعید حسین أمین، العق)1(
521، ص2002نجلاء حسن السید أحمد خلیل، التحكیم في المنازعات الإداریة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، )2(
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لوالأ الفرع
معاییر تمییزهو م العقد الإداري و مفه

اء فكلاهما و تلك لیست سو د إداریة هذه و عقو د مدنیة و د؛ عقو عین من العقو تبرم الإدارة ن
د المدنیة التي شرمها الإدارة تخضع للقضاء و قضائي مختلف، فالعقو ني و یخضع لنظام قان

لقضاء لتخضعفإنها داریةالإد و ن الخاص، أما العقو یطبق علیها أحكام القانو العادي 
.)1(ن الإداريو یطبق علیها أحكام القانو الإداریةالفاصل في المادة 

ن الخاص و د القانو بین عقو التمییز بینه و قد احتلت مسألة تعریف العقد الإداري و هذا 
النظامإلىل التي تنتمي و أحكام جهات القضاء لاسیما في الدو مكانا بارزا في كتابات الفقه 

الجزائر، لما یترتب على هذه المسألة من نتائج بالغة في و مصر و ني اللاتیني كفرنسا و القان
د من ناحیة، و تلك العقدصدبتحدید القضاء المختص للنظر في المنازعات التي تثار 

.)البند الأول( )2(اجب التطبیق علیها من ناحیة أخرىو ن الو القانو 
د عناصر محددة و جو رة و أحكام القضاء على ضر و قه في هذا الشأن استقرت آراء الف

إلىاتصاله بنشاط مرفق عام، إضافة و د الإدارة كطرف فیه، و جو : هيو لتمییز العقد الإداري 
، هذه العناصر مجتمعة أثرت على)3(ن الخاصو فة في نطاق القانو ط غیر مألو تضمنه شر 
، بل جعلتها نظریة مستقلة عن ةالإدارینیة التي تحكم نظریة العقد و اعد القانو طبیعة الق

.)البند الثاني()4(ن الخاصو النظریة العقدیة في القان

25ص، ن سنة نشرو العربیة، الطبعة الثالثة، القاهرة، مصر، بدةدار النهضد الإداریة، و العقجاد جاد نصار،)1(
ن سنة نشر، و لید محمد عباس، المعیار القضائي في تمییز العقد الإداري، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، بدو )2(

.02ص
.اما بعدهو 10، ص2005زیع، عنابة، الجزائر، د ط، و تالو النشر مو لدار العد الإداریة، و محمد الصغیر بعلي، العق)(3

.ما بعدهاو 62ص مرجع سابق،د الإداریة، و العامة العقسسي، الأو سلیمان الطماعلي انظر أیضا 
.801ص، مرجع سابق،ء للتحكیمو سع في اللجو نظریة العقد الإداري بالتتأثري، مدى و علي سلیمان الطما)(4
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ن الخاص و د القانو بین عقو التمییز بینه و قد احتلت مسألة تعریف العقد الإداري و هذا 
النظامإلىل التي تنتمي و أحكام جهات القضاء لاسیما في الدو مكانا بارزا في كتابات الفقه 

الجزائر، لما یترتب على هذه المسألة من نتائج بالغة في و مصر و ني اللاتیني كفرنسا و القان
د من ناحیة، و تلك العقدصدبتحدید القضاء المختص للنظر في المنازعات التي تثار 

.)البند الأول( )2(اجب التطبیق علیها من ناحیة أخرىو ن الو القانو 
د عناصر محددة و جو رة و أحكام القضاء على ضر و قه في هذا الشأن استقرت آراء الف

إلىاتصاله بنشاط مرفق عام، إضافة و د الإدارة كطرف فیه، و جو : هيو لتمییز العقد الإداري 
، هذه العناصر مجتمعة أثرت على)3(ن الخاصو فة في نطاق القانو ط غیر مألو تضمنه شر 
، بل جعلتها نظریة مستقلة عن ةالإدارینیة التي تحكم نظریة العقد و اعد القانو طبیعة الق

.)البند الثاني()4(ن الخاصو النظریة العقدیة في القان

25ص، ن سنة نشرو العربیة، الطبعة الثالثة، القاهرة، مصر، بدةدار النهضد الإداریة، و العقجاد جاد نصار،)1(
ن سنة نشر، و لید محمد عباس، المعیار القضائي في تمییز العقد الإداري، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، بدو )2(

.02ص
.اما بعدهو 10، ص2005زیع، عنابة، الجزائر، د ط، و تالو النشر مو لدار العد الإداریة، و محمد الصغیر بعلي، العق)(3

.ما بعدهاو 62ص مرجع سابق،د الإداریة، و العامة العقسسي، الأو سلیمان الطماعلي انظر أیضا 
.801ص، مرجع سابق،ء للتحكیمو سع في اللجو نظریة العقد الإداري بالتتأثري، مدى و علي سلیمان الطما)(4
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لوالأ الفرع
معاییر تمییزهو م العقد الإداري و مفه
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تعریف العقد الإداري:لوالأ البند 
رمه جهة الإدارة عقدا إداریا یخضع لأحكام تبلما كان من المقرر أنه لیس كل عقد 

بل الإداریةلمادة یختص بالفصل في منازعاته القضاء الفاصل في او ن الإداري، و القان
في غیاب و ، الإداریةد و د یطلق علیها مصطلح العقو یقتصر ذلك على فئة معینة من العق

مصر، فإنه لا أو فرنساأو راء في الجزائو سالإداریةد و النص التشریعي الذي یعرف العق
ءو أحكام القضاء في هذا الشأن مع إلقاء الضو تعریفات الفقه إلىع و ى الرجو سبیل لذلك س
.نو بتحدید القانالإداریةد و على فكرة العق

القضائيو التعریف الفقهي :أولا
على أن نظریة العقد الإداري هي نظریة من أصل ،)1(ن الإداريو أجمع فقه القان

ر بلة عو أحكامها القضاء الإداري الفرنسي ممثلا في مجلس الدو قضائي أرسى مبادئها 
على الرغم من الطابع القضائي لیهعة ضو ازعات، المعر المنو القضایا لالجتهاداته من خإ

انب من النشاط و لة المشرعین في غالبیة النظم تقنین جو مع محاو النظریة العقد الإداري 
لهذه النظریة یظل بارزا في في تحلیل الأجزاء المختلفةهفقالر و التعاقدي للإدارة، إلا أن د

أن كل منهما یعبر عن إلىالعقد المدني بالنظر إن كان العقد الإداري یلتقي معو ل، و كل الد
ني، إلا أن تمییز العقد الإداري عن العقد المدني یظل و افق إرادتین بقصد إحداث أثر قانو ت
.)2(تحلیلهو ضیحه و لي الفقه الإداري تو ما توهو الأجزاء، و انب و اضحا في كثیر من الجو 

.37صمرجع سابق،د الإداریة، و لأسس العامة في العقي، او سلیمان الطما)(1
.15ص مرجع سابق،د الإداریة، و د ناصر، العقجابر جا- 
.18، ص2010العقود الإداریة، دار الثقافة النشر والتوزیع، عمان، الأردن، ، بوريمحمود خلف الج- 
.36صمرجع سابق،عمار بوضیاف، الصفقات العمومیة في الجزائر، )(2
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ني، إلا أن تمییز العقد الإداري عن العقد المدني یظل و افق إرادتین بقصد إحداث أثر قانو ت
.)2(تحلیلهو ضیحه و لي الفقه الإداري تو ما توهو الأجزاء، و انب و اضحا في كثیر من الجو 

.37صمرجع سابق،د الإداریة، و لأسس العامة في العقي، او سلیمان الطما)(1
.15ص مرجع سابق،د الإداریة، و د ناصر، العقجابر جا- 
.18، ص2010العقود الإداریة، دار الثقافة النشر والتوزیع، عمان، الأردن، ، بوريمحمود خلف الج- 
.36صمرجع سابق،عمار بوضیاف، الصفقات العمومیة في الجزائر، )(2

المحليالعامالآلیات الموضوعیة لتفویض المرفق :             الباب الأول

-94-

تعریف العقد الإداري:لوالأ البند 
رمه جهة الإدارة عقدا إداریا یخضع لأحكام تبلما كان من المقرر أنه لیس كل عقد 

بل الإداریةلمادة یختص بالفصل في منازعاته القضاء الفاصل في او ن الإداري، و القان
في غیاب و ، الإداریةد و د یطلق علیها مصطلح العقو یقتصر ذلك على فئة معینة من العق

مصر، فإنه لا أو فرنساأو راء في الجزائو سالإداریةد و النص التشریعي الذي یعرف العق
ءو أحكام القضاء في هذا الشأن مع إلقاء الضو تعریفات الفقه إلىع و ى الرجو سبیل لذلك س
.نو بتحدید القانالإداریةد و على فكرة العق

القضائيو التعریف الفقهي :أولا
على أن نظریة العقد الإداري هي نظریة من أصل ،)1(ن الإداريو أجمع فقه القان

ر بلة عو أحكامها القضاء الإداري الفرنسي ممثلا في مجلس الدو قضائي أرسى مبادئها 
على الرغم من الطابع القضائي لیهعة ضو ازعات، المعر المنو القضایا لالجتهاداته من خإ

انب من النشاط و لة المشرعین في غالبیة النظم تقنین جو مع محاو النظریة العقد الإداري 
لهذه النظریة یظل بارزا في في تحلیل الأجزاء المختلفةهفقالر و التعاقدي للإدارة، إلا أن د

أن كل منهما یعبر عن إلىالعقد المدني بالنظر إن كان العقد الإداري یلتقي معو ل، و كل الد
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الاتفاق الذي والعقد أ: "ري على أنهر محمد الصغیر بعلي العقد الإداو یعرف الدكت
ن العام بتضمینه و فقا لأسالیب القانو تمریر مرفق عام دصدبي عام و یبرمه شخص معن

.)1(ن الخاص و فة في القانو ط استثنائیة غیر مألو شر 
خلق التزامات و افق إرادتین على إنشاء و ت: دي على أنهباو ر عمار عو عرفه الدكتو 
متعارضتین على أو افق إرادتین متقابلتینو تأو نیا من اتفاقو عملا قانلكي تعتبرو ،متبادلة
.)2(إحداث التزاماتو إنشاء 

ي عام و الذي یبرمه شخص معنالعقد ذلكوهأنه ي و ر سلیمان الطماو یعرفه الدكت
ن العام، و تظهر فیه نیة الإدارة في الأخذ بأحكام القانو تنظیمه، أو بقصد تسییر مرفق عام

ل و أن یخأو ن الخاصو فة في القانو غیر مألو طا استثنائیة و آیة ذلك أن یتضمن العقد شر و 
)3(المتعاقد مع الإدارة الاشتراك مباشرة في تسییر المرفق العام 

ذلك العقد : "لة الفرنسي یمكن تعریف العقد الإداري على أنهو فقا لقضاء مجلس الدو 
أن أو ن،و بنص صریح في القانين الإدار و لقانیخضع لو ي عام و شخص معنیبرمه الذي 

أن یمنح المتعاقد مع أو ن الخاصو فة في القانو غیر مألو طا استثنائیة و شر دیتضمن العق
.)4(الإدارة الاشتراك مباشرة في تسییر المرفق العام

دیسمبر 17ر مؤرخ في و لة الجزائري في قرار له غیر منشو ذهب مجلس الد
6215تحت رقم ) ق(ة بسكرة ضد و لییس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة ئقضیة ر 2002
حیث أنه و ."..میةو تعریف العقد الإداري من خلال تعریفه للصفقة العمإلى873فهرس 

أو عو إنجاز مشر أو لةو ل مقاو اص حو لة بالخو میة بأنها عقد یربط الدو تعرف الصفقة العم

.8سابق، ص ع، مرجالإداریةد و حمد الصغیر بعلى، العقم)1(
عات الجامعیة، الجزائر و ان المطبو الطبعة الثالثة، دی، ، الجزء الثاني"النشاط الإداري"ن الإداري و ابدي، القانو عمار ع)(2

.186، ص2000
.59ص مرجع سابق،د الإداریة، و ي، الأسس العامة للعقو سلیمان الطما)(3

(4) Raymond.(G)Jean.(V), Lexique des termes juridiques, 16bdition, Dalloz, Paris, 2007, p 177
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ن العام، و تظهر فیه نیة الإدارة في الأخذ بأحكام القانو تنظیمه، أو بقصد تسییر مرفق عام

ل و أن یخأو ن الخاصو فة في القانو غیر مألو طا استثنائیة و آیة ذلك أن یتضمن العقد شر و 
)3(المتعاقد مع الإدارة الاشتراك مباشرة في تسییر المرفق العام 

ذلك العقد : "لة الفرنسي یمكن تعریف العقد الإداري على أنهو فقا لقضاء مجلس الدو 
أن أو ن،و بنص صریح في القانين الإدار و لقانیخضع لو ي عام و شخص معنیبرمه الذي 

أن یمنح المتعاقد مع أو ن الخاصو فة في القانو غیر مألو طا استثنائیة و شر دیتضمن العق
.)4(الإدارة الاشتراك مباشرة في تسییر المرفق العام

دیسمبر 17ر مؤرخ في و لة الجزائري في قرار له غیر منشو ذهب مجلس الد
6215تحت رقم ) ق(ة بسكرة ضد و لییس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة ئقضیة ر 2002
حیث أنه و ."..میةو تعریف العقد الإداري من خلال تعریفه للصفقة العمإلى873فهرس 

أو عو إنجاز مشر أو لةو ل مقاو اص حو لة بالخو میة بأنها عقد یربط الدو تعرف الصفقة العم

.8سابق، ص ع، مرجالإداریةد و حمد الصغیر بعلى، العقم)1(
عات الجامعیة، الجزائر و ان المطبو الطبعة الثالثة، دی، ، الجزء الثاني"النشاط الإداري"ن الإداري و ابدي، القانو عمار ع)(2

.186، ص2000
.59ص مرجع سابق،د الإداریة، و ي، الأسس العامة للعقو سلیمان الطما)(3

(4) Raymond.(G)Jean.(V), Lexique des termes juridiques, 16bdition, Dalloz, Paris, 2007, p 177
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لم یوفق في تعریفه للعقد الاداري كونه حصر صفة ، نلاحظ أن مجلس الدولة )1(أداء خدمات
. المصلحة المتعاقدة في الدولة فقط، مهملا بقیة أشخاص القانون العام

نوبتحدید القانالإداریةد و العق:ثانیا
إختصاصینص على أو عتبار عقد ما عقدا إداریا،إعندما ینص المشرع على 

عه لأحكام و خضأو ظر المنازعات التي تنشأ عنه،بنالإداریةالقضاء الفاصل في المادة 
من للاجتهادمن ثم فلا مجال و ن، و ن الإداري فإن العقد یصبح عقدا إداریا بنص القانو القان

د تسمیة و یطلق الفقه على هذه الطائفة من العقو جانب القضاء للبحث عن طبیعة العقد، 
.)2(ذاتیةالالإداریةد و العق

ز السنة الثامنة الذي و بلیق28ن و ن في فرنسا، قانو القانبنصالإداریةد و أمثلة العقمن 
النظر في المنازعات " 1953منذ سنة الإداریةجعل اختصاص مجالس الأقالیم المحاكم 

.)3(المادة الرابعة منهلة، طبقا لنصو د بیع أملاك الدو عقو د الأشغال العامة، و المتعلقة بعق
من طرف المشرع الجزائري فقد كان إما بصفة الإداریةد و ني للعقو القاندیدأما التح

إداري، كما جاء مثلا في نص ود هو ن بأن عقدا ما من العقو مباشرة بالنص صراحة في القان
یتعلق الذي 2018ت و أ02المؤرخ في 199-18م التنفیذي رقمو من المرسالسادسة المادة 

یــض المرفــق العــام عقــد إداري یبرم و اتفاقیــة تف: "أنها التي جاء فیو یض المرفق العام و بتف
ذلك و ما بصفة غیر مباشرة إ و ،)4(مو أحكام هذا المرسو ل بهما و التنظیم المعمو طبقا للتشریع 
د التي و ن على منح الاختصاص للفصل في المنازعات المتعلقة بعقد من العقو بأن ینص القان
ي الذي أخذ به و المعیار العضوهو الإداریةالمادة القضاء الفاصل في إلىتبرمها الإدارة 

، منشورات   6سایس جمال، رشید خلوفي، الاجتهاد الجزائري في القضاء الاداري، الطبعة الثانیة، الجزء)(1
.2474، ص2018كلیك،

.41ص مرجع سابق،ء للتحكیم، و سع في اللجو التد الإداریة بو نظریة العقمدى ثأثري، ما و علي سلیمان الطما)(2
.41ص ،نفس المرجعي و علي سلیمان الطما)(3
، یض المرفق العام ج رو الذي یتعلق بتف2018ت و أ02المؤرخ في 199-18م التنفیذي رقمو م التنفیذي المرسو المرس)(4

.2018لسنة 48عدد 
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جب و بمأو ص خاصة ببعض المجالاتو اء طبقا لنصو سالإداریةد و المشرع في تحدیده للعق
.)1(الإداریةو ن الإجراءات المدنیة و من قان800المادة نص عام كنص

المعیار القضائي في تمییز العقد الإداري:ثانيالبند ال
نص إلىخصائصها الذاتیة لا إلىالإداریةد و یار القضائي في تمییز العقیستند المع

إرادة المشرع، كما أصبح من المقرر أنه لیس لإرادة الأطراف سبیل لتحدید إلىلا و ،نو القان
ز و ما لا یجوهو طبیعة العقد لأن ذلك معناه الأخذ بمعیار شخصي في تحدید الاختصاص، 

.)2(هي من النظام العامو ن و القاناعد الاختصاص یحكمها و لأن ق
رة و على ضر الإداریةأحكام القضاء الفاصل في المادة و تبعا لذلك استقرت آراء الفقه 

د الإدارة و جو : هيو على العقد الإداري الإداریةد عناصر ثلاثة محددة لإضفاء الصفة و جو 
فة في نطاق و مألط غیر و تضمنه شر إلىاتصاله بنشاط مرفق عام، إضافة و كطرف فیه، 

.)3(ن الخاصو القان
ن الإدارة طرفا في العقدوأن تك:ولاأ

الأصل المسلم به أن العقد لا یكتسب الطابع الإداري إلا إذا كان أحد أطرافه شخصا 
ضعت إلا لتحكم نشاط و ن الإداري ما و اعد القانو هذا أمر بدیهي ذلك أن قو یا عاما، و معن

الخاصة لا تعد كقاعدة شخاصد التي تبرمها الأو من ثم فإن العقو الإدارة لا نشاط الأفراد،
القاضي الجزائري، إذ یكفي و المعیار المعتمد من طرف المشرع وهو ، )4(دا إداریةو عامة عق

الإداریةل في المادة اصفالالقضائيإنعقاد الاختصاص و ،على العقدالإداریةلإضفاء الصفة
غة یمیة ذات الصو المؤسسات العمو یة، دلایة، البلو لة، الو دهي الو العامة شخاصد أحد الأو جو 

.11ص مرجع سابق،بعلي محمد الصغیر، العقد الإداري، )(1
49صمرجع سابق،ء التحكیم، و سع في اللجو د الإداریة بالتو ة العقنظریأثرتىي، مدو علي سلیمان الطما)(2
.1985عات الجامعیة، الجزائر، و ان المطبو الجزائري، دیو ن العقاریة و نظریة العقد الإداري في القانریاض،عسى )(3
.09، صسابقمرجع ولید محمد عباس، )4(
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ي العام بعد إبرامه و عن الشخص المعنالإداریةال الصفة و ز إلا أن ، )1(طرفا فیهالإداریة
قت إبرامه، فالقاعدة و للعقد الإداري لیس من شأنه أن یغیر من طبیعة العقد التي اكتسبت 

.)2(قت إبرامها و اعد المطبقة علیها و مة بالقو محكد تظل و د تقضي بان العقو العامة في العق
ن الخاص یعد و القانأشخاصإذا كان الأصل أن العقد الذي یبرم بین شخصین من 

ن الخاص، إلا أنه استثناءا یعتبر العقد إداریا إذا كان أحد طرفیه یتعاقد و د القانو من عق
كیلا عن الإدارة و الشخص الخاص المصلحة الإدارة ففي هذه الحالة یعتبر هذاأو لحساب

.)3(دو یعمل نیابة عنها في إبرام العقو 
علاقة العقد بالمرفق العام:ثانیا

ن و لما كانت فكرة المرفق العام بعد الأساس الذي بني علیه العدید من نظریات القان
ضیات سیر في مقدمتها نظریة العقد الإداري، لأن مقتو في مصر أو اء في فرنساو الإداري س

ف في و ج على المألو ن الإداري من خر و حدها التي تبرر ما یتضمنه القانو المرافق العامة هي 
اعد التي تحكم علاقات الأفراد فیما بینهم، فإن الفقه یجمع و على منطق القو ن الخاص و القان

.)4(ب اتصال العقد بنشاط مرفق عام لكي یصبح إداریاو جو على 
م المتعاقد مع و ر عدة في التطبیق العملیة فقد یقو بالمرفق العام صتخذ مسألة اتصال العقد ت

أو قد یشكل العقد طریقة من طرق تنفیذ المرفق العام،أو الإدارة بتنفیذ المرفق العام ذاته،
.)5(مشاركة في تنفیذ مرفق عامأو مساهمة

91، ص 2009المعرفة، الجرائر، ن الجزائري، دارو د الإداریة في القانو التحكیم في منازعات العقهاب،و قمر عبد ال)1(
سسات ؤ المو میةالإقلیت االتي نصت على انه یمكن للجماع" 199- 18م التنفیذي و انظر المادة الرابعة من المرس

..." میة ذات الطابع الاداري التابعة لهو العم
.ماو 11صمرجع سابق،عباس، لید محمد و انظر )2(
.37ص مرجع سابق،د الإداریة، و ، العقرجار جاد نصا)3(
74ص مرجع سابق،د الإداریة، و ي، الأسس العامة العقو سلیمان الطما)4(
58صمرجع سابق،، محمد عباسلید و )5(
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على تسییر مرفق بهذا الشكل فإن العقد یعتبر إداریا إذا ما تم الاتفاق مع شخص آخر
تسییر المرفق و إذا اشترك الأفراد في إدارة أو الحال في التزام المرافق العامة،وعام كما ه

إلىتدخلها في المجال الاقتصادي أدى و لة و سع المطرد في نشاط الدو إلا أن الت،) 1(العام
التجاري و هي المرافق العامة ذات الطابع الصناعيو اع أخرى من المرافق العامة و ر أنو ظه

.دو للعقالإداریةمعیارا فریدا لتحدید الطبیعة و لد أزمة المرفق العام حیث لم یعد أساسا و مما 
ن العاموسائل القانو ختیار المتعاقدین لإ:ثالثا

ي عام و یضیف الفقه أن العقد لا یعتبر إداریا، رغم إبرامه من طرف شخص معن
سائل و أو أسالیبذلك أن تستعمل الإدارة إلىافة إنما ینبغي بالإضو اتصاله پمرفق عام، و 

.)2(ن العامو القان
ن الخاص و في القان)3(غیر المألوفة ط الاستثنانیةو ن العام في الشر و سائل القانو تتمثل 

.)4(قت الحاضرو في الالإداریةد و یة في التعرف على طبیعة العقو التي تعتبر حجر الزاو 
ن الخاص، فإن الفقه و فة في القانو الاستثنائیة غیر المألطو ص ماهیة الشر و بخص

أسباب عدیدة یمكن ردها، إلىد ذلك و ط یعو القضاء لم یقدما تعریفا جامعا مانعا لتلك الشر و 
اتر القضاء على الاختصار الشدید في صیاغة أحكامه حیث یكتفي بمجرد التصریح و تإلى

19ص مرجع سابق،د الإداریة، و بعلي محمد الصغیر، العق)1(
45، ص فس المرجعنبوري،محمود خلف الج)2(
لة الفرنسي و أساسها القضائي من خلال قرار مجلس الد" "les clauses exorbitantesط الاستثنائیة و تجد الشر )3(

د و الذي أكد أن لیست كل العقو La société des granites des Vogesفي قضیة 1912یلیة و ج31المؤرخ في  
بالتالي  فإن و ن الخاصو اعد القانو دا إداریة  بل هناك ما ینطبق علیها قو عقالتي تبرمها الإدارة لصالح المرفق العام 

التي تترجم و ط التي یتضمنهاو عه، بقدر ما یتعلق بالشر و ضو المعیار الحاسم في تحدید طبیعة العقد الإداري لا یتعلق بم
ل و كة الغرانیت طالبت مدینة لیل للحصقائع هذه القضیة أن شر و تتمثل ، و امتیازات السلطة العامة التي تتمتع بها الإدارة

حیث أن العقد ، ریدو رید البلاط باعتبارها غرامة تأخیر عن التو فرنكا، خصمتها منها من قیمة ثمن ت2436,20على مبلغ 
د و ط العقو شر و اعدو رید عند التسلیم، حسب قو حید التو محله ال.الشركة خلا من أي أشغال تنفذها الشركةو المبرم بین المدینة
.أن هذا الطلب یثیر منازعة لا یختص القضاء الإداري بنظرها طلبهاو المبرمة بین الأفراد

Marsselonne long, et prrosspergy Weil et Gé Bribant: les grands arrêts de jurisprudence administratif 6eme

édition.1974.op.cit.p109-112.
.88ص مرجع سابق،د الإداریة، و ي، الأسس العامة العقو سلیمان الطما)4(
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ن أن یحدد ما و د" نوفة في القانو مألط استثنائیة غیر و باشتمال العقد على شر على
ط و كذا عدم الاستقرار على معیار عام یتحدد على أساسه الشر و ط، و د بتلك الشر و المقص

ط الاستثنائیة في بعض الأحكام و ، فما یعتبره القضاء من قبیل الشر المألوفةالاستثنائیة عبر 
.)1(رفضه في أحكام أخرىی

:لر رئیسة تتمثو صو أفكار إلىط الاستثنائیة و الشر رد هذه إلىالقضاء و هب الفقه ذ
د و التي نجدها ضمن بنو اجهة المتعاقد معها، و ط التي تتضمن امتیازات للإدارة في مو الشر -

أن تحمل المتعاقد معها التزامات منها تها المنفردةدرابإو جبها و العقد حیث تستطیع الإدارة بم
جیه، الحق في و التو المتعاقد، الحق في الإشراف على سبیل المثال، الحق في تعدیل التزامات

.)2(إنهائه بإرادتها المنفردةو فسخ العقد أو باتو قیع العقو ت
اجهة الغرر، كإعطائه و في مإستثنائیة ط و ل المتعاقد مع الإدارة شر و ط التي تخو الشر -

ثال ذلك مو جبه تنفیذ العقد، و الحق في ممارسة بعض مظاهر السلطة العامة بالقدر الذي یست
منحه أو منح الملتزم في عقد الالتزام سلطة نزع الملكیة لإقامة المنشآت اللازمة للمرفق،

.)3(لیسیة تجاه المنتفعین بخدمات المرفق العامو سلطات ب
جانب إلىط معینة تصبح جزءا من العقد الإداري بعد إبرامه، و دفاتر شر إلىالإحالة -

.)4(لمتعاقد مع الإدارةط الخاصة التي یتفق علیها او الشر 
في نظر جمیع المنازعات التي الإداریةالقضاء الفاصل في المادة إحتصاصعلى النص-
.)1(دلد عن العقو تت

76ص، مرجع سابق، دو لید محمد عام، المعیار القضائي في تمییز العقو )1(
429ص مرجع سابق،د الإداریة، و ي، الأسس العامة في العقو سلیمان الطما)2(
47ص مرجع سابق،د الثانیة، و چابر جاد نصار، العق)3(
ن الخاص، و د الإداریة نظریة مستقلة عن النظریة العقدیة في القانو ن نظریة العقمعاییر الممیزة للعقد الإداري مجعلت ال)4(

مقتضیات سیر المرافق العامة و استعمال السلطة العامة و فإن من الفقه ما یرجح أن مسألة اتصال العقد بالمرفق العام 
أدت إلى استقلال فكرة العقد الإداري عن حدها التيو قت، هي و التبدیل في كل و قابلیة تلك المرافق للتغیر و اطراد و بانتظام 

.94ص مرجع سابق،د الإداریة، و ي، الأسس العامة في العقو سلیمان الطما، انظر، العقد المدني
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الثانيالفرع
د و الخصائص الذاتیة للعقإنطباق 

یض و د التفــــــــــــــــــــــعقىعلالإداریة

د الأخرى و مبادئ تجعلها تتفرد على سائر العقو على أسس الإداریةد و م نظریة العقو تق
مما ،)2(حتى نهایتهاأو تنفیذها،أو اء من حیث إبرامهاو هریا، سو تختلف معها إختلافا جو بل 

سائل الإدارة لضمان سیر المرافق العامة، حیث و لا شك فیه أن العقد الإداري لیس إلا إحدى 
ن الخاص، و القانة لا مقابل لها في مجالصفها طرفا فیه سلطات استثنائیو یجعل الإدارة ب

مصلحة المرفق العام في حال تقصیر و فق بین المصلحة العامة و ب یو حتى تكفل تنفیذه بأسل
.)3(المتعاقد معها في تنفیذ التزاماته التعاقدیة

انتهجت فیه و اتصل نشاطه بمرفق عام، و إن كل عقد متى كانت فیه الإدارة طرفا، 
فة في و غیر مألو طا استثنائیة و ن العام من خلال تضمینه شر و ات القانو أدو سائلو الإدارة 

نه عقدا إداریا تتمتع فیه و ن الخاص، لا جدال في كو د المدنیة الخاضعة لأحكام القانو العق
د المدنیة و قضائي مختلف عن النظام الذي تنتمي إلیه العقو ني و الإدارة في إطار نظام قان

.)4(صلاحیات استثنائیة لا یتمتع بمثلها المتعاقد معها و طات لها سلو قة تخو بمكانة مرم
:أهم هذه السلطاتإلىالأحكام القضائیة و تبعا لذلك تشیر الكثیر من المؤلفات الفقهیة 

أحدهما أو قاعدة في العقد یعطي الطرفینأو إدراج بند: "ف أنهو م للشرط الاستثنائي غیر المألو ل الفقه إعطاء مفهو حا)1(
، لأكثر التجاريأو المدنين الخاصو المتعاقد في ظل القانإرادیاو زامات لا یمكن أن یسلم بها بحریة یحملها التأو قاو حق

20صمرجع سابق،، یةد الإدار و الصغیر، العقبعلي محمدتفصیل انظر، 
252ص مرجع سابق،هاب، و عبد القمر)2(
، راه، جامعة طنطا، القاهرة مصرو راض، رسالة دكتالاعتو دالتأیید الإداریة بین و سف، التحكیم في العقو ادیة بن ین)3(

257، ص 2008
أثره على نظریة العقد الإداري، رسالة و مة الإداریة و ء إلى التحكیم في فض الخصو مفتاح على الشیباني عمر، مبدأ اللج)4(

.121، ص2006ل العربیة، القاهرة، مصر، و الدراسات العربیة، جامعة الدو ث و راه، معهد البحو دكت
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252ص مرجع سابق،هاب، و عبد القمر)2(
، راه، جامعة طنطا، القاهرة مصرو راض، رسالة دكتالاعتو دالتأیید الإداریة بین و سف، التحكیم في العقو ادیة بن ین)3(

257، ص 2008
أثره على نظریة العقد الإداري، رسالة و مة الإداریة و ء إلى التحكیم في فض الخصو مفتاح على الشیباني عمر، مبدأ اللج)4(
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اجهة المتعاقد معهاو في مضو للمفني و المركز القانوسم:لولأ البند ا
هذه الأخیرة على ویجب أن تعلتحقیق المصلحة العامة حیثإلىتسعى جهة الإدارة 

ابط الناشئة عن العقد الإداري، حیث و ما تحكم الر ائهذه الفكرة دو المصلحة الخاصیة الفردیة 
ات تعكس الإمتیاز و هذه السلطات و د المدنیة و تتمتع جهة الإدارة بسلطات لا نظیر لها في العق

ني للإدارة في و المركز القانوسمبالتالي فإن مبدأ و الإداریةد و مظاهر السلطة العامة في العق
هي غایة النفع و دها و اجهة المتعاقد معها یبرر الغایة التي تسعى إلیها الإدارة من إبرام عقو م

د المدنیة التي و فة في العقو ط استثنائیة غیر مألو د على شر و ي هذه العقو دائما ما تحتو العام، 
.)1(معهااجهة المتعاقدو تتضمن سلطات الإدارة في م

الإداریةو دها بصفة عامة و راء إبرام عقو هدفذلك أن جهة الإدارة لا تإلىیضاف 
تسییر مرفق عام و تحقیق مصلحة عامة إلىتهدف وإنمابصفة خاصة تحقیق ربح مالي، 

اجباتها في هذا المجال كان من الطبیعي و لضمان قیام الإدارة بو اطنین، و لسد حاجات الم
تجعل العلاقة بین جهة و د، و ثنائیة تستلزمها طبیعة هذه العقسلطات استو ق و یدها بحقو تز 

د و المتعاقد معها تختلف اختلافا كبیرا عن العلاقة التي تربط بین المتعاقدین في العقو الإدارة 
.)2(نیةدالم

ف المتعاقد معها لم تأت من فراغ حیث أن دهو فیق بین هدف جهة الإدارة و إن فكرة الت
هذه و ق المتعاقدین في العقد الإداري و حقو للطرفین كأساس لتحدید التزامات هناك نیة مشتركة 

ط العقد غیر و له بشر و اقع فالمتعاقد بقبو لا معینا یتفق مع الو ن لها مدلو یك،)3(النیة المشتركة

فیق بین الخصائص الذاتیة و د الإداریة، دراسة عن كلیة التو صیة التحكیم في منازعات العقو محمد سعید صین أمین، خص)1(
65، ص 2007دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، ، التحكم فیهو للعقد الإداري 

808صمرجع سابق،كیم، ء للتحو سع في اللجو ي، مدى تأثیر نظریة العقد الإداري بالتو علي سلیمان الطما)2(
: ده اعتباران أساسیان هماداستخدام فكرة النیة المشتركة للطرفین یح)3(

ل الخاص لتلك الفكرة باعتبار أن النیة المشتركة تتصرف إلى تحقیق النفع العام الذي من أجله و المدلوه: لو الأالاعتبار
=.المالیة للمتعاقد مع الإدارةقو قت بالحقو أبرم العقد الإداري، مع عدم التضحیة في ذات ال
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التي تعكس مظاهر السلطة العامة في العقد یعلم أن مهمته و د المدنیة، و فة في العقو المأل
حسن سیر المرفق العام مع عدم و مع الإدارة من أجل تحقیق النفع العام ن و تكمن في التعا

.)1(قه المالیة المستمدة من العقد الإداريو قت بحقو التضحیة في نفس ال
ض لهو الشخصي في اختیار المففكرة الاعتبار :البند الثاني
ضةو طة المفقاعدة تتمتع السلإلىض له، یستند و مبدأ الشخصي في اختیار المفالإن 
اســــعة في اختیار المستثـــــمر لإدارة مرافــقها العامة، طالما لیس هنــاك أي نصو بحــــریة 
إنJesseل الفقیهو یقو أي مبدأ یقیدها في هذا الاختیار، أو تنظیميأو تشـــریعي

ذلك أن، الإداریةد و ى نفسه بالنسبة للعقو ن على المستو الاعتداد بالاعتبار الشخصي لا یك
صلة العقد بالمرفق العام بحیث یتعین التزامها بغایة الصرامة في وأساس هذه القاعدة ه

.)2(ن إدارتهو لى شؤ و لهیمنة الملتزم التامة على المرفق الذي یتالإمتیازعقد مجال
د الإدارة لأسالیب معینةو إذا كان المشرع یخضع عق’’لیفه أنه و دلفو ل الفقیه فیدل و یقو 

اتصال إلىبالنظر الإمتیازدو ب معین عند إبرام عقو ها، فإنه لم یقید الإدارة بأسلعند إبرام
زنا عند إبرام و الملتزم ثیق بالمرفق العام، مما یجعل للاعتبارات الشخصیة فيو هذا العقد ال

.)3(العقد
ني لمبدأ الاعتبار الشخصي یكمن في تكریس طابع المرفق العام عندو إن الأساس القان

یض، إذ أن منح إدارة مرفق عام لشخص آخر إنما یعد من قبیل تنظیم هذاو د التفو إبرام عق
یض بحریة كاملةو د التفو إن السلطة التي تملكها الإدارة في اختیار شریكها في عقو المرفق، 

ر و المفترضة في تفسیر العقد یعتبر تأكیدا لدأو اء أكانت الضمنیةو أن الاستناد إلى إرادة الطرفین س: يالثانالاعتبار=
، انظرن العامةو القانأو ن الخاصو اء في نطاق القانو هر فكرة العقد سو بحق جو الرضائیة في العقد الإداري التي تعتبر 

.96صمرجع سابق،د الإداریة، و صیة التحكیم في منازعات العقو سعید صین أمین، خصمحمد
نیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، و آثاره القانو أشرف محمد خلیل حماد، التحكیم في المنازعات الإداریة )1(

.324- 323، ص2010
، 2015مصر، دار الجامعة الجــدید، مقارنة،ةراسة تحـــلیلییض المرفق الـعام دو د تفـــو عثمــان، عقــبكر حمد وأبــ)2(

.120ص
)(ي، عقد امتیاز المرفق العامو إبراهیم الشها)3( B.O.T 97ص2003، النشرو دراسة مقارنة، مصر، دار الكتاب للطباعة.
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المحليالعامالآلیات الموضوعیة لتفویض المرفق :             الباب الأول

-103-

التي تعكس مظاهر السلطة العامة في العقد یعلم أن مهمته و د المدنیة، و فة في العقو المأل
حسن سیر المرفق العام مع عدم و مع الإدارة من أجل تحقیق النفع العام ن و تكمن في التعا

.)1(قه المالیة المستمدة من العقد الإداريو قت بحقو التضحیة في نفس ال
ض لهو الشخصي في اختیار المففكرة الاعتبار :البند الثاني
ضةو طة المفقاعدة تتمتع السلإلىض له، یستند و مبدأ الشخصي في اختیار المفالإن 
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.)3(العقد
ني لمبدأ الاعتبار الشخصي یكمن في تكریس طابع المرفق العام عندو إن الأساس القان
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، انظرن العامةو القانأو ن الخاصو اء في نطاق القانو هر فكرة العقد سو بحق جو الرضائیة في العقد الإداري التي تعتبر 

.96صمرجع سابق،د الإداریة، و صیة التحكیم في منازعات العقو سعید صین أمین، خصمحمد
نیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، و آثاره القانو أشرف محمد خلیل حماد، التحكیم في المنازعات الإداریة )1(

.324- 323، ص2010
، 2015مصر، دار الجامعة الجــدید، مقارنة،ةراسة تحـــلیلییض المرفق الـعام دو د تفـــو عثمــان، عقــبكر حمد وأبــ)2(

.120ص
)(ي، عقد امتیاز المرفق العامو إبراهیم الشها)3( B.O.T 97ص2003، النشرو دراسة مقارنة، مصر، دار الكتاب للطباعة.
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المتمثل أساسا في إشباع الحاجات و ء الالتزام الذي یقع على عاتقها، و إنما تبرر في ض
.)1(ریق تأمین أفضل إدارة للمرفق العامعن طالعامة

ختیار صاحبإض له أفرز تقید الإدارة في و اختیار المفر مبدأ حریة الإدارة فيو تطإن
رة ممكنة، ذلك أن و ضمان تنفیذ المرفق العام بأكمل صو ضمانا لحسن الاختیارالإمتیاز

ذ المرفق العام، لأن المنافسة جزء ضمان اختیار الأحسن لتنفیلى هدفهاو المنافسة بالدرجة الأ
.)2(للجماعة حمایتهادو من المصلحة العامة التي یع

الاختیار لكن یمكن أنول أخرى المبدأ العام هو دأو الجزائرأو اء في فرنساو لذلك س
احترامإلىالنص المقید وقد یدعو یكرس المنافسة، و حة یرد نص یقید هده الحریة صرا

دو نیة التي تضع القیو ص القانو من خلال النصو أسالیب ضمانها، یسكت عن و المنافسة 
اجب مراعاتها في اختیار الغیرو المعاییر الإلىكذلك و ابط على مبدأ حریة الاختیار، و الضو 

.حد ما مع الصفقات العامةإلىهي طرق تتشابه و اة أمام المنتفعین و كالمسا
اء من و فیما یتعلق بالمتعاقد معها، سدائما ما تراعي جهة الإدارة اعتبارات خاصة

من ثم فإن الاعتبار الشخصي و السمعة، حسنأو المقدرة الفنیةأو حیث الكفایة المالیة،
ن للإدارة السلطة و اء في ما تعلق باختیار المتعاقد حیث تكو ل سو ضع في المقام الأو ی

العقد حیث یلتزم المتعاقد بتنفیذ أو التقدیریة في الامتناع عن التعاقد مع شخص لا ترتضیه،
.)3(افقة الإدارةو التعاقد بشأنه من الباطن إلا بمأو از التنازل عنهو عدم جو بتنفیذه شخصیا 

: )4(افقة الإدارة تترتب علیهو ن مو التعاقد من الباطن دأو حیث أن التنازل عن العقد
اجهتها و الإدارة في مافقة جهةو ن مو التعاقد من الباطن بدأو لا یسري التنازل عن العقد-1

ز الاحتجاج بهما علیها، فضلا عن أنه لا تنشأ عنهما أي رابطة عقدیة بین و كما لا یج

122.ص، مرجع سابق، أبو بكر أحمد عثمان)1(
(2)Muriel Dreifuss, l’immixation du droit privé dans les contrats administratifs, AJDA, 2002, p 1373

.ما یعنهاو 438صمرجع سابق،د الإداریة، و العامة العقسسسلیمان الطماوي، الأ)3(
816ص، مرجع سابق،ء للتحكیمو سع في اللجو ي، مدى تأثر نظریة العقد الإداري بالتو علي سلیمان الطما)4(
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حده و بین جهة الإدارة، بل یظل المتعاقد الأصلي و المتعاقد من الباطن، أو المتنازل إلیه
.لیة كاملة عن تنفیذ العقدو لا مسؤ و مسؤ 

افقة و ن مو التعاقد بشأنه من الباطن بدأو ن العقدإن تنازل المتعاقد مع جهة الإدارة ع-2
یا یترتب علیه دیعد بذاته خطأ عقو بطلان التنازل، إلىمسبقة من جهة الإدارة یؤدي 

.لیته عن الأضرار الناجمة عن هذا الفعلو مسؤ 
تمثل سلطة ، )1()لةو المنا(نالتعاقد من الباطعلىضة و السلطة المفافقة و شتراط مإهل 

تجعل من فكرة الاعتبار الشخصي في التعاقد إحدى الخصائص الذاتیة التي تمیز تعسفیة
العقد الإداري ؟

ل فني معین، فالتنفیذ و ن فكرة الاعتبار الشخصي في مجال تنفیذ العقد لها مدلإ
الشخصي في هذا المقام لا یعني التنفیذ المادي للعقد الإداري من جانب المتعاقد بقدر ما 

ل الفني و لدهذا المو لیة المتعاقد الشخصیة عن تنفیذ الالتزامات الناشئة عن العقد، و سؤ یعني م
لفكرة الاعتبار الشخصي في مجال تنفیذ العقد الإداري یسمح للمتعاقد مع الإدارة بإمكانیة 

افقة و ل على مو رة الحصو التعاقد بشأنه من الباطن مع مراعاة ضر أو التنازل عن العقد
.)2(الإدارة 

أما بالنسبة لجهة الإدارة، فیجب علیها أن ترد على طلب المتعاقد معها في میعاد 
لة تتصل بالمصلحة العامة كان و أسباب معقإلىن الرفض مستندا و مناسب، كما یجب أن یك

فنیة، فإن كانت و ایة مالیة فه كالمتعاقد معه من الباطن لیست لنأو نازل إلیهتن المو یك
القضاء إلىلة فإن المتعاقد یستطیع أن یلجأ و رعت بها الإدارة غیر معقالأسباب التي تذ

، تنفیذ جــزء "لو ــاالمن"المفوض له لشخص آخر طبیعي أو معنـوي یدعـى یعهد من خلاله لة، الإجراء الذيو یقصد بالمنا)1(
أو ض لــه، شریطــة أن یتضمن هذا الجزء مـن الاتفاقیة إنجاز منشآتو المفو ة ـة المبرمة بین السلطة المفوضـــمــن الاتــفــاقــیـ

، انظریض المرفق العامو من اتفاقیة تف% 40د و ذلك في حدو لسیره، أو ریة لإقامة المرفق العامو اقتناء ممتلكات ضر 
.المرجع السابق 199-18م التنفیدي و لة من المرسو ان المناو المدرجة في القسم الرابع تحت عن61المادة 

326صمرجع سابق،أشرف محمد خلیل حماد، )2(
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، انظریض المرفق العامو من اتفاقیة تف% 40د و ذلك في حدو لسیره، أو ریة لإقامة المرفق العامو اقتناء ممتلكات ضر 
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ز له أن یطلب فسخ العقد و افقة، كما یجو یحصل على حكم بإلغاء القرار الصادر برفض المو 
.)1(یض عما لحقه من أضرار جراء هذا الرفضو التعو لخطا جهة الإدارة 
زل عن العقد یدخل في باب السلطة أن حق الإدارة في رفض التناإلىكما تجدر الإشارة 

مفیدة دائما باستهداف المصلحة و طة بحسن استعمالها و هي سلطة مشر و التقدیریة لها، 
.) 2(العامة

المطلب الثاني
نیة المشابهة و التصرفات القانما و یضو التف

ما و یض و التفإلىسنتطرق ،الأخرىمع بعض المفاهیم مفهوم التفویض یتشابه و یختلط 
ن و نطاق القانفي و )لالفرع الأو (ن العامو نیة في نطاق القانو قانه من تصرفاتیشابه

.)الفرع الثاني(الخاص

لوالفرع الأ 
ما یشابهه من تصرفاتو یض و التف
عامن الوفي نطاق القانیةــــــــــــنو قان

عن باقيو ، التفویض عن غیره من العقودعقد في هذا الفرعمییزنأنسنحاول 
ب تسییـــــــــــر المرفق العمــــــــوميأسالی

دو عن غیره من العقیض المرفق العامو د تفو تمییز عق: البند الأول

446ص مرجع سابق،د الإداریة، و ي، الأسس العامة العقو سلیمان الطما)1(
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د الشراكةو ن عقتمییزه ع:أولا
الشراكة عام خاصدو ل اللاتینیة أصل نشأة عقوالد-أ

عندما أصدر 1963القضاء الفرنسي سنة إلىم الشراكة عام خاص و ر مفهو یرجع ظه
لات العامة المتعلق برفع المخلفات و عات المقاو د مشر و لة القرار أسس لنشأة عقو لس الدمج

، بحیث تم تكییف العقد بأنه عقد )1(م المدینة بدفعها للمتعاقد و المنزلیة مقابل مكافأة جزافیة تق
إنشاء التجهیزات colombeلي المتعاقد مع مدینة و لات الأشغال العامة بالرغم من تو مقا
ن هذا العقد یتشابه مع عقد و كو ، )2(ال الفترة التعاقدیةو استغلاله طو یة للمرافق العام لو الأ
استغلال المرفق العام و یض المرفق العام عن طریق قیام المتعاقد مع الإدارة العامة بإنشاء و تف

ضیو د تقو لات الأشغال العامة على أنها عقو عات مقاو د مشر و فقد كیف الفقه الفرنسي عق
بقي هذا الجدل الفقهي ، )3(بمقابل مالي مرتبط بنتائج الاستغلالو مدة انجاز محددة مرتبطة ب

ق بجمع المخلفات المنزلیة القائمالعامة المتعلالأشغاللات و د مقاو ل طبیعة عقو الفضائي ح
.)4(1996غایةإلى

ن الصفقات و قان2001القضاء بإصدار سنة و نتهي هذا الجدل القائم ما بین الفقه إ
لال في نفس غستإ و عقد صیانة و د المركبة التي تتضمن عقد أشغال و مة بحظر إبرام العقالعا
.لات الأشغال العامةو قت الذي ینطبق على عقد مقاو ال

د بمبادرة من المشرع الفرنسي نظرا لأهمیته الاقتصادیة، لكن و ع من العقو عاد هذا الن
2004جب الأمر رقم و هذا بمو ، pppالخاصو سم عقد الشراكة بین القطاعین العام إتحت 

(1)CE , Ville de Colombes.(1963, décembre 11).https://www.conseil-etat.fr
رحیمة ندمیلي، عقود المشاركة بین القطاع العام والخاص، دراسة تحلیلة مقارنة، مجلة البحوث السیاسیة والإداریة، العدد )2(

.181، ص 2015حانفي 2015الأول، 
نفس المرجع )3(
العامة المتعلق بجمع المخلفات الأشغاللات و بأن عقد مقاصو صجب القرار له في هذا الخو لة بمو عتبر مجلس الدإ)4(

إن كانت هذه المبالغ مجزأة في و ات مالیة تتحملها الإدارة و نه مرتبط بأدو یش المرفق العام كو المنزلیة لا یندرج ضمن تش
ع و یض الذي یرتبط المقابل المالي بنتائج الاستقلالي الذي یعتبر شرطا أساسیا لإبرام هذا النو لتفشكل أقساط على عكس ا

.دو من العق
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حیث 17/02/2009الصادر في2009/179ن و جب القانو المتمم بمو عدل مال)1(559/
.)2(لى منه تعرف عقد الشراكة عام خاصو جاءت المادة الأ

خاص -د الشراكة عام و عقمو مفه- ب
م الشراكة عام خاص في منظمة الأمم المتحدةو مفه:-1

خاص من خلال منظمها للتنمیة -ع الشراكة عامو ضو ملت منظمة الأمم المتحدة و تنا
نیسترال و لي الأو ن التجاري الدو كذا من خلال لجنة القانو ، UNIDOUولیدو الصناعیة الی

LINCITRAL،خاص -عام متحدة للتنمیة الصناعیة بالشراكةیظهر اهتمام منظمة الأمم ال
عات البنیة الأساسیة و بشأن تنمیة مشر 1996جهات سنة و من خلال العمل على إصدار ت

.)3(تقل الملكیة و ت البناء الاستغلال و عات البو عن طریق تبني مشر 
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(2) - Article 1 LOI n°2009-179.(2009, février 17): " - Le contrat de partenariat est un contrat administratif par
lequel l'Etat ou un établissement public de l'Etat confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la
durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant
pour objet la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion
d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie
de leur financement à l'exception de toute participation au capital.
Il peut également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements ou biens
immatériels ainsi que des prestations de services concourant à l'exercice, par la personne publique, de la
mission de service public dont elle est chargée.
II.- Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser. Après décision
de l'Etat, il peut être chargé d'acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas
échéant, par voie d'expropriation. Il peut se voir céder, avec l'accord du cocontractant concerné, tout ou partie
des contrats passés par la personne publique pouvant concourir à l'exécution de sa mission.; Récupéré sur
http://www.legifrance.gouv.fr.

:الإداریة تنقسم إلى ثلاثة أنواعدو ن التقنین الفعلي للشراكة عام خاص في فرنسا، حیث أصبحت العقو هذا یكو 
یض المرفق العام و د تقو عق-
الخاصو د الشراكة بین القطاعین العام و عق-
شغال العامة عقود الأ- 

نیة و حید النظم القانو بي بتجربة فریدة في مجال الشراكة عام خاص، حیث تهدف هذه التجربة إلى تو ر و الأالإتحادقام )3(
جت بإصداره كتاب أطلق علیه الكتاب و جه عام عمل عدة مرات على تقدیم تعریفات للشراكة عام خاص تو ل الأعضاء بو للد

: التاليوقدم تعریفا للشراكة عام خاص على النح، بحیث2004ابریل3الأخضر في 
یل، إلقاء، و التي تهدف إلى تحقیق تمو عالم الشركات و ن بین السلطات العامةو الشراكة عام خاص شكل من أشكال التعا"

ین القطاعین كامیلیا صلاح الدین، الطبیعة القانونیة لعقود الشراكة بلأكثر تفصیل انظر."صیانة بنیة أساسیةو تجدید، إدارة 
العام والخاص في قانون الاونیسترال النمودحي والتشریعات العربیة دراسة تحلیلة، ندوة حول الإطار القانوني لعقود المشاركة 
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أحد تمثلراكة عام خاص الشدو عقرة من و صت و د البو عتبرت هذه المنظمة أن عقإ
د أهمیته و ع من العقو المبادرات المالیة الخاصة التي ظهرت في انجلترا یجد هذا النأشكال

الداخلي هعیو الاستثمار بنالتحتیة الأساسیة التي تشكل عصبخاصة في مجال البنیة
جهات و فقدمت هذه المنظمة ت، الخاصة بالغاز الطبیعيو لیة و عات البتر و المشر و الخارجي و 

یر البنیة التحتیة التي و ت في الاستثمارات الخاصة من أجل تطو بهدف استعمال عقد الب
.)1(تتطلب نفقات ضخمة 

إدارة مرفق كان ینشأ و لى إنشاء و د یتو اص في مثل هذه العقعتبرت أن الشریك الخإ
لةو الدإلىع و عند نهایة مدة الالتزام یعید الشریك الخاص المشر و ل نفسها و اسطة الدو عادة ب

نیسترال في شأن الشراكة بین و لي الأو ن التجاري الدو أصدرت لجنة الأمم المتحدة للقان
الدلیل التشریعي للألیسترال بشأن البنیة الأساسیة أطلق علیهاعبارةالخاص و القطاعین العام 

لي، و البنك الدو ونیدو الذي استعمل كمرجع لمنظمة الیو ، 2000یل الخاص سنة و ذات التم
د في البلدان النامیة بهدف تنمیة الشراكة و جو ني المو خلال العمل على تحسین الإطار القان

.)2(عات البنیة التحتیةو عام خاص في مشر 
الشراكة عام خاصو بي و ر و حاد الأ الإت:-2

الخاص و كرة الشراكة بین القطاعین العام فبیة على تشجیع لو ر و عملت السلطات الأ
، )3(1992یظهر هذا من خلال معاهدة ماسترخت سنةو نها، و ذالك قبل تحدید مضمو 

تخفیف عبء الأنفاق العام لابد من إشراك القطاع و ل و للدبغرض تفادي العجز المالي

وطبعتها القانونیة، دراسة مقارنة، المجلة القطاعین العام والخاص مفهومهعقود الشراكة بین اسیف باجس الفواعیر،)1(
.21،ص2016الدولیة للقانون  دار جامعة حمد بن خلیفة للنشر، 

، صندوق النقد 40، الاستثمار العام والشراكة بین القطاعین العام والخاص، قضایا إقتصادیة، العددنيو أكیتریتشاد )2(
.4- 3،ص 2017الدولي، 

(3 )Maastricht Treaty, formally Treaty on European Union, international agreement approved by the heads of
government of the states of the European Community (EC) in Maastricht, Netherlands, in December 1991.
Ratified by all EC member states (voters in Denmark rejected the original treaty but later approved a slightly
modified version), the treaty was signed on February 7, 1992, and entered into force on November 1, 1993,
https://www.britannica.com/event/Maastricht-Treaty, last visit day22 February2022, at nine o'clock.
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أو اء المتقدمةو ل، سو الأمر الذي دفع العدید من الد، )1(لة العملاقةو في مشاریع الدالخاص 
ني لتبني و التشریعیة التي تضع الأساس القانو خلق التنظیمات المؤسسیة إلىالنامیة، 

یرها و تطو تشغیل المشاریع و إدارة و جیه و تو التنظیمات التشاركیة التي تساهم في إنشاء 
.)2(نيو ة أغراضها على أساس تشاركي تعاتنمیتها، من أجل خدمو 

أبرز الخاص من و د الشراكة بین القطاعین العام و نیة لعقو تعد مسألة تحدید الطبیعة القان
ل التي تأخذ بنظام و صا في الدو الأخیرة، خصنةو الآالتي حظیت بأهمیة بالغة في لالمسائ

القضاء و اجب التطبیق، و ن الو على رأسها فرنسا، فالأصل أن تحدید القانو ج، و القضاء المزد
لهانیةو د، یرتكز على تحدید الطبیعة القانو عن هذه العقالمختص بنظر المنازعات الناشئة

.)3(د المدنیة،ً  إلا إذا ارتأى المشرع خلاف ذلكو د الإداریة أم من العقو نها من العقو ك
تعریف عقد الشراكة :-3

ك أي أدخل شخص من الغیر كشریك أشر أو ذ من الفعل شركو عقد الشراكة لغة مأخ
.معه في تجارة

ان و ج17الصادر في2004/559لى من الأمر و صطلاحا فقد عرفته المادة الأإأما 
2009-179ن رقمو جب القانو المتمم بمو د الشراكة في فرنسا المعدل و عقبالخاص و 2004

عقد وعقد الشراكة ه:"الخاصة بأنهو الاستثمارات العامة و الخاص بتشجیع البرامج الإنشائیة و 
الغیر، الفترة محددة طبقا لطبیعة إلىلة بإسناده و المؤسسة العامة للدأو لةو م الدو إداري تق

ریة و الضر أو یلو تحأو یل المختارة، مهمة إجمالیة تتعلق بالبناءو طرق التمأو الاستثمارات
."عقدللمرافق العامة في مقابل مالي یلتزم الشخص العام یدفعه خلال مدة ال

136كامیلیا صلاح الدین، مرجع سابق، ص)1(
التطبیق و الإطار النظري ،الخاصو لشراكة بین مشاریع القطاعین العام ، ادو ادي، بلال محمو الو ،ي، لیث عبد االلهو القهی)2(

.15ص2012، الأردن، زیعو التو مكتبة حامد للنشر و دار ،1طالعملي،
ثو البد و عق،الأسالیب الحدیثة لمشاركة القطاع الخاص في تنفیذ مرافق البنیة التحتیة، بكر أحمد عثمانو أب،النعیمي)3(

BOT ةكالشرادو عقوPPP29ص2014، الأردن،زیعو التو مكتبة حامد للنشر و دار ، 1ط،دراسة تحلیلیة مقارنة.
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عه إنجاز مهمة من مهام المرفق العام و ضو یل الأمد مو عقد مركب ط" كما یعرف بأنه 
د و ل أن عقو نقالتعریفینمن خلال هذین " لیاتو المسؤ و على مبدأ تقاسم المخاطر رتکزی

ي بحیث یمكن لأحد و في المعیار العضو دا قائمة بذاتها و م على معاییر تجعلها عقو الشراكة تق
كذا و ن الخاص و القانأشخاصد الشراكة مع و اسطة عقو ب،)1(نو العام التعانو القانأشخاص
الاستقلال و في الإنشاء و ن بمهام المرفق العام و عي لارتباط هذا التعاو ضو المالمعیار

المعیار المالي أین یظهر من خلال نتائج استغلال إلىبالإضافة ،الصیانة المرافق العامةو 
سب ما یة، حو نصف سنأو ي العام بشكل آداءات شهریةو معنالمرفق الذي یدفعه الشخص ال

.)3(یلة الأجلو دا طو كما أنها عق، )2(تم الاتفاق علیه في العقد
د و یة في عقو حجر الزایعدو ، "تقاسم المخاطر" ه على مبدأ ز یتمیز عقد الشراكة بارتكا
ازن العقدي، و للتم على إیجاد آلیة متكاملةو الخاص، حیث یقو الشراكة بین القطاعین العام 

التقلیل من أو ذلك بغرض تخنهاو تحلیلها مسبقا و لال تنظیم المخاطر التي تم تحدیدها خمن 
.)4(آثارها التي تنعكس سلبا على أهداف العقد

:رده فیما یليو الذي نو د بعض الاختـــلاف بیــــن النظامین، و جـــو لكن هذا لا ینفي و 
شركات یختلف عنعقد الشراكة عام خاصماو جد مفهنع للتشریعات المقارنةو بالرج

ن و ركات في القاناعد المتعلقة بالشو ع في تأسیسها للقضتخلأنهاذات الاقتصاد المختلط
إلىكل مرافق یهدف أو تجاريو طابع صناعيوتسییر مرفق عام ذوهدفها هو التجاري

.)5(تحقیق المصلحة العامة

.187ص ، مرجع سابق، رحیمة ندمیلي)1(
.140صمرجع سابق، كامیلیا صلاح الدین، )2(
على رأسها و د الشراكة بحیث یشمل التجربة الفرنسیة كاملة و حظ أن هذا التعریف جاء یتمیز بالاتساع یشمل كافة عقنلا)3(

كذا التجربة الأنجلیزیة كاملة فیما یخص برامج المبادرة المالیة الخاصةو یض المرفق العام و د تفو عق
.7صمرجع سابق، ر، یاعو سیف باجس الف)4(
، جامعة 2015-2014في ظل إقتصاد السوق، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون العام، ریم خیذر، الشراكة)5(

47قسنطینة، ص
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.7صمرجع سابق، ر، یاعو سیف باجس الف)4(
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ل نسبة و عام، فقد برز في الفقه الفرنسي نقاش حأما عن نسبة مساهمة الشریك ال
معظم الفقه أكد على الأخذ بمعیار المشاركة و ن العام في رأسمالها، و القانأشخاصمشاركة 

لة الفرنسي و قد اشترط مجلس الدو بالأغلبیة التمكین الشخص العام عن ممارسة الرقابة 
مي، و الإدارة للشریك العمأغلبیة المقاصد في مجلسو ،ميو أغلبیة الحصص للشریك العم

المخاطر تقاسمیلیة إداریة مبنیة على مبدأ و دا تمو د الشراكة التي تعتبر عقو على عكس عق
.المیزة التعاقدیةو الطابع الاستثماري إلىبالإضافة ، الأداءات المالیةءوتجزي

تجري و یلیة إداریة مبنیة على مبدأ تقاسم المخاطر و دا تمو الشراكة عام خاص تعتبر عق-
ة تعبر صصو المیزة التعاقدیة، فإن الخو ي الطابع الاستثمار إلىالأداءات المالیة بالإضافة 

هذه المنشآت خصخصةتملكه للمنشآت العامة، حیث یتم و عن سیطرة القطاع الخاص 
حیث أن ، المرافق التي كانت ملكا للقطاع العام عن طریق عملیة البیع للقطاع الخاصو 

لا أساسیا عن تقدیم خدمات ؤو الخاص تبقي القطاع العام مسو ین العام الشراكة بین القطاع
ة فإن القطاع الخاص تناط إلیه صصو ن العكس في ظل الخو یكو البنیة التحتیة للمجتمع، 

القطاع الخاص، كما أن إلىالملكیة تنتقل و لیة تقدیم خدمات البنیة التحتیة للمجتمع و مسؤ 
الإجراءات المصاحبة و اعد التنظیمیة و قتخضع للخصخصتهاعات التي تم و المشر 

.)1(ة صصو للخ
د یتعهد بمقتضاها و د الأشغال العامة في عقو عقفي د الشراكة عام خاص و د عقتجس-

ي و ن لحساب شخص معنو الصیانة لعقار ماء یكو الترمیم و ل یعمل من أعمال البناء و المقا
د و امة إلا أن الثمن في عقعام تحقیقا للمصلحة العامة مقابل ثمن تلتزم به الإدارة الع

د و ع من عقو كما یتمیز هذا النالمؤجلأو لقاعدة عدم الدفع المجزألع ضالأشغال العامة یخ
.) 2(تقدیركأنسبسنة 30إلىات و سن5مدته ما بین تتراوحنه قصیر المدة و الشراكة بك

.47ریم خیذر، المرجع السابق، ص)1(
.190رحیمة ندمیلي،المرجع السابق، ص)2(
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یة بحتا إن كان منشأها الاقتصادو ر أن الشراكة عام خاص و یستخلص من خلال ما 
ني في فرنسا الذي و في إنجلترا، بغرض تفادي عجز المیزانیة العامة، فإنها تجد منشأها القان

لات الأشغال العامة إلا و د مقاو ل تكییف عقو الفضاء حو كان نتیجة للجدل القائم بین الفقه 
یل للبنى التحتیة التي تتطلب إنفاق ضخم، و البحث عن تموأنها تشترك في نفس الغرض ه

ل عن طریق فتح مجال و ض بالاقتصادیات الدو ء للشریك الخاص للنهو مناص من اللجلاو 
نیة و یة، الشراكة كآلیة قانو د بنیة تحتیة قو جو تحقیق التنمیة التي لن تتأتى إلا بو الاستثمار 

.الخاصو ن بین القطاعین العام و التجسید التعا
ميو ــــــــــر المرفق العمــــــــعن باقي أسالیب تسییـیضو التفتمییز عقد : ثانيالبند ال

،میةو تسییر المرافــــق العمو مع باقـــــي أسالیـــب إدارةیض و التفب و قد یتشابه أسل
مما ،میةو یض خدمة عمو تفو میةو اسطة مؤسسة عمو التسییر بو كالتسییر غیر المباشر

الاختلافو جه التشابهو لمعرفة أ،بین هذه الأسالیبو جب علینا التمییز بینهو یست
.ب التسییر غیر المباشرو أسلو یضو التفالتمییز بین عقد :أولا

جبه تكلف السلطة و النظـــام الذي بم، )1(ميو یقصد بالتسییر غیر المباشر للمرفق العم
من خلال هذا التعریف و.ض یتقاضاه منهاو العامــة شخص بإدارة مرفق اقتصادي مقابل ع

ب الاستـــــغلال غیر المباشر تكمن في أنه و بین أسلو متیازالإنقاط التشابه بین عقد نجد أن 
بین و فــــي كلا الأسلو ،ميو تسییر مرفق عمو ي إدارةو معنأو لى شخص طبیعيو في كلیهما یت

لكن هذا لا ميو یخضع الشخص المستغل لرقابة الإدارة لضمان السیر الحسن للمرفــق العم
:لمتمثلة فیما یلياو ،د بعض نقاط الاختلاف بینهماو جو ینفي 
 ب و تختلف عن مثیلتها في أسلیضو التفرقابة الإدارة على المتعاقد معها في عقد

مقتصرة و دةو ن محدو الرقابة تكهذه حیث أن ،ميو التسییــــر غیر المباشر للمرفق العم
ب التسییر غیرو في حین أن الرقابة في أسل.ميو على ضمــان السیر الحسن للمرفق العم

.تفرضها الإدارة فیهبسبب الرقابة الشدیدة التي ،ب فیه من طرف أغلب المتعاملینو ب غیر مرغو حالیا أصبح هذا الأسل)1(
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و،عو باعتبار أن الإدارة هي التي تتحمل مخاطر المشر ،اتساعاو ن أكثر حدة و تكالمباشر 
.لیس لحسابهو مي لحساب الإدارةو أن المتعامل معها یسیر المرفــــق العم

ن من و یكیضو التفدو عقبعض مي في و ن من المرفق العمو المقابل الذي یقدمه المنتفع
فإن المقابل الذي ،التسییر غیر المباشرب و في حین أنه في أسل،حدهو نصیب الملتــزم 

ض تقدمه للمتعاقد معها كمقابل لتسییره و مع ع،ن تأخذه الإدارة بالكاملو یدفعه المنتفع
.ميو المرفق العم

.میةو اسطة مؤسسة عمو ب التسییر بو أسلو یضو التفالتمییز بین عقد :ثانیا
أو اسطة مؤســــــسة و مي بو إدارة مرفق عم،میةو اسطة مؤسسة عمو یقصد بالتسییر ب

ما یعبر عنه وهو ،الماليو الاستقلال الإداريو یة و هیئة عامة  تتمتع بالشخصیة المعن
ب التسییر المباشر و أسلإلىب أقرب و ن هذا الأسلو منه یكو ،)1(المرفقیةأو باللامركزیة الفنیة

، لأن متیازالإمیة یتشابه مع عقد و اسطة مؤسسة عمو رغم أن التسییر بو ،ميو للمرفق العم
د و جو إلا أن هذا لا ینفي ،مي تحقیقا للمصلحة العامـةو كلیهما ینصب على إدارة مرفق عم

:المتمــثل فیما یـليو ،بعض الاختلاف بینهــــما
في حین أن ،ميو تسییر مباشر للمرفق العمــــــومیة هــو اسطة مؤسسة عمو التسییر ب

.غیر مباشریعتبر تسییریضو التفالتسییر عن طریق عقد 
لــة و إنما الدو ،میة لخسارة مالیة فهي لا تتعرض للإفلاسو إذا تعرضت المؤسسة العم

فالملتزم إذا یض و لتفعلى العكس من ذلك في عقد ا،تقـــدم لها المساعدة المالیة لتطهیرها
.یة القضائیةو التسأو ،ن الخاص فیمكن أن یتعرض للإفلاسو كان شخص من القان

.373ص ، 2005،الإسكندریة،دار الجامعة الجدیدة،ن الإداريو سیط في القانو ال،زید فهميومصطفى أب)1(
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یمكن الطعن فیها أمام و ،میة هي قرارات إداریةو درة عن إدارة المؤسسة العمالقرارات الصا
إلا إذا كان من ،لیست قرارات إداریةض له و المفعلى عكس قرارات ،)1(القضاء الإداري

.ن العامو القانأشخاصأحد 
.میةو یض الخدمة العمو عقد تفو یضو لتفالتمییز بین عقد ا:ثالثا

مي في التشریع الجزائري و میة لتسییر المرفق العمو الخدمة العمیض و لقد أدخل نظام تف
رغم أنه كان قد تمت الإشارة ،2005ن المیاه لسنة و جب قانو ل مرة بمو لأو بصفة صریحة 

المتضمن 2001أفریل 21المؤرخ في 01/101م التنفیذي رقم و لهذا النظام في المرس
.)2(إنشاء الجزائریة للمیــــــــاه 

مـــــیة بصفة و یض الخدمة العمو فقد تطرق لعقد تف،2005ن المیاه لسنة و قانأما 
یمكن الإدارة المكلفة ":ن على ما یليو من نفس القان104كما نصت المادة ،اضـــحةو 

جزء من أو یض كلو تف،الإمتیازصاحب أو لةو ارد المائیة التي تتصرف باسم الدو بالم
اص لهم مؤهلات مهنیةو خأو میینو التطهیر لمتعاملین عمأو ءمیة للماو تســـــییر الخدمة العم

.)3("ضمانات مالیة كافیةو 
ل و عقد یخـــــــوهو ،میة نظام جدید في التشریع الجزائريو یض الخدمة العمو نظام تفف

كصاحب امتیاز لإدارة أو لةو ن العام یتصرف باسم الدو بمقتضاه شخص اعتباري من القان

.375ص سابق، مرجع،زید فهميومصطفى أب)1(
: الآتیــــةیض بالمهــامو تكلف المؤسسة بهذه الصفة عن طریق التف: "، على ما یلي02منه الفقرة 06الذي نصت المادة )2(

الساعـــیة لتلبیة أقصـــــى طلب و لة عالمیا، و ف مقبو اطنین في ظر و فرة المیاه للمو میة لمیاه الشرب الهادفة لضمان و الخدمـــة العم
01/101م التنفیذي رقم و المرسأنظر،میةو ر مع السلــــــطات العمو یتم تنفیذ هذه المهمة بالتشاو ،میةو لمستعملي شبكة المیاه العم

.04ص ،2001لسنة 24ج ر،العدد المتضمن إنشاء الجزائریة للمیــــــــاه،2001أفریل 21المؤرخ في 
البلدیات، یمكن و لــــةو مــــــیة للمیاه من اختصــــاص الدو تعتبر الخدمات العم: "التي نصتو ،01منه الفقرة 101المادة في)3(

نظام و طو ن العام على أســـاس دفتر شر و یین خاضعــــین للقانو للمیاه لأشخاص معنمیة و لة منح امتیاز تسییر الخدمات العمو للد
یین و جــزء من تسییر هذه الخدمات لأشخاص معنأو یض كلو كما یمكنها تف.خدمة یصادق علیهما عن طریق التنظیم

، المتعلق بالمیاه2005ت و أ04المؤرخ  في05/12ن رقم و القان"جب اتفاقیةو ن الخاص بمو القانأو ن العامو خاضعین للقان
.03ص ،2005لسنة 60ج ر،العدد 
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جزء من تسییره أو یض كلو م بتفو فیق،لیته الكاملةو تحت مسؤ و يمو تسییر مرفــق عمو 
ن أجرته مرتبطة أساسا بنتائج استغلال هذا المرفق و تكو ،خاصأو ميو لمتعامل آخر عم

.ميو العم
میة یهدف و یض الخدمــــة العمــو عقد تفو یض المرفق العامو تفیتبین لنا أن كل من عقد 

ي آخر غیر الإدارة صاحــــبة و طرف شخص معنـــمي منو استغلال مرفق عمو إدارةإلى
جب و افقة علیهما بمو تتم المو ،كلاهما عقد محدد المدةو ،تحت الرقابة الدائمة لهاو ،عو المشر 

د بعض و جـــو لكن هذا لا ینفي و ،2005ن المیاه لسنة و من قان107اتفاقیة طبقا للمادة 
:یليرده فیماو الذي نو ،الاختـــلاف بیــــن النظامین

یض و لكن في عقد تف،ض لهو المفالمتعاقد معها و ضةو السلطة المفهما الإمتیازطرفي عقد -
الشخص الآخر و ،ضو كمفالإمتیازمیة نجد طرفي العقد هما صاحب و عمالخدمة ال

افقتها و باعتبار یشترط م،كطرف ثالثالإمتیازن أن ننسى الإدارة مانحة و د،ض لهو المفــــ
.)1(یضو عقد التفالمسبقة على منح 

الإداریةیض في السلطة و التفو یض المرفق العام و تف:رابعا
بعض إلىجانب من اختصاصاته إلىنقل الرئیس الإداري ویض في السلطة هو التف

.لیته أمام الرئاسات العلیاو ع إلیه، مع بقاء مسئو ن الرجو سیه یمارسها دو مرؤ 
تصاصات في أن كلیهما یتضمنان نقل یض الاخو یض المرفق العام مع تفو یشترك تفو 

یض في السلطة الإداریة لا و جهة أخرى، إلا أنهما یختلفان في أن التفإلىاختصاصات 
المهام اللازمة من و یض المرفق العام فیشمل جمیع الاختصاصات و ن إلا جزئیا أما تفو یك

.أجل إدارة المرفق

میة و یض الخدمة العمو عندما یبادر صاحب الامتیاز بتف":2005ن المیاه لسنة و من قان108ما نصت علیه المادة وهو )1(
".قبل عرضها على المنافسةارد المائیة و افقة المسبقة من الإدارة المكلفة بالمو ضة فإنه یتعین علیه طلب المو بصفته هیئة مف
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لیة على عاتق الرئیس و ؤ تظل المسإنما و لیة، و ؤ یضا في المسو یض السلطة تفو لا یتضمن تفو 
لیات الناجمة عن و یض كل المسئو یض المرفق العام فیتحمل صاحب التفو الإداري، أما تف

ن و لكن لابد أن یكو ممكنا، و یض المرفق العام جائزا و إدارة المرفق كما أن تعدیل عقد تف
أو دع العقو ضو هري في مو تغییر جإلىن أن یؤدي و دو بهدف تحقیق المصلحة العامة 

أو یضو یض في السلطة الإداریة، فیمكن للرئیس الإدارى تعدیل نطاق التفو طبیعته أما التف
.ن مشكلةو استرداده د

لثانياالفرع 
ما یشابهه من تصرفاتو یض و التف
ن الخاصوفي نطاق القاننیةو قان

الهیاكل، أخطاء في الإدارة وخلل فيإلىالأزمة التي یعانیها القطاع العام ترجع إن
وعدم تحدید المسؤولیات تحدیدا دقیقا، والخلط بین المهام والمراقبة، وعدم ملائمة قواعد 

ذلك إلىوإذا أضفنا ، المحاسبة لأوضاع الإدارة وسوء تطبیقها من قبل من عهد إلیهم ذلك
ني، انتشار البیروقراطیة وتفشي الرشوة وغیاب تنافسیة حقیقیة من شأنها تأهیل الاقتصاد الوط

، سنحاول أحد الحلول المثالیة لهذه الإشكالیات)1(العوامل جعلت من الخوصصةذهفكل ه
.معرفة مدى تقارب عقود التفویض مع التصرفات لقانونیة في نطاق القانون الخاص 

عن خصخصة المرفق العامیض المرفق العامو د تفو تمییز عق:لوالبند الأ 
لةو صصة على الدو تأثیر الخ: أولا

ل الغربیة، و ما نتج عنها من انهیار اقتصادیات الدو انتهاء الحرب العالمیة الثانیة بعد
ریة و فیر الخدمات الضر و ي قادر على تو مي قو قامت هذه الأخیرة في اتجاه بناء قطاع عم

ر القطاع العام و سع في دو كان من النتائج المباشرة لهذا التو .اطنینو لإشباع حاجیات الم

(1) Ben Ali (D) , L’Etat nation à l’heure des mutations politico-économiques et de libéralisation politique, in
, Etat nation et prospective des territoires , sous la direction de A.sedjari, éditionsL’Harmattan Gret, 1996, p.53.
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میة التي تشرف و تعاظم المؤسسات العمو ارتفاع الضغط الجبائي و میة و مارتفاع النفقات الع
.اهر السلبیةو من هنا برزت بعض الظو لة، و علیها الد

طابع حدیث في مجال إعادة وجه ذو أما فیما یخص أزمة تسییر القطاع العام، فهناك ت
في تسییر فعالة ما یتجسد في البحث عن طرقوهو ات تدخلها و أدو لة و ر الدو النظر في د

ات التدبیر المستعملة في القطاع الخاص و عبر الاستعانة ببعض أد،الشأن الاقتصادي
.) 1(المحاسبة التحلیلیةو معاییر الأداء و دة، و كالتدبیر، الج

صصةو تعریف الخ:ثانیا
إن كلمة privatization)2(صصةو ن عدة مصطلحات للدلالة على الخو یستخدم الباحث

privatizationالانجلیزیة، هي إسم مشتق من الصفة في اللغةprivat الخاص" معناها و "
، )3(الخصخصةو صصة و العربیة مشتقة من خاص كالخلذلك نلاحظ أن معظم الترجمات

غیر أن مصطلح ،عا في الاستخدامو شیأكثر الاصطلاحاتولعل هذین المصطلحین هو 
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منشاة ، ل القطاع العام الى القطاع الخاصو ني لتحو النظام القان،أحمد محمد محرزانظر.یةو صحیحان من الناحیة اللغ
.5ص 2009، مصر،ریةالإسكندالمعارف 

المعهد ،الإداریةوملمجلة الع،ن العامو م القانو أثرها على مفهو ل اللیبرالیة و الخصخصة في الد،ح محمد عثمانو محمد فت)3(
.27ص ، 9951و،نیو ی, لو الأالعدد ،نو الثلاثو السنة السابعة ،مصر،الإداریةمو لي للعلو الد
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لة و ج الدو نس تعبیر خر و على هذه العملیة فعلى سبیل المثال استخدمت تل استخدمت مصطلحات أخرى للدلالةو بعض الد

جمایكا تعبیر و ستاریكا و استخدمت كو سیرلانكا تعبیر الرأسمالیة الشعبیة و یت استخدمت الشیلي و التفو من الاقتصاد 
الخصخصة "انوني للتحول الى القطاع الخاص النظام الق، ريو فندي الجبمهند ابراهیم عليانظر، ، الدیمقراطیة الاقتصادیة
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یرى بعض الفقه أن إذاسع، وو مین ضیق و مفه)2(صصةو للخو ، )1(1983لیجیت سنةوكو نی
القطاع الخاص،إلىالقطاع العام مها الضیق نقل الملكیة منو صصة تعني بمفهو الخ
(3).القطاع الخاصإلىالملكیة العامة أو القطاع من الرقابةأو تعني، كذلك انتقال النشاطو 

من و لة في الاقتصاد و ر الدو القطاع الخاص بأنه تقلیص لدإلىل و لقد عرف التح
سیلة لدعم و والقطاع الخاص هإلىل و التحأنأن هذا التعریف یرتكز على حقیقة اضحو ال

)4(ر القطاع العامو تقلیص دو القطاع الخاص 

ا للقطاع الخاصة للمرافق العامة مع الاحتفاظ بملكیتهالإدارةتشجیع " فیقصد بها
صصة بهذا و فالخ، المحددة المدةوالإدارةالتأجیر و الإمتیازد و لاسیما عن طریق عقميو الحك

مة و لة في إطار علاقة الحكو ر جدید للدو ن عملیة بحث عن دو أن تكوالمعنى لا تعد
هر هذه السیاسة و محدد لجو ن ثابت و مضمبالقطاع الخاص لكن في النهایة لابد من تحدید

.)5(الاجتماعیةو الاقتصادیة و لة السیاسیة و اف الدیتفق مع أهد

الجزائر، ، نیةو صصة، دار الخلدو تصادیة من الاشتراكیة التسییر على الخمیة الاقو ن المؤسسات العمو عجة الجیلالي، قان)1(
.357ص2006

الاخصاص و لاستخصاص،التخصصیة، الخاصخة رات غامضة غیر مستساغه من بینه اإتجه البعض الى إستتخدام تعبی)2(
ن أحمد محسانظر،.مصطلحات ناشئة عن كلمة خاصو هي كلمات و ص و التخو صص و التخو التخاصیة و المخاصةو 

ميو ى الاقتصاد القو الخاص على مستالقطاعإلىل و التحعملیاتلإدارةمتكاملالخصخصة منهج اقتصادي، الخضیري
.18،ص1983، طبعة سنة، القاهرة، ا المصریةو مكتبة الانجل، حدة الاقتصادیةو الو 
في الإدارةتحدیث و تحدیات التنمیة مؤتمر، حالة الجزائر، التجارب، م،الأسالیب، التحدیاتو المفه:نیس، الخصخصةو دأ)3(

.8ص2004، مارس1517، لیبیا، طرابلس، طن العربيو الت
الطبعة ، دراسة مقارنة" الخصخصة " القطاع الخاص إلىل و ني للتحو ري، النظام القانو علي فندي الجب، إبراهیممهند )4(

.20، ص2008، الأردنزیع، و التو دار حامد للنشر ، لىو الأ
ة كلیة الحقوق، جامعة عبده محمد غنیم، أثر الخصخصة على النظام الضریبي في ظل النظم المالیة المقارنمإبراهیجیه و )5(

.22، ص2011،بنها، مصر
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إلىجزئیاً من القطاع العام أو تعرف الخصخصة بأنها نقل ملكیة المنشآت كلیاً 
جزئي للقطاع العام بالقطاع الخاص أو هي عملیة استبدال كليأو ،)1(القطاع الخاص

.)2(تقدیم السلعو لإنتاج 
صصة حیث عرفه في و تعریف تشریعي لمصطلح الخل المشرع الجزائري طرحو حا

صصة القیام و تعني، الخ" على أنها 95/22الأمرلى من و المادة الأالفقرة الثانیة من نص
یة في و المعنأو المادیةلالأصو یل ملكیة و تحفيإمامعاملات تجاریة تتجسد، أو بمعاملة

اسطة و ذلك بو ، الخاصنو قانیین تابعین للو معنأو طبیعیینأشخاصإلىمیة و مؤسسة عم
".طهو ممارسة شر و یل التسییر و صیغ تعاقدیة یجب أن تحدد كیفیات تح

یقصد " حیث نصت على أنه 07جب المادة و م) 3(01/14عرفها المشرع في الامر
یین خاضعین و معنأو طبیعیینشخاصالأإلىتتجسد في نقل الملكیة صصة كل صفقةو بالخ
.میةو ات العمن الخاص من غیر المؤسسو للقان

الجانب یل ملكیةو صصة في نظر المشرع على تحو تأسیسا على ذلك لا تقتصر الخو 
ن أمام و لكن نكو ن الخاص، و تابعیین للقانأشخاصإلىمیة و عمي لمؤسسةو المعنأو المادي

هذا و د تسییر و في شكل عقشخاصالأهؤلاء إلىیل سلطة التسییر و صصة في حالة تحو خ
الذي لا یعتبر و صة له ما یبرره حسب المنطلق السائد لدى السلطة صو سیع لنطاق الخو الت
إصلاحقتصادي الغایة منهإبو أسلإنمامیة، و ل عمو صأصصة مجرد عملیة بیع و الخ

هكذا تصبح و 95/22الأمرتحدیثها، كما تقضي بذلك المادة الرابعة من أو المؤسسة

دار ،ء الشریعة الإسلامیةو یل الملكیة العامة إلى القطاع الخاص في ضو الخصخصة تح،محمد بن صبري أرنج)1(
.24م، ص 2000النفائس، الأردن، 

، 2004مصر، ، تجارب عربیة في الخصخصة، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، القاهرةري،و بد الحلیم الفاعرفعت ع)3(
.8ص

تها، ج ر،صصو خو تسییرها و میة الاقتصادیة و ، المتعلق بتنظیم المؤسسات العم2001ت و أ02المؤرخ في 01/14الأمر)3(
.2001لسنة47، العدد
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یم و تقو الهیكلة الصناعیة، إعادةاعیة تندرج في إطار غایات سیاسة و صصة حركةو الخ
.)1(طنو الاقتصاد ال

عات العامة و نقل ملكیة المشر وهو الضیق للخصخصة أو إذا أخذنا بالمعنى التقلیدي
ر و یض الذي یعد إحدى صو التفد و عقالقطاع الخاص، نجد أنها تختلف عن إلى

إلىالمرفق العام كان نقل عبء إدارةو اسع لهذه الكلمة، و الخصخصة إذا أخذنا بالمعنى ال
.)2(ن الخاصو القانأشخاصشخص من 

د المدنیة العادیة الذي تبرمه الإدارة مع طرف من و إن عقد الخصخصة یعتبر من العق
نقل ملكیته و لة، و ك للدو ع مملو م الإدارة ببیع مشر و بمقتضى هذا العقد تقو القطاع الخاص، 

.)3(جزئیةأو رة كلیةو الشخص الخاص بصإلى
یض في إدارة المرفق و ریا فأن التفو ء على ذلك فإنه إذا كانت الخصخصة غیر جائزة دستبناو 

إلىع العام و القطاع الخاص جائز، حیث انه لا یتضمن تخلي عن ملكیة المشر إلىالعام 
.ع العامو لة على المشر و رقابة الدإستمرار إنما نقل الإدارة فقط مرو القطاع الخاص 

الطرف الذي قام بشراء هذا إلىع و انتقال ملكیة المشر إلىؤدي إن عملیة الخصخصة ت
ع، في و ن مع ذلك مالكاً للمشر و یكو اله الخاصة و بأمو لیته و على مسؤ و م بإدارته و ع، فیقو المشر 

ع إذ یجب إعادة هذا و للمشر الإمتیازتملك صاحب إلىلا یؤدي یضو عقد التفحین أن
.مدةالعند نهایة السلطة المانحة إلىیضو التفالمرفق محل 
.التجاريالإمتیازعن یضو التفتمییز عقد :البند الثاني

یض و بین عقد التفو ) Franchies contract(التجاري الإمتیازیجب التفرقة بین عقد 
الإمتیازعقد و ،)Concession contract(الذي نحن بصدد دراسته و -الإداريالإمتیاز-

عقد یرتب وهو الخدمات من أفكار النظام الأمریكي، و ائع یق البضو التجاري یُعدّ نظاماً لتس

363صمرجع سابق،الجیلالي، عجة)1(
(2) L.Richer, Remarques sur les entreprises privées du service public, AJDA 1997, p.106.

.130: إلیاس ناصیف،المرجع السابق)3(
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الطرف ) المانح(وهو ن الخاص یمنح احد أطرافه و القانأشخاصعلاقة بین شخصین من 
براءة -الاسم التجاري–الحق في استخدام الملكیة الصناعیة ) المرخص له(وهو الآخر 
إنتاج سلعة معینة أو زیعو تالمعرفة الفنیة، بغیة-استخدام العلامة التجاریة-الاختراع

.)1(ریة یحصل علیها مانح الترخیص من المرخص لهو لات دو زیعها كل ذلك مقابل عمو تو 
Concession(الإداري الإمتیازأما عقد  contract (ن احد أطرافه و عقد یكوفه

أشخاصن الطرف الثاني شخصاً من و یكو یة التابعة لها و المعنشخاصاحد الأأو لةو الد
.)2(ن الإداريو بالتحدید القانو ن العام و اعد القانو ن الخاص، فهذا العقد یخضع لقو القان

:كالةو الو یض المرفق العام و تفتمییز:الثالثالبند 
وهو كل الأصیل و لحساب المو ن الخاص باسم و القانأشخاصأن یتعاقد أحد وكالة هو ال

ن الخاص بل و القانأشخاصحد كیل أو ن الو لا ینفي الصفة الإداریة للعقد كو شخص عام
.تظل الصفة الإداریة للعقد

أو را في إدارةو كالة لیس محصو ع الو ضو یض المرفق العام بان مو كالة عن تفو تتمیز الو 
ینحصر و مة، امهام أخرى كالأشغال العإلىإنما یمكن أن یمتد و استغلال المرافق العامة 

.یضو لة التفبامة القافي المرافق العأیضایض المرفق العام و تف
یتصل و كیل و م بها الو لیة كاملة على الشخص العام عن الأعمال التي یقو قع المسئت

یتشغیل لو مسئو یض نفقات و یض المرفق العام فیتحمل صاحب التفو كلفة النفقات، أما في تف
رة ثمن یدفعه الشخص العام إلیه نتیجة و كیل المقابل المالي في صو یتقاضى الو المرفق العام 

یض فیتقاضى المقابل المالي من نتائج و إتمام المهمة التي كلفه بإنجازها، اما صاحب التف
.استغلال المرفق

قع و ر على المو منش،المرافق البلدیةو یل للخدمات و رها في جذب التمو دو نیة و الصیغ القان،ض عبد المجیدو نظر هاشم عا)1(
https://www.bibliotdroit.com/2020/03/blog-post_258.html،05/05/2022رة اخر زیاني و الالیكتر 

.12صمرجع سابق،درع حماد عبد، )2(
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الطرف ) المانح(وهو ن الخاص یمنح احد أطرافه و القانأشخاصعلاقة بین شخصین من 
براءة -الاسم التجاري–الحق في استخدام الملكیة الصناعیة ) المرخص له(وهو الآخر 
إنتاج سلعة معینة أو زیعو تالمعرفة الفنیة، بغیة-استخدام العلامة التجاریة-الاختراع

.)1(ریة یحصل علیها مانح الترخیص من المرخص لهو لات دو زیعها كل ذلك مقابل عمو تو 
Concession(الإداري الإمتیازأما عقد  contract (ن احد أطرافه و عقد یكوفه

أشخاصن الطرف الثاني شخصاً من و یكو یة التابعة لها و المعنشخاصاحد الأأو لةو الد
.)2(ن الإداريو بالتحدید القانو ن العام و اعد القانو ن الخاص، فهذا العقد یخضع لقو القان

:كالةو الو یض المرفق العام و تفتمییز:الثالثالبند 
وهو كل الأصیل و لحساب المو ن الخاص باسم و القانأشخاصأن یتعاقد أحد وكالة هو ال

ن الخاص بل و القانأشخاصحد كیل أو ن الو لا ینفي الصفة الإداریة للعقد كو شخص عام
.تظل الصفة الإداریة للعقد

أو را في إدارةو كالة لیس محصو ع الو ضو یض المرفق العام بان مو كالة عن تفو تتمیز الو 
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تالبو عقد و یض المرفق العام و تفعقد تمییز:البند الرابع
تالبو د و تعریف عق:أولا

ع العقد، فإن و ضو ع العملیة مو د المسماة كلها التي تشیر تسمیة العقد لنو خالفا للعق
لى للعملیات التي یمر بها إنجاز المرفق و ف الأو ت هي اصطلاحا اشتق من الحر و د البو قع

من و د، و م ببیانه، لتصبح بذلك الاسم الذي تعرف به هذه العقو العام باللغة الإنجلیزیة كما سنق
ضعت له العدید من التعاریف الفقهیة، كما اهتمت به وو هنا بدأ الاهتمام بهذا المصطلح 

اقع العملي، و ن التجاري لأهمیته الكبیرة في الو لجنة الأمم المتحدة للقانو ونیدو منظمة الی
ب و ل إلیها كأسلو ضعت له، ثم نبرز أهمیة التحو م في هذا الفرع بإبراز التعاریف التيو سنقو 

:تسییر المرافق العامة كالتاليو لإنشاء 
)1(ت إصطلاحاو د البو عق: أ

Operate،التشغیلBuildر لثالث كلمات، البناءكلمة إنجلیزیة هي اختصاT.B.Oتو الب
، )1(نقل الملكیةTransferوالامتلاكOwnالبناء، Buildأو ،)2(الملكیةTransferنقل ،و ،

أرجعه البعض ظهور عقود البوت لنظام الامتیاز الذي انتشر في القرن التاسع عشر ومطلع BOTأصل اصطلاح البوت)1(
لمیاه الصالحة للشرب لباریس، لكن جانب آخر منهم قال بأن عقود القرن العشرین في فرنسا وغیرها من الدول، لتوفیر ا

یطلق ید القطاع الخاص وهریا كما أنه حدیث مقارنة لهذا الأخیر، فهو القدیمة اختلافا جالبوت تختلف عن عقود الامتیاز
ت و اصطلاح البنو ع فقهاء آخر كما أرجدا، و لة محدو ن مجال تدخل الدو ع العقد، حیث یكو ضو في التصرف في المرفق م

ر، في مطلع الثمانینات من القرن و سفو ع جسر البو ذلك بمناسبة تنفیذ مشر و زال، و ت أو رغو زراء تركیا سابقا تو لرئیس 
لات من القطاع الخاص بعد نجاحه و أصحاب شركات المقاو المستثمرین و ذلك بمناسبة اجتماعه برجال الأعمال و العشرین، 

م بإسناد المشاریع الجدیدة في و الجدیدة في مجال التنمیة الاقتصادیة قال أنه سیقتهإستراتیجیفي الانتخابات، في شرحه 
.تو د البو مجال البنیة التحتیة للقطاع الخاص على أساس أن عق

SHRESTHA Santish Kumar, ,Prospects of BOT (Build Operate Transfer) projects for infrastructure development
in Nepal », Journal of the Institute of Engineering, Tribhuvan University, Nepal, Vol 8, N° 1, 2011, p 140.
KUMARASWAMY Mohan M, MORRIS David A, ,Build Operate Transfer type procurement in Asian

Megaprojects », Journal of construction engineering and management, ASCE, Reston, Virginie, ÉtatsUnis, Vol
128, N° 02, March April 2002, p 93.

كیفیة فض المنازعات الناشئة عنها، دار النهضة العربیة، القاهرة، د ط، و ،B.O.Tتو د البو جیهان حسن سید أحمد، عق)2(
.14، ص 2002
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نقل الملكیة غیر و تشغیل و لبناء B.O.Tدو إلا أن هناك اتجاها فقهیا یرى بأن ترجمة عق
الاستغلال و د التشیید و عق"تسمیة ود هو ن هذه العقو الأدق تعبیرا عن مضمو صحیح، 

التي تسبقها أعمال و ع، و م بها شركة المشر و ، لأن التشیید یشمل عملیة البناء التي تق"التسلیمو 
دراسات و دراسة مخاطر إنجاز المرفق العام و ، اعهاو ى الاقتصادیة بأنو أساسیة كدراسات الجد

ر التشغیل غیر دقیق الخ، كما أن اختصا...التصمیمات الهندسیةو قع و تخطیط المو البیئیة 
قت فهي تستثمر فیه لذا و في نفس الو ع تشغل المرفق العام، و على أساس أن شركة المشر 

غیر وفه" نقل الملكیة"بدال عنه، أما " الإدارة"یرجح هذا الاتجاه الفقهي استخدام اصطلاح 
.)2("لكیةلمیلاو تح" وإصطلاحاً هلة لذا فالأصحو ع منذ البدء للدو صحیح لأن ملكیة المشر 

تو د البو لعقالتعریف الفقهي:ب 
الذي و شامل لها، و بة إیجاد تعریف دقیق و ت في بادئ الأمر لصعو د البو لم تعرف عق

ردت العدید من التعریفات و قد أو ، )3(التعاقدیة المختلفةعددا من العناصریضم في طیاته
:التاليوللبعض منها على النحت نتطرقو د البو الفقهیة لعق
لى أحد و اتفاق تعاقدي بمقتضاه یت:" ت بأنهاو د البو عق)UNIDO)4ونیدو فت منظمة الیعر 
لة، بما في ذلك عملیة و القطاع الخاص إنشاء أحد المرافق الأساسیة في الدأشخاص

مجلة "، T.O.Bفقا لنظامو لة و ستثمار التي تبرمها الدالاو د الامتیاز و نیة لعقو الطبیعة القان«سعیدي، و طارق بن هلال الب
بر و الثالثین، أكتو ن، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، الإمارات، العدد السادس و القانو ن، كلیة الشریعة و القانو الشریعة 

.46ص ، 2008
، 2001نشر، الطبعة الثالثة، ن بلدو ن دار نشر، دو العامة، دو الأشغال الخاصة و لات البناء و د مقاو نعیم مغبغب، عق

.486ص 
.9ص، 2008نیة، مصر، د ط، و دار الكتب القان، B.O.Tتو د البو جیز في عقو مصطفى عبد المحسن الحبشى، ال

یل و ،لتمBOTي، نظام البناء، التشغیل، نقل الملكیةو سمیر عبد العزیز، إسماعیل حسین إسماعیل، شكري رجب العشما)1(
.2،1، ص2007ات البنیة الأساسیة، الدار الجامعیة، الإسكندریة، د ط، عو تحدیث مشر و إدارة و 
حة مقدمة لنیل و التسلیم، أطر و ة والإدار الإنشاءعقد BOTفق نظامو الإدارة التعاقدیة للمرفق العام ، محمد أدیب الحسیني)2(

.108،109ص ، 2009ق، جامعة دمشق، و ق، كلیة الحقو راه في الحقو شهادة الدكت
.82صمرجع سابق،اس ناصیف، إلی)3(
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دراسات و دراسة مخاطر إنجاز المرفق العام و ، اعهاو ى الاقتصادیة بأنو أساسیة كدراسات الجد

ر التشغیل غیر دقیق الخ، كما أن اختصا...التصمیمات الهندسیةو قع و تخطیط المو البیئیة 
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تو د البو لعقالتعریف الفقهي:ب 
الذي و شامل لها، و بة إیجاد تعریف دقیق و ت في بادئ الأمر لصعو د البو لم تعرف عق

ردت العدید من التعریفات و قد أو ، )3(التعاقدیة المختلفةعددا من العناصریضم في طیاته
:التاليوللبعض منها على النحت نتطرقو د البو الفقهیة لعق
لى أحد و اتفاق تعاقدي بمقتضاه یت:" ت بأنهاو د البو عق)UNIDO)4ونیدو فت منظمة الیعر 
لة، بما في ذلك عملیة و القطاع الخاص إنشاء أحد المرافق الأساسیة في الدأشخاص
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م هذا الشخص الخاص و الصیانة لهذا المرفق، فیقو القیام بأعمال التشغیل و یل و التمو التصمیم 
م مناسبة على و ل فترة زمنیة محددة، یسمح له فیها بفرض رستشغیل المرفق خلاو بإدارة 

ما و مقترح في العطاء، وتزید عما هلام أخرى بشرط أن و أیة رسو المنتفعین من هذا المرفق، 
ال و ع، لتمكین ذلك الشخص من إسترجاع الأمو تفاق المشر إص علیه في صلب و منصوه

عائد مناسب على الإستثمار، إلىفة الصیانة بالإضاو مصاریف التشغیل و التي إستثمرها 
إلىأو مةو الحكإلىر بإعادة المرفق و في نهایة المدة الزمنیة المحددة یلتزم الشخص المذكو 

.)1(شخص خاص جدید یتم اختیاره عن طریق الممارسة العامة
الهیئات التابعة لها أو زاراتو إحدى الأو مةو تعهد من الحك:" ت أنهاو د البو عرفت عق

مرفق عام، سائل معینة لإنشاءو مشتركة، بإتباع أو أجنبیةأو ؤسسة خاصة محلیةمإلى
ذلك على و غیرها، و محطات الطاقة و انئ و المو المطارات و لإشباع حاجة عامة كالطرق 

ر المستفید و تؤدي الخدمة للجمهو م هذه المؤسسة بإدارة المرفق و حساب هذه المؤسسة، ثم تق
م بعد ذلك و رقابتها، لتقو ددة تحت إشراف الجهة المتعاقدة ط محو من ذلك لمدة معینة، بشر 

الاستمرار جیدة قابلة الجهة المتعاقدة في حالةأو لةو ع للدو المشر أول المرفقو بنقل أص
.")2(تشغیله

ع تظل و لة المضیفة للمشر و یلاحظ على هذا التعریف أنه حرص على بیان أن ملكیة الد
ع على المرفق العام خلال و صحیح في أن ید شركة المشر ما یتفق مع الاتجاه الوهو قائمة، 

التي تعني و م الملكیة بمعناها الصحیح، و التشغیل عارضة لا ترقى لمفهو فترة الإنشاء 

(1) A contractual arrangement whereby a private sector entity undertakes the construction, including design and
financing, of a given infrastructure facility and the operation and maintenance there of the private sector entity
operates the which it is allowed to charge facility over a fixed term during facility users appropriate fees and
other charges not exceeding those proposed in its bid incorporated in the project agreement to enable the
private sector entity to recover its investment and operating and maintenance expenses in the project, plus a
reasonable return there on. At the end of the fixed term the private sector entity transfers the facility to the
government agency or to a new private entity selected through public bidding “

522ص ونیدو دلیل منظمة الی
یت، العدد و یل، سلسلة جسر التنمیة، المعهد العربي للتخطیط، الكو التحو التشغیل و نظام البناء أمل نجاح البشبیشي،)2(

.4، السنة الثالثة، ص2004فمبر و ن، نو الثلاثو الخامس 
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ع لا تملك سلطة التصرف في و متى كانت شركة المشر و التصرف، و الاستغلال و الاستعمال
.ن بصدد ملكیة بالمعنى الصحیحو المرفق العام، فلا نك

د الإداریة، تستهدف القیام و مستحدثة من العقو ر جدیدة و ص:" ت أنهاو د البو ت عقعرف
الأجنبیة، للقیام بإنشاء أو طنیةو إحدى الشركات الإلىمة و بمشاریع ضخمة، تعهد بها الحك

أو لةو الدإلىتشغیله لحسابها الخاص مدة من الزمن، على أن تلتزم بنقل ملكیته و مرفق عام 
.")1(بعد انقضاء المدة المتفق علیهاا مؤسساتهأو إداراتها العامة
الهیكل الذي یتم بمقتضاه استخدام استثمارات وذج أو ذلك النم"تو د البو قعكما تعد

ظیفة التي كانت تقع على عاتق و هي الو ل، و یل البنیة الأساسیة للدو القطاع الخاص في تم
.)BOT)2یة بالنسبة لنظامو حجر الزاوعات هو یل المشر و تمو القطاع العام تاریخیا، 

إلىالإمتیازاسطة و لة بو تلك المشاریع التي تمنحها الد:" ت أنهاو د البو عرفت عق
ذلك لحساب و ع العائد للبنیة التحتیة، و تشغیل المشر و القطاع الخاص، بهدف إقامة البناء 

ن و لقانشخص من اإلىع و إدارته ضمن مهلة محددة، بعدها تنتقل ملكیة المشر و القطاع العام 
.)3(العام

یل و شكل من أشكال تم:"ت بأنهاو د البو ن التجاري عقو عرفت لجنة الأمم المتحدة للقان
عة من المستثمرین یطلق علیهم الاتحاد المالي و جبه مجمو مة بمو المشاریع، تمنح الحك

ن و استغلاله تجاریا لعدد من السنین تكو إدارته و تشغیله و ع معین و ع، امتیازا لبناء مشر و للمشر 
استغلاله و ائد التشغیل و جانب تحقیق أرباح مناسبة من عإلىكافیة الاسترداد تكالیف البناء، 

تنتقل الإمتیازفي نهایة و الإمتیازحة لهم ضمن عقد و من المزایا الأخرى الممنأو تجاریا،

.26ص مرجع سابق،صیف، إلیاس نا)1(
.1صمرجع سابق،ي، و سمیر عبد العزیز، إسماعیل حسین إسماعیل، شكري رجب العشما)2(
.21صمرجع سابق،نعیم مغبغب، )3(
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ا ن قد تم الاتفاق علیهو تكلفة مناسبة یكمقابلأو ن أي تكلفةو مة دو الحكإلىع و ملكیة المشر 
.)1("عو ض على منح امتیاز المشر و مسبقا أثناء التفا

عات و ت على مشر و د البو یعاب على التعریفین السابقین أنه لا یمكن قصر إبرام عق
عات التي جرى التعاقد على و اقع العملي أن العدید من المشر و البنیة التحتیة فقط، فقد أثبت ال

الحال بالنسبة وبنیة التحتیة، كما هعات الو ت لا تدخل في إطار مشر و د البو تنفیذها بعق
.)2(نو عات الترفیهیة، مثال ذلك ماقامت به بریطانیا في مجال إنشاء السجو للمشر 

ن فیها التركیز و ت یمكن أن یكو د البو أن تعریف عقإلىتجدر الإشارة في هذا الصدد 
.لیةو دا دو ن عقو ن الغالب في هذه الأخیرة أن تكلألي، و على الطابع الد

یلها على أن و م القطاع الخاص بتمو عات التي یقو تلك المشر :" ت أنهاو د البو عقعرفت
بناء و م القطاع الخاص بتصمیم و یقو ع قائمة، و إحدى هیئاتها للمشر أو مةو تظل ملكیة الحك

له و مة بعقد امتیاز یخو ع مع الحكو ع خلال فترة محددة، یرتبط فیها راعي المشر و إدارة المشر و 
ع عند انتهاء و م برد ذلك المشر و ، على أن یقالإمتیازال فترة و ع طو مشر ل على عائد الو الحص

.)3(ن مقابلو تلك المدة في حالة جیدة، بد

مة و الحكأو لةو ت بأنها امتیاز تمنحه الدو د البو یعاب على هذا التعریف أنه عرف عق
ها في نبرز غیر دقیق، لجملة من الأسبابو ت و د البو هذا أمر مخالف لحقیقة عقو للمستثمر، 

.یضو لتفد و ت عن عقو د البو الي في تمییزنا لعقو الفرع الم
یضو التفعقد و ت و د البو جه الاختلاف بین عقو أ:ثانیا

ت في الغالب على المصلحة و د البو ع في عقو تغلب المصلحة الخاصة لشركة المشر -أ
.العامة

یدة، الازاریطة، د ط، لة الحدیثة، دار الجامعة الجدو الطریق لبناء مرافق الدBOTتو د البو عصام أحمد البهجى، عق)1(
.13، ص2008

،دار النهضة العربیة، القاهرة، د ط، BOTعو إعادة المشر و التشغیل و د الإنشاء و ني لعقو حمد حامد، النظام القانماهر م)2(
.22، ص2005

.20، ص نفس المرجعماهر محمد حامد، )3(
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ثم فإن مبدأ منو ع، و مخاطر المشر و ت تتحمل كامل أعباء و د البو ع في عقو شركة المشر -ب
حیث تبقى مصلحته یضو التف،عكس عقد )1(لیس ذا أهمیة فیه عو ازن المالي للمشر و الت
.ازنةو مت
ت، لایمكنها التدخل في عمل المرفق و د البو ع في عقو لة منذ تعاقدها مع شركة المشر و الد-ج

ع الحق في طلب و ركة المشر متى تدخلت فأي نتائج تحدث من شأنها أن تمنح لشو العام، 
جیه و تو لة لمراقبة كیفیة سیر المرفق و فتدخل الدیضو د التفو بعض عقعكس ،(2)یضو التع

بات عند الحاجة لذلك أحد ممیزات هذا العقد حفاظا على حسن و قیع العقو تو الملاحظات
.ازن المالي للعقدو ن أن یمس ذلك بمبدأ التو سیرها بانتظام، د

دة و جو یل الملكیة غیر مو تحو التشغیل و لبناء ا: هيو ت و د البو نة لعقو العناصر الثالثة المك-د
یل و تطلب إنشاء مرافق عامة، كما أن عنصر تحلاقد الأخیرة، فهذه الإمتیازدو في عق

إن كانت و سیما لتخلف عملیة البناء لاالإمتیازد و د في عقو جو ن غیر مو الملكیة أیضا قد یك
.)3(لةو كة أصال للدو مملو دة و جو المنشآت م

، یضو التفد و المرفق العام عكس عقلإقامةلة بأي نفقات و تساهم الدلات و د البو في عق-ه
المرتبطة بإقامة الأشغالیل و ذلك في عملیة تمو لة في أحیان كثیرة و فقد تساهم فیها الد
.غیر مباشرةأو رة مباشرةو اء بصو المرافق العام سلإدارةریة و منشآت عامة ضر 

(1) MARCOU Gérard, ,Les Modes de Gestion des Services Publics Locaux en Allemagne et le Problème de
l’ouverture à la Concurrence », RFDA, édition Dalloz, Paris, N° 03, 1995, p472, 774.2 –

قه اتجاه الإدارة، بحیث یستطیع المتعاقد مع و حقو نة في التزامات المتعاقد و د مر و جو ازن المالي للعقد تقتضي و ففكرة الت
كان یعلم بها لما أقدم على وقعة لو لتكالیف مالیة غیر متازن المالي للعقد عند تحمل الملتزم و الإدارة أن یطالب بإعادة الت

د و المكرسة في العقو من المبادئ الهامة وهو یض، و لم یصدر عن جهة الإدارة أي خطأ یستلزم التعولو هذا حتى و التعاقد، 
العربي، القاهرة، د د الإداریة، دار الفكرو ي، الأسس العامة للعقو سلیمان محمد الطما:لأكثر تفصیل حول الفكرة.الإداریة

.584،ص 2008ط، 
.51، ص2003د الإداریة، منشأة المعارف، الإسكندریة، د ط، و اربي، العقو عبد الحمید الش

.497صمرجع سابق لید حیدر جابر، و )2(
قافة للنشر التزاماتها، دار الثو قالإدارة المتعاقدة و حق))BOTنقل الملكیةو التشغیل و د البناء و د، عقو د الحمو ضاح محمو )3(
.58،57ص ، 2010لى، و زیع، عمان، الطبعة الأو التو 
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حیث تبقى مصلحته یضو التف،عكس عقد )1(لیس ذا أهمیة فیه عو ازن المالي للمشر و الت
.ازنةو مت
ت، لایمكنها التدخل في عمل المرفق و د البو ع في عقو لة منذ تعاقدها مع شركة المشر و الد-ج

ع الحق في طلب و ركة المشر متى تدخلت فأي نتائج تحدث من شأنها أن تمنح لشو العام، 
جیه و تو لة لمراقبة كیفیة سیر المرفق و فتدخل الدیضو د التفو بعض عقعكس ،(2)یضو التع

بات عند الحاجة لذلك أحد ممیزات هذا العقد حفاظا على حسن و قیع العقو تو الملاحظات
.ازن المالي للعقدو ن أن یمس ذلك بمبدأ التو سیرها بانتظام، د

دة و جو یل الملكیة غیر مو تحو التشغیل و لبناء ا: هيو ت و د البو نة لعقو العناصر الثالثة المك-د
یل و تطلب إنشاء مرافق عامة، كما أن عنصر تحلاقد الأخیرة، فهذه الإمتیازدو في عق

إن كانت و سیما لتخلف عملیة البناء لاالإمتیازد و د في عقو جو ن غیر مو الملكیة أیضا قد یك
.)3(لةو كة أصال للدو مملو دة و جو المنشآت م

، یضو التفد و المرفق العام عكس عقلإقامةلة بأي نفقات و تساهم الدلات و د البو في عق-ه
المرتبطة بإقامة الأشغالیل و ذلك في عملیة تمو لة في أحیان كثیرة و فقد تساهم فیها الد
.غیر مباشرةأو رة مباشرةو اء بصو المرافق العام سلإدارةریة و منشآت عامة ضر 

(1) MARCOU Gérard, ,Les Modes de Gestion des Services Publics Locaux en Allemagne et le Problème de
l’ouverture à la Concurrence », RFDA, édition Dalloz, Paris, N° 03, 1995, p472, 774.2 –

قه اتجاه الإدارة، بحیث یستطیع المتعاقد مع و حقو نة في التزامات المتعاقد و د مر و جو ازن المالي للعقد تقتضي و ففكرة الت
كان یعلم بها لما أقدم على وقعة لو لتكالیف مالیة غیر متازن المالي للعقد عند تحمل الملتزم و الإدارة أن یطالب بإعادة الت

د و المكرسة في العقو من المبادئ الهامة وهو یض، و لم یصدر عن جهة الإدارة أي خطأ یستلزم التعولو هذا حتى و التعاقد، 
العربي، القاهرة، د د الإداریة، دار الفكرو ي، الأسس العامة للعقو سلیمان محمد الطما:لأكثر تفصیل حول الفكرة.الإداریة

.584،ص 2008ط، 
.51، ص2003د الإداریة، منشأة المعارف، الإسكندریة، د ط، و اربي، العقو عبد الحمید الش

.497صمرجع سابق لید حیدر جابر، و )2(
قافة للنشر التزاماتها، دار الثو قالإدارة المتعاقدة و حق))BOTنقل الملكیةو التشغیل و د البناء و د، عقو د الحمو ضاح محمو )3(
.58،57ص ، 2010لى، و زیع، عمان، الطبعة الأو التو 
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د و جو ن و إدارة المرافق العامة، دو في إنشاء ت تبرز فعالیة القطاع الخاصو د البو عق-و
لة باعتبارها صاحبة السلطة و یجتمع تدخل الدیضو التفد و لة، في حین أنه في عقو لسیطرة الد

.في تنظیم المرفق 
ع بعد انتهاء المدة و لة من شركة المشر و ت على فكرة نقل الملكیة للدو د البو تعتمد عق-ز

ن ملزمة و لة ستكو ن الدلایض كقاعدة عامة، و في التعن لها حق و ن أن یكو المتفق علیها، د
ع متى حدد و التي أقامتها شركة المشر المنشآتبدفعه في حالة استخدامها لحقها في تملك 

كة و المملو لة تملك حق استرداد منشآتها و فالدیضو التفد و ط، أما في عقو ذلك في دفتر الشر 
.الأصللها في 

ال مدة العقد، في و ع طو كة للشركة المشر و ت مملو لبد او دات المرفق في عقو جو مو لو أص-ح
قیق أقصى جیه لتحو التو لة التي لها حق الرقابة و كة للدو مملالإمتیازد و في عقحین أنها

.)1(ماستفادة من المرفق العا
اقع و ن بین طرفین كالهما من القطاع الخاص، فقد أثبت الو ت یمكن أن یكو التعاقد بالب-ط

لة المالیة، و ت سدا لمشكلة نقص السیو د البو الشركات الخاصة تلجأ لعقالعملي أن العدید من 
المتعاقد و ن الخاص و القانأشخاصن من و فالملتزم دائما یكالإمتیازد و عقفي حین أنه في 

.)2(ن العامو القانأشخاصمعه من 
المستهلك الذي یستفید من خدمات المرفق العام، في حین والمنتفع هیضو التفد و في عق-ي

ن المستهلك إذا كان العقد المبرم قد تم في إطار و ت یختلف المنتفع فقد یكو د البو أنه في عق
صیانتها ففي هذه و إدارتها و عه فقط تشیید المنشآت و ضو كان مومهمة مرفقیة، في حین ل

.حید منهو لة المنتفع الو ن الدو الحالة تك

لیة الخاصة، دار النهضة و في مجال العالقات الدBOTیل الملكیةو تحو ة والإدار الإنشاءد سالم، عقد و أحمد رشاد محم)1(
.57، 56العربیة، القاهرة، د ط، ص

52ص مرجع سابق،ماهر محمد حامد، )2(
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52ص مرجع سابق،ماهر محمد حامد، )2(
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لشركة المرافق العامة و أعات البنیة الأساسیةو لة مشر و ت یعني منح الدو عقد الب-ك
ن من القطاع العامو أن تكأو أجنبیةأو طنیهو ن و ي أن تكو ع صاحبة رأس المال، یستو المشر 

ع و اصفات المحددة بینها مسبقا حیث یتحمل المستثمر تشیید المشر و فقا للمو الخاص، أو 
ا تحصیل لة لیتسنى له من خلالهو معقو ن كافیة، و استغلاله لمدة زمنیة محددة عادة ما تكو 

راداتها، یإ و عكسیا و ع، و تكالیف المشر و تتناسب هده المدة طردیا و ع، و إرادات تشغیل المشر 
.)1(العكس بالعكسو قلت إیراداته طالت المدة و قاته فكلما زادت نف

دا إداریة و عقBotت  و د البو نظرا لتداخل العقدین فاعتبر جانب من الفقه أن عقو 
د التزام مرافق عامة ینصب أساسا على و لأنها عق، متیازالإد و رة حدیثة لما تعرف بعقو صو 

لى و ن الإدارة تحقق من دلك غایة أو با أن تكو جو إدارته مما یستدعي و إنشاء مرفق عام تسیره 
هده المصلحة  لا تحقق إلا بتضمین العقد و ، مصلحة عامةو تتمثل في تحقیق خدمة أساسیة 

.)2(ن الخاصو في القانمألوفةط استثنائیة غیر و شر 

الفصل الثاني
یض المرفق العامو عقد تف

للبحث الأكادیمیةالمجلة بین الإدارة الخاصة للمرافق العامة الإقتصادیة وخوصصتها،: عقد البوتماهیة ، نمدیلي رحیمة)1(
.121، ص 2010، 1العدد ، القانوني

مبادئ العقد شریعة المتعاقدین حیث لا یمكن تعدیل العقد المبرم بین علىتعرض هذا الرأي للانتقاد كون عقد البوت یقوم )2(
ا وصاحب المشروع إلا باتفاق الإدارتین، حیث تقف الدولة قدم المساواة مع الطرف المتعاقد معها، أحد مصالحهأو الدولة

نفس ، انظر والدي غالبا ما یكون طرفا أجنبیا من القطاع الخاص، فلا تستطیع الدولة أن تتدرع في مواجته بفكرة السیادة
.129، المرجع
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مبادئ العقد شریعة المتعاقدین حیث لا یمكن تعدیل العقد المبرم بین علىتعرض هذا الرأي للانتقاد كون عقد البوت یقوم )2(
ا وصاحب المشروع إلا باتفاق الإدارتین، حیث تقف الدولة قدم المساواة مع الطرف المتعاقد معها، أحد مصالحهأو الدولة

نفس ، انظر والدي غالبا ما یكون طرفا أجنبیا من القطاع الخاص، فلا تستطیع الدولة أن تتدرع في مواجته بفكرة السیادة
.129، المرجع

المحليالعامالآلیات الموضوعیة لتفویض المرفق :             الباب الأول

-130-

لشركة المرافق العامة و أعات البنیة الأساسیةو لة مشر و ت یعني منح الدو عقد الب-ك
ن من القطاع العامو أن تكأو أجنبیةأو طنیهو ن و ي أن تكو ع صاحبة رأس المال، یستو المشر 

ع و اصفات المحددة بینها مسبقا حیث یتحمل المستثمر تشیید المشر و فقا للمو الخاص، أو 
ا تحصیل لة لیتسنى له من خلالهو معقو ن كافیة، و استغلاله لمدة زمنیة محددة عادة ما تكو 
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آلیة لإدارة المرفق العام المحلي

، فأصبح مبدأ )1(م الكلاسیكي للیبرالیةو الي الأزمات الاقتصادیة غیر من المفهو ن تإ
إلىوالمذهبیة التي كانت تدعو جهات الفكریة و ة، مستغلة بعض التو التدخل یفرض نفسه بق

Kanysكینز«على رأسهمو ذلك التدخل ادر الفكر الاشتراكي و ر بو قد تزامن ذلك مع ظهو ، »
حجمه الكافي إلا بعد و غیر أن هذا التدخل لم یأخذ طریقه النهائي ، الذي عزز هذا الطرح

ام ضعف المبادرة ل أمو نهایة الحرب العالمیة الثانیة التي شهدت انهیار اقتصاد كبریات الد
ل على و یلا حیث ظهرت تیارات تنادي برفع ید الدو یة لن تستمر طضعو الذهالخاصة، لكن ه

، )2(لةو الحدیث عن عدم فعالیة الدإلىمي الاقتصادي، مما دفع البعض و العمالتسییرمجال 
.)3(لةو ظیفة الدو رة إعادة النظر في و الإقرار بضر إلىالبعض الآخر یذهب و 

الجماعات و لة و ظائف الدو ر و یث عن تطالحدإلىالمقاربة یجرنا هذهإلىإن التطرق 
صیة و انسجاما مع خصو الثقافیة و السیاسیة و ذلك تبعا للتغیرات الاقتصادیة و المحلیة  معا، 

د مصالح جماعیة و جو م فیه  اللامركزیة الإداریة المحلیة أساس على الاعتراف بو تقكل بلد، 
من خلال  ،)4(اء كل منطقةیباشرها أبنو یشرف علیها ، فنیاأو مترابطة إقلیمیاو مشتركة 

مة و ضمان دیمو دة و العامة المحلیة التي عجزت  عن تحقیق الأهداف المنشالمصالحتسییر 

یبرالیة وفردیة لا تسمح للدولة بالتدخل في المیدان الاقتصادي مادامت من المؤكد أن الدیمقراطیة الكلاسیكیة هي ل)1(
الحریات الاقتصادیة هي ركیزة الحریات السیاسیة

( 1)Guibal (M) ,La justification des atteintes à la liberté du commerce et de l’industrie », A.J.D.A, juin 1976,
p.330 331
(2 )Thierry (M) : ,L’état inutile ? », In ,Etat nation et prospective des territoires », sous la direction  de A.sedjari,
éditions l’Harmattan Gret, 1996, p.27.
(3)Achagui (A) : ,De la déconcentration administrative à la déconcentration économique », mémoire du cycle
supérieur de l’ENA, 2003, p.67.
(4 )DE L'auhader, manuel du droit administratif paris, 1969.p.144.
Georges Vedel et Pierre Delvolve.Droit administratif, paris, P.U.F, année 1998.p 85

Bruno Remond, Jacques. Publisher, les collectivités locales, Dalloz, Aout, année 1989.p.1718.
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لیها تسییر المرافق و عن تعجز الجماعات المحلیةإلىد و سبب ذلك یعو عیتها، و نو الخدمات 
.)1(العامة مباشرة

طنیة هي و ة متمیزة عن المصالح الد مصالح محلیو جو أن الاعتراف بوپري الفقیه ریفیر 
تعبریجب أن، لتكتسب مصلحة ما الصفة المحلیةو ،)2(ل لأي تنظیم لا مركزيو المؤشر الأ

.)3(لةو لا تتعارض مع المصلحة العلیا للدو ،حات سكان الإقلیم المحليو طمو رغبات عن 
ن و مضموما هو عین من المصالح ؟ و فمن هي الجهة المختصة بتحدید نطاق كل من الن

زیع الاختصاص بین السلطة و كیف یتم تو ) المرفق العام المحلي ( المصالح المحلیة تحدیدا 
، بهدف ترشید الخدمة العمومیة )لومبحث أال(المجالس المحلیة المنتخبة؟ و المركزیة 

البحث عن بدائل إضافیة و نمن خلال آلیات تفویض المرفق العمومي المحلی،وتنمیتها
.)المبحث الثاني(ا وبنیتها التحتیة هراتتماثلتمویل إس

كذا إسناده إلى الغیر و المحلیة حالمباشر للمصالعلى الأسالیب التقلیدیة المتمثلة في التسییر عتماد المشرع الجزائري إ)1(
ني البلدیة و ما یستنتج من خلال قانوهو .د الامتیازو عقاسطةو ب التعاقد بو ء إلى أسلو م التقلیدي من خلال اللجو افق المفهو 
تؤكد ذلك من ) 08-90ن رقمو جب قانو ن البلدیة القدیم الصادر بمو من قان138و134فالمادتان من .1990رة لایة لفتو الو 

.میةو منح امتیاز المصالح العمو الاستغلال البلدي المباشر : هيو خلال العبارات المستعملة 
من خلال إدراج فرع ثان ) 09- 90(ن رقم و جب قانو لایة القدیم الصادر بمو ن الو ص علیه في قانو ضع منصو نفس ال

حیث .لایةو میة التابعة للو م به المصالح العمو سو لائیة ضمن الفصل الرابع المو میة الو طرق تسییر المصالح العم: انو بعن
ء إلى الامتیاز و اللجو ب المباشر و هما الأسلو بین لتسییر هذه المصالح و منه على أسل124و122المائتان تنص

أو البلدیةأو لةو اسطة الدو ذلك بو میة و ب التقلیدي لتمریر المرافق العمو قد اكتفي فقط بالأسلن المشرع الجزائريو بذلك یك
المؤسسات ذات الطابع أو التجاريو اسطة مؤسساتها على غرار المؤسسات ذات الطابع الصناعي و بأو لایة مباشرةو ال

.ميو العم
(2)la connaissance d'une catégorie des affaires locales, distincte des affaires nationales est la première de toute
la décentralisation Voir Rivero, Droit administratif op.cit.p.284.

.28- 27، ص 1983سنة ، نظریة الإداریة المحلیة، مكتب المحتسب، عمان،عبد القادر شیخي)3(
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.28- 27، ص 1983سنة ، نظریة الإداریة المحلیة، مكتب المحتسب، عمان،عبد القادر شیخي)3(
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لوالمبحث الأ 
اص بین ـــــــــــــــــــــــزیع الاختصو ت

الجماعات المحلیةو المركزیة السلطة

التقلیدیة بالأسالیعلى إبقائهیض مع و ب التفو أسل10-11لبلدیة رقم ان و قانتضمن
مع، )2(همو في مفهالفصلن و لكن د،)1(ازالإمتیب و أسلو ب المباشر و المتمثلة في الأسل

یتم التساؤل عن السبب في ذلك ، )3(طلبیةفقةصوفي شكل صفقة برنامج أاللجوء إلیه 
207المادة ستشف من خلال نصفي حین ن،قطفالبلدیاتى و على مستیضو حصر التفو 

ن المشرع أ199/ 18م التنفیذي و من المرس04المادةو )4(247-15الرئاسي  مو مرسالمن 
الإقلیمیةیل بعض المهام السیادیة التي  تدخل في إختصاص الجماعات و سمح بتح

میة المحلیة ذات الطابع الاداري مستبعدا المؤسسات المحلیة ذات الطابع و سسات العمؤ المو 
؟یضو المجال الخصب لآلیة التفأنهاالاقتصادي التي اجمع الفقه على 

طنیة التي یشمل نفعها جمیع و ة تحقق المصلحة العامة الطنیو ف أن المرافق الو المعر 
المقابل هناك مرافق محلیة في، القضاءو لة كمرفق الأمن و في الددینو جو اطنین المو الم
الصحةو كالتعلیمشخاصیستهدف نفعها جزء من الأو لة و اجدة على جزء من إقلیم الدو مت

الدلیل على ذلك و میة البلدیة و م به المصالح العمو سو المق بالبلدیة، المتعل، 10- 11نو انظر الفصل الرابع من القان)1(
.میةو یض المصالح العمو تفو الامتیاز : ن العبارةو استعمال المشرع في هذا القان

اسطة الطریق المباشر و میة للبلدیة بو منه على أنه یمكن تسییر المصالح العم2الفقرة 150قبل ذلك في المادة تم النص)2(
یض، الا أنه و التفأو میة عن طریق الامتیازو الطریق غیر المباشر في شكل مؤسسة عمأو الاستغلال المباشرفي شكل 

لائي و ى الو میة على المستو یض المرافق العمو لم ینص المشرع الجزائري على هذا التف)2(لایةو ن الجدید للو فیما یتعلق بالقان
.لائیةو میة الو ب الامتیاز في تسییر المصالح العمو أسلو ب المباشر و سلبحیث اكتفى بالأسالیب التقلیدیة المتمثلة في الأ

ومیة كما سیتم یض المرافق العمو م تقو یثار إشكال عن المصطلح المستعمل الذي لا یمكن بأي شكل أن یعبر عن مفه)3(
قع في و ن قد و مرفق العام یكمیة أكثر التي لها معنى آخر في مجال الو م الصفقات العمو لاحقا بقدر ما یعبر عن مفههتنیبان

.ن نفسهو من القان156ة انظر المادالخلط بین المصطلحات 
یض و م بتفو ل عن مرفق عام أن یقو ن العام المسؤ و ي الخاضع للقانو یمكن للشخص المعن"التي تنص على 207دة الما)4(

...".جد حكم تشریعي مخالف و ذلك ما لم یو ض له و تسییره إلى مف
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ىالأدر و ا لأبناء كل منطقة لأنهم الأقرب تسیرهو تترك حریة إدارتها ، المیاهو زیع الكهرباء و تو 
.)1(بحاجاتهم على إشباعه

تعتبر و حة لها من السلطة المركزیة، و تمارس الإدارة المحلیة اختصاصات ممن
لیتها، معیارا للدلالة على أهمیتها و شمو حدات المحلیة من حیث مداها و صلاحیات ال

لة في منح و سعت الدو یه، فإذا ما تم فو اطني الإقلیم الذي تقو إشباعها لحاجات مو 
رها و ازدیاد دو الاختصاصات للإدارة المحلیة، كان ذلك مؤشرا على کیر شأن هذه الإدارة 

لة من اختصاص الإدارة و بالعكس عندما تقلل الدو لة، و فعالیتها في النظام الإداري في الدو 
۔قدرتهاو من حجمها و ر هذه الهیئة و ذلك من دیحدالمحلیة، إنما 

، )لومطلب أ(زیع الاختصاص و تعتبر مسألة المصالح المحلیة، المعیار الرئیسي في ت
ب المتبع في منح الصلاحیات للجماعات المحلیة، فالمهم أن و یصرف النظر عن الأسل

.ن المحلیةو حدات المحلیة بحریة التمتع في الشؤ و تمنع الإلىب المتبع و یؤدي الأسل
یر المرفق ییض تسو فالمحلیة من بین الهیئات المعنیة أكثر بتجدیر بالذكر أن الجماعات ال

میة و هذا النمط من التسییر لتنفیذ مختلف مهام الخدمة العمإلىء و بحیث یمكنها اللج، العام
المحلیة، بمنح الهیئات یضو آلیات التفقام المشرع الجزائري، قصد تجسید ، )2(بهاطو المن

).يمطلب ثان(ة اجه بها المصالح المحلیو صلاحیات لت

(1) par exemple, du besoin général de relations postales qui rapproche tous les habitants du une ville d'être
alimentes en eau, en pays, existent les besoins plus particuliers électricité, besoin qui solidarise les habitants de
la ville d'une manière plus étroite Voir aussi De Lauder, op.cit, p.14.

.66ص1979، سنة، راسة مقارنة دار الفكر العربيد، ن الإداريو ه في القانیجو ي الو محمد الطمانانظر سلیما
.155، ص1977سنة ، ق  جامعة عین شمسو راه كلیة الحقو رسالة دكت، المرفق المحلي، منیز شبكي-

:ى سبیل المثال لا الحصرالتي یمكن ذكرها في العملیات التالیة علو )2(
الفضلات الأخرى،و معالجة النفایات المنزلیة و نزعوصرف المیاه المستعملة التطهیر،ید بالمیاه المالحة للشرب و التز 

المتاحف، قاعات ، واریةاق الجو الأس، ور الحضانة، المطاعم المدرسیةدومیة، النقل المدرسیة صیانة الطرقات، الإثارة العم
اقف ركن السیارات، الصناعات و م، المكتبات المساحات الخضراءلمسابح، قاعات السینما، المذابح، المسارح، الریاضة، ا

18199م التنفیذي رقم و تتضمن تجسید أحكام المرس2019ان و ج09رخ في و م06غیرها تعلیمة رقمو الحرف و التقلیدیة 
.یض المرفق العامو المتعلق بتف، 2018ت و أ02المؤرخ في 
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.66ص1979، سنة، راسة مقارنة دار الفكر العربيد، ن الإداريو ه في القانیجو ي الو محمد الطمانانظر سلیما
.155، ص1977سنة ، ق  جامعة عین شمسو راه كلیة الحقو رسالة دكت، المرفق المحلي، منیز شبكي-

:ى سبیل المثال لا الحصرالتي یمكن ذكرها في العملیات التالیة علو )2(
الفضلات الأخرى،و معالجة النفایات المنزلیة و نزعوصرف المیاه المستعملة التطهیر،ید بالمیاه المالحة للشرب و التز 

المتاحف، قاعات ، واریةاق الجو الأس، ور الحضانة، المطاعم المدرسیةدومیة، النقل المدرسیة صیانة الطرقات، الإثارة العم
اقف ركن السیارات، الصناعات و م، المكتبات المساحات الخضراءلمسابح، قاعات السینما، المذابح، المسارح، الریاضة، ا

18199م التنفیذي رقم و تتضمن تجسید أحكام المرس2019ان و ج09رخ في و م06غیرها تعلیمة رقمو الحرف و التقلیدیة 
.یض المرفق العامو المتعلق بتف، 2018ت و أ02المؤرخ في 
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لوالمطلب الأ 
سناد الاختصاصإمعاییر

ماعات المحلیةـــــــــــــــــــــــللج

لم یتفق الفقهاء على و تعریفها أمر صعب، و ن المصالح المحلیة و مسالة تحدید مضم
مها، إذ أن المصالح المحلیة عند تعریفها یجب أن تمیزها و حد جامع لمفهو ضع تعریف مو 

میة و أن المصالح الق) Revero(ویرى الأستاذ رفیر ، في هذا المقام،طنیةو المصالح العن 
حلیة هي التي تخص مالمصالح الو ،هي المصالح التي تهم الشعب بأجمعه) طنیةو ال

یرى الأستاذ خالد قباني أنه إذا كانت المهمة ، ضمن هذا السیاق" عة محلیة بلذات و مجم
ن بطبیعتها مستثناة من و جد شؤ و لا تیرى الفقهاء أنهو ،)1(تتصل بإقلیم معین فهي محلیة

.)2(اختصاص الهیئات المحلیة
الخدمات المعبر عنها من طرف أفراد المجتمع و یة هي تلك الرغبات حلفالمصالح الم

، اجهات الإداریة المحلیةو هذا من و ق تضامني محلي، سن ضمن نو الاستجابة لإشباعها یكو 
فكل منطقة لها مصالحها ، )3(د الإدارة المحلیةو جو ة في الدافع الأساسي لفالمصالح المحلی

رة دقیقة عن احتیاجاتهم الاجتماعیة و ر بصو م بین أفراد المجتمع تمكنهم من الشعو المحلیة تق
عة مصالح قائمة على حقیقة و جد بین سكانها مجمو جماعة ی، اي أنها في شكل تضامني

73، ص1981ت،و ر بی، یداتو رات عو لى منشو مسالة تطبیقها في لبنان، الطبعة الأو الد قباني، اللامركزیة خ)1(
ن المحلیة و طنیة بطبیعتها فالشؤ و ن و شؤ و ن محلیة و شؤ جد و لا ت"أنه ) Jean Marc Pontier( نتیي و ل الأستاذ بو یق)2(

ظر ان، العكس صحیحو تعتبر مطیة لأن السلطة المركزیة تنازلت عنها 
Chaibane Benkeroou.De quelques aspects du contrôle populaire ; L'axemple des assemblées populaires
nationale, Wilayale, communales.p.535.

النشر و المؤسسة الجامعیة للدراسات ، ل العربیة دراسة مقارنةو تطبیقاتها في الدو الإدارة المحلیة ، اضةو حسن محمد ع)3(
.89، ص1985ت، و زیع بیر و التو 
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هناك من یفضل استعمال مصالح ،)1(اجتماعیةو قتصادیة او جغرافیة و اجتماعیة و تاریخیة 
)2(میةو العم

د مصالح محلیة خاصة بالإدارة المحلیة، نتیجة منطقیة لتمتعها و جو یعتبر الاعتراف ب
یة التي تمیزها عن الإدارة المركزیة، فهناك بعض المسائل التي لا هم و بالشخصیة المعن

ا تهم قسما منهم یحكم ترابط المصالح الاجتماعیة لة، بقدر مو اطنین في الدو جمیع الم
ن محلیة و فرت لها شؤ و الاقتصادیة، فالهیئات المحلیة لا تستطیع مباشرة أعمالها إلا إذا تو 

من خلال ، )لو فرع أ(لتفعیلها مصالحبمدعمة و طنیة، و ن الو خاصة، متمیزة عن الشؤ 
.)فرع ثان(زیع الاختصاص و ب المعتمد علیه في تو الأسل

لولفرع الأ ا
المصالح المحلیةماهیة 

، من أصعب )البند الأول(مانع للجماعات الإقلیمیةو یعتبر إعطاء تعریف جامع 
تمییزها عن المصالح إلىالأمر الذي دفع البعض منهم وهو اجهت الفقه، و الإشكالات التي 

د و جو على أن الاعتراف ب، مع إجماعهم )الثانيالبند (طنیة، بدلا من التعریف المباشر لها و ال
عة و افر مجمو ن تبل لابد م، الاستقلالیةلتحقیقطنیة، لا یكفي و مصالح محلیة متمیزة عن ال

).لثالثالبند ا(من الدعائم 
في الجزائر الإقلیمیةنظام الجماعات : الأولالبند

الى سلطات بازدیاد وظائف ومهام السلطة المركزیة أسندت مهمة إدارة المرافق المحلیة 
.)3(الإقلیمیةما یطلق علیه بالجماعات والبلدیة أومحلیة منتخبة تمثلت في الولایة 

(1) Misssoum SBIH, les institutions administratifs au Maghreb, le gouvernement de l'Algérie, de Maroc et de la
Tunisie, Hachette année 1977.p.177.
(2) chaabane Benakezouh,OPcitée , p535.
(3 )Les collectivités territoriales un Terme hérité de la France et signifiant les personnes morales de droit public
distinctes de l’État et bénéficient à ce titre d’une autonomie juridique et patrimoniale. Les collectivités
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، من أصعب )البند الأول(مانع للجماعات الإقلیمیةو یعتبر إعطاء تعریف جامع 
تمییزها عن المصالح إلىالأمر الذي دفع البعض منهم وهو اجهت الفقه، و الإشكالات التي 

د و جو على أن الاعتراف ب، مع إجماعهم )الثانيالبند (طنیة، بدلا من التعریف المباشر لها و ال
عة و افر مجمو ن تبل لابد م، الاستقلالیةلتحقیقطنیة، لا یكفي و مصالح محلیة متمیزة عن ال

).لثالثالبند ا(من الدعائم 
في الجزائر الإقلیمیةنظام الجماعات : الأولالبند

الى سلطات بازدیاد وظائف ومهام السلطة المركزیة أسندت مهمة إدارة المرافق المحلیة 
.)3(الإقلیمیةما یطلق علیه بالجماعات والبلدیة أومحلیة منتخبة تمثلت في الولایة 

(1) Misssoum SBIH, les institutions administratifs au Maghreb, le gouvernement de l'Algérie, de Maroc et de la
Tunisie, Hachette année 1977.p.177.
(2) chaabane Benakezouh,OPcitée , p535.
(3 )Les collectivités territoriales un Terme hérité de la France et signifiant les personnes morales de droit public
distinctes de l’État et bénéficient à ce titre d’une autonomie juridique et patrimoniale. Les collectivités
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الــولایـة: أولا
حیـــــــــــــــــــــــث كانت في  ، تعتبر الولایة وحدة من الوحدات اللامركزیة الإقلیــــــــــــــمیة

ماریة تخضع مناطق وأقالیم الجنوب إلى السلطة العسكریة، بینما قسم المرحـــــــــــــــــــــــــــلة الاستع
عمالة و 15الشمال في البدایة إلى ثلاثة محافظات ومع نهایة فترة الاستعمار كان بالجزائر 

دائرة حیث تخضع إدارتها وتسییرها إلى عامل العمالة إلى جانب هیئتان أساسیتان هما 91
المؤرخ في 69/38ومع دخول مرحلة الاستقلال صدر الأمر مجلس العمالة والمجلس العام،

والمتضـــــــــــــــــــــــــــــمن لقانون الولایة، ویعتبر المصدر التاریخي للتنظیم الولائي1969ماي 23
بالجزائر، مع ظهور ثلاث أجهـــــــزة أساســــــــــیة هي المجلس الشعبي الولائي، المجلس التنفیذي 

منه 16، بهذه الوحدة الإداریة حیث نص في المادة )1(1996یة و الوالي، وقد اهتم دستوللولا

territoriales apparaissent dans la Constitution de 1946 et l’expression sera reprise dans le texte de 1958 , Elles
sont aussi désignées sous le nom de "collectivités locales", Si la Constitution a privilégié l’appellation
"collectivités territoriales" (art. 34 et titre XII), de même que le Code général des collectivités territoriales
(CGCT), créé en 1996, dans le langage courant ces deux expressions sont employées de manière équivalente.
Selon l’alinéa 3 de l’article 72 de la Constitution.les collectivités s’administrent librement dans les conditions
prévues par la loi, Elles ne possèdent que des compétences administratives, ce qui leur interdit de disposer de
compétences étatiques, comme édicter des lois ou des règlements autonomes. bénéficier d’attributions
juridictionnelles ou de compétences propres dans la conduite de relations internationales. Cependant, les
articles 37-1 et 72 alinéa 4 de la Constitution, issus de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, ouvrent deux
voies distinctes pour mettre en œuvre une forme d’expérimentation locale. L’expérimentation prévue par
l’article 37-1 relève de l’initiative du législateur, et peut déboucher sur une généralisation à l’ensemble du
territoire, La seconde forme d’expérimentation, précisée par la loi organique du 1er août 2003 (articles LO
1113-1 à 1113-7 CGCT), permet aux collectivités de déroger, « à titre expérimental et pour un objet et une
durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences ».
Très encadré, ce type d’expérimentation pourrait être élargi pour ce qui est de la Corse, dans le cadre de la
révision constitutionnelle proposée par le gouvernement d’Édouard Philippe, La gestion des collectivités est
assurée par des conseils ou assemblées délibérantes élus au suffrage universel direct, et par des organes
exécutifs qui peuvent ne pas être élus,C’est la loi qui détermine leurs compétences, et non les collectivités elles-
mêmes. Le législateur ne doit pas méconnaître le principe de leur libre administration et les priver de ce que le
Conseil constitutionnel qualifie d’attributions effectives ou de compétences propres, sans en donner pour autant
une liste.Afin de les distinguer des établissements publics, y compris ceux gérant les différentes coopérations
locales, les collectivités territoriales bénéficiaient depuis 1982 d’une compétence générale leur permettant de
prendre en charge toute affaire d’intérêt local, à l’instar des communes qui en disposent depuis la loi
municipale de 1884.La loi du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe)
a supprimé la clause générale de compétence pour les départements et les régions, ne la conservant qu’au seul
bénéfice des communes (art. L 2121-29 CGCT). Désormais, la loi énumère précisément les compétences
dévolues aux départements et aux régions. https://www.vie-publique.fr/fiches/19604-definition-dune-collectivite-
territoriale-ou-locale Dernière visite : 30/ 12/ 2021 à 11:43

، معدل 1996لسنة 76الجریدة الرسمیة العدد ، ، یتعلق بإصدار نص التعدیل الدستوري438- 96لمرسوم الرئاسي ا)1(
08/19معدل بالقانون رقم ، 2002لسنة 25، الجریدة الرسمیة العدد2002ابریل 10المؤرخ في في 02/03بالقانون رقم 
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"collectivités territoriales" (art. 34 et titre XII), de même que le Code général des collectivités territoriales
(CGCT), créé en 1996, dans le langage courant ces deux expressions sont employées de manière équivalente.
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Conseil constitutionnel qualifie d’attributions effectives ou de compétences propres, sans en donner pour autant
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على اعتبار الولایة هیئة أو مجموعة إقلیمیة بجانب البلدیة إلا أن التغییر للمعطیات 
السیاسیة و الاقتـــــــــــــصادیة خاصة بعد المؤتمر الرابع للحزب أدى إلى تعدیل أحكام  القانون 

الأول توسیع صلاحیات المجلس الشعبي الولائي في العدید : لائي من ناحیتین أساســــــــــیتینالو 
من المیادین، حیث أصبح للمجلس وظیفة المراقبة على مستوى إقلیم الولایة، التي تجعل منه 

اء من حیث ا الثاني تدعیم وتأكید الطابع السیاسي لهذه الهیئة سو الشعبیة أموسیلــــــــــة للرقابة 
المتعلق بالولایة، 1990أفریل 07المؤرخ في 90/09تشكیلها و تسییرها ومع ظهور قانون 

الولایة تتكون من جهاز مؤلف من المجلس أصبحتحیث 12/07بالقانون إلغاؤهالذي تم 
الشعبي الولائي والوالي حیث هذا الأخیر هو هیئة تنفیذیة للمجلس، یقوم بتنفیذ مداولات 

والإعلام، وتمثیل الولایة وثانیا تمثیل الدولة أما الرقابة على الولایة فإنها توضع المجلس
تحت  الإدارة السلمیة للوالي ویكلف بتنفیذ مداولات المجلس الشعبي الولائي وقرارات الحكومة 

في التوقیف أوالمتمثلةویتولى الوالي التنسیق العام للإدارة، أما الرقابة على أعضاء المجلس 
ء كان سوا، إضـــــــافة الى الرقابة على الأعمال من خلال التصــــــــــــــــــــدیق )1(ءأو الإقصاالإقالة 

، فهي من اختصاص وزیر الداخلیة بموجب قرار مسبب إما )2(ضمنیا أو صریحا  والإلغاء
م تحدید وحصر لبطلانه بطلانا مطلقا أو بطلانا نسبیا وأخیرا نجد الرقابة على الهیئة، حیث ت

الأسباب التي یحل بسببها المجلس، كما تم تحدید اختصاص الحل وتحدید تاریخ تجدیده 
، كما یترتب )3(بمرسوم  رئاسي یصدر في مجلس الوزراء بناءا على تقریر من وزیر الداخلیة

على حل  المجلس الشعبي الولائي سحب صفة العضویة على جمیع الأشخاص وإلغاء 
نیة دون المساس بوجود الشخصیة المعنویة للولایة ویحدد نفس المرسوم مراكزهم القانو 

، 2016مارس سنة 6مؤرخ في ال16/01معدل بالقانون رقم، 2008لسنة 63ر العدد.ج، 2008نوفمر 15المؤرخ في 
.2016لسنة 14الجریدة الرسمیة العدد 

.المتعلق بقانون  بالولایة2012فرایر21، المؤرخ في 12/07، من القانون 46،45،43انظر المواد)1(
. ، من القانون نفسه55،54،53انظر المواد)2(
.نفس القانون ، من48،47انظر المواد)3(
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الشعبي الولائي والوالي حیث هذا الأخیر هو هیئة تنفیذیة للمجلس، یقوم بتنفیذ مداولات 

والإعلام، وتمثیل الولایة وثانیا تمثیل الدولة أما الرقابة على الولایة فإنها توضع المجلس
تحت  الإدارة السلمیة للوالي ویكلف بتنفیذ مداولات المجلس الشعبي الولائي وقرارات الحكومة 

في التوقیف أوالمتمثلةویتولى الوالي التنسیق العام للإدارة، أما الرقابة على أعضاء المجلس 
ء كان سوا، إضـــــــافة الى الرقابة على الأعمال من خلال التصــــــــــــــــــــدیق )1(ءأو الإقصاالإقالة 

، فهي من اختصاص وزیر الداخلیة بموجب قرار مسبب إما )2(ضمنیا أو صریحا  والإلغاء
م تحدید وحصر لبطلانه بطلانا مطلقا أو بطلانا نسبیا وأخیرا نجد الرقابة على الهیئة، حیث ت

الأسباب التي یحل بسببها المجلس، كما تم تحدید اختصاص الحل وتحدید تاریخ تجدیده 
، كما یترتب )3(بمرسوم  رئاسي یصدر في مجلس الوزراء بناءا على تقریر من وزیر الداخلیة

على حل  المجلس الشعبي الولائي سحب صفة العضویة على جمیع الأشخاص وإلغاء 
نیة دون المساس بوجود الشخصیة المعنویة للولایة ویحدد نفس المرسوم مراكزهم القانو 

، 2016مارس سنة 6مؤرخ في ال16/01معدل بالقانون رقم، 2008لسنة 63ر العدد.ج، 2008نوفمر 15المؤرخ في 
.2016لسنة 14الجریدة الرسمیة العدد 

.المتعلق بقانون  بالولایة2012فرایر21، المؤرخ في 12/07، من القانون 46،45،43انظر المواد)1(
. ، من القانون نفسه55،54،53انظر المواد)2(
.نفس القانون ، من48،47انظر المواد)3(
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على اعتبار الولایة هیئة أو مجموعة إقلیمیة بجانب البلدیة إلا أن التغییر للمعطیات 
السیاسیة و الاقتـــــــــــــصادیة خاصة بعد المؤتمر الرابع للحزب أدى إلى تعدیل أحكام  القانون 

الأول توسیع صلاحیات المجلس الشعبي الولائي في العدید : لائي من ناحیتین أساســــــــــیتینالو 
من المیادین، حیث أصبح للمجلس وظیفة المراقبة على مستوى إقلیم الولایة، التي تجعل منه 

اء من حیث ا الثاني تدعیم وتأكید الطابع السیاسي لهذه الهیئة سو الشعبیة أموسیلــــــــــة للرقابة 
المتعلق بالولایة، 1990أفریل 07المؤرخ في 90/09تشكیلها و تسییرها ومع ظهور قانون 

الولایة تتكون من جهاز مؤلف من المجلس أصبحتحیث 12/07بالقانون إلغاؤهالذي تم 
الشعبي الولائي والوالي حیث هذا الأخیر هو هیئة تنفیذیة للمجلس، یقوم بتنفیذ مداولات 

والإعلام، وتمثیل الولایة وثانیا تمثیل الدولة أما الرقابة على الولایة فإنها توضع المجلس
تحت  الإدارة السلمیة للوالي ویكلف بتنفیذ مداولات المجلس الشعبي الولائي وقرارات الحكومة 

في التوقیف أوالمتمثلةویتولى الوالي التنسیق العام للإدارة، أما الرقابة على أعضاء المجلس 
ء كان سوا، إضـــــــافة الى الرقابة على الأعمال من خلال التصــــــــــــــــــــدیق )1(ءأو الإقصاالإقالة 

، فهي من اختصاص وزیر الداخلیة بموجب قرار مسبب إما )2(ضمنیا أو صریحا  والإلغاء
م تحدید وحصر لبطلانه بطلانا مطلقا أو بطلانا نسبیا وأخیرا نجد الرقابة على الهیئة، حیث ت

الأسباب التي یحل بسببها المجلس، كما تم تحدید اختصاص الحل وتحدید تاریخ تجدیده 
، كما یترتب )3(بمرسوم  رئاسي یصدر في مجلس الوزراء بناءا على تقریر من وزیر الداخلیة

على حل  المجلس الشعبي الولائي سحب صفة العضویة على جمیع الأشخاص وإلغاء 
نیة دون المساس بوجود الشخصیة المعنویة للولایة ویحدد نفس المرسوم مراكزهم القانو 

، 2016مارس سنة 6مؤرخ في ال16/01معدل بالقانون رقم، 2008لسنة 63ر العدد.ج، 2008نوفمر 15المؤرخ في 
.2016لسنة 14الجریدة الرسمیة العدد 

.المتعلق بقانون  بالولایة2012فرایر21، المؤرخ في 12/07، من القانون 46،45،43انظر المواد)1(
. ، من القانون نفسه55،54،53انظر المواد)2(
.نفس القانون ، من48،47انظر المواد)3(
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المتضمن لحل المجلس تاریخ تجدیده عن طریق إجراء انتخابات لإقامة مجلس شعبي ولائي 
.على  غرار  البلدیة كالجماعة إقلیمیة الأساسیة منتخب،

لمتفرقة للدولة تقوم بدورها تعرف الولایة بأنها جماعة لامركزیة ودائرة حائزة على السلطات ا
على الوجه الكامل وتعبر على مطامح سكانها، لها هیئات خاصة أي مجلس شعبي وهیئة 

.)1(تنفیذیة فعالة
الجماعة الإقلیمیة للدولة، وتتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة : بأنها12/07ویعرفها قانون

.)2(ةالمالي المستقلة وهي أیضا الدائرة الإداریة غیر ممركز 
ر عن الإدارة الشعبیة للمواطن في تسییر شؤون الولایة هو تسییرها من ما یعبلعل 

)3(ةلسكان الولایالحقیقتینالممثلین طرف 

الإقلیمیةتنشا الولایة بقانون ویحدد اسم الولایة ومركزها الإداري، و التعدیل في حدودها 
وزیر الداخلیة وباقتراح من المجلس الشعبي یتم بموجب مرسوم یصدر بناء على تقریر 

.الولائي 
:ویمر إنشاء الولایة بثلاث مراحل هي

:مرحلة التقریر-أ
هي مرحلة إنعقاد إدارة ونیة السلطات العامة المختصة على إحداث وإنشاء الولایة 

.الولایةوذلك بعد إجراء الدراسات والمناقشات و المداولات اللازمة لإتخاذ قرار إنشاء 
:التحضیرمرحلة -ب

تنحصر في إعداد الوسائل القانونیة والفنیة، البشریة، المادیة، والإداریة اللازمة والضروریة 
.الولایةقرار إنشاءلمرحلة تنفیذ 

.178ص ، 2001دئ القانون الجزائري، مطبعة قرفي، باتنة،مزیاني، مبافریدة قصیر)1(
.12/07انظر المادة الأولى من القانون)2(
.313- 312ص ص, 1989,المؤسسة الوطنیة للكتاب,الجزائر, الهیئات الاستشاریة في الإدارة الجزائریة, أحمد بوضیاف)3(
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المتضمن لحل المجلس تاریخ تجدیده عن طریق إجراء انتخابات لإقامة مجلس شعبي ولائي 
.على  غرار  البلدیة كالجماعة إقلیمیة الأساسیة منتخب،

لمتفرقة للدولة تقوم بدورها تعرف الولایة بأنها جماعة لامركزیة ودائرة حائزة على السلطات ا
على الوجه الكامل وتعبر على مطامح سكانها، لها هیئات خاصة أي مجلس شعبي وهیئة 

.)1(تنفیذیة فعالة
الجماعة الإقلیمیة للدولة، وتتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة : بأنها12/07ویعرفها قانون

.)2(ةالمالي المستقلة وهي أیضا الدائرة الإداریة غیر ممركز 
ر عن الإدارة الشعبیة للمواطن في تسییر شؤون الولایة هو تسییرها من ما یعبلعل 

)3(ةلسكان الولایالحقیقتینالممثلین طرف 

الإقلیمیةتنشا الولایة بقانون ویحدد اسم الولایة ومركزها الإداري، و التعدیل في حدودها 
وزیر الداخلیة وباقتراح من المجلس الشعبي یتم بموجب مرسوم یصدر بناء على تقریر 

.الولائي 
:ویمر إنشاء الولایة بثلاث مراحل هي

:مرحلة التقریر-أ
هي مرحلة إنعقاد إدارة ونیة السلطات العامة المختصة على إحداث وإنشاء الولایة 

.الولایةوذلك بعد إجراء الدراسات والمناقشات و المداولات اللازمة لإتخاذ قرار إنشاء 
:التحضیرمرحلة -ب

تنحصر في إعداد الوسائل القانونیة والفنیة، البشریة، المادیة، والإداریة اللازمة والضروریة 
.الولایةقرار إنشاءلمرحلة تنفیذ 

.178ص ، 2001دئ القانون الجزائري، مطبعة قرفي، باتنة،مزیاني، مبافریدة قصیر)1(
.12/07انظر المادة الأولى من القانون)2(
.313- 312ص ص, 1989,المؤسسة الوطنیة للكتاب,الجزائر, الهیئات الاستشاریة في الإدارة الجزائریة, أحمد بوضیاف)3(
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المتضمن لحل المجلس تاریخ تجدیده عن طریق إجراء انتخابات لإقامة مجلس شعبي ولائي 
.على  غرار  البلدیة كالجماعة إقلیمیة الأساسیة منتخب،

لمتفرقة للدولة تقوم بدورها تعرف الولایة بأنها جماعة لامركزیة ودائرة حائزة على السلطات ا
على الوجه الكامل وتعبر على مطامح سكانها، لها هیئات خاصة أي مجلس شعبي وهیئة 

.)1(تنفیذیة فعالة
الجماعة الإقلیمیة للدولة، وتتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة : بأنها12/07ویعرفها قانون

.)2(ةالمالي المستقلة وهي أیضا الدائرة الإداریة غیر ممركز 
ر عن الإدارة الشعبیة للمواطن في تسییر شؤون الولایة هو تسییرها من ما یعبلعل 

)3(ةلسكان الولایالحقیقتینالممثلین طرف 

الإقلیمیةتنشا الولایة بقانون ویحدد اسم الولایة ومركزها الإداري، و التعدیل في حدودها 
وزیر الداخلیة وباقتراح من المجلس الشعبي یتم بموجب مرسوم یصدر بناء على تقریر 

.الولائي 
:ویمر إنشاء الولایة بثلاث مراحل هي

:مرحلة التقریر-أ
هي مرحلة إنعقاد إدارة ونیة السلطات العامة المختصة على إحداث وإنشاء الولایة 

.الولایةوذلك بعد إجراء الدراسات والمناقشات و المداولات اللازمة لإتخاذ قرار إنشاء 
:التحضیرمرحلة -ب

تنحصر في إعداد الوسائل القانونیة والفنیة، البشریة، المادیة، والإداریة اللازمة والضروریة 
.الولایةقرار إنشاءلمرحلة تنفیذ 

.178ص ، 2001دئ القانون الجزائري، مطبعة قرفي، باتنة،مزیاني، مبافریدة قصیر)1(
.12/07انظر المادة الأولى من القانون)2(
.313- 312ص ص, 1989,المؤسسة الوطنیة للكتاب,الجزائر, الهیئات الاستشاریة في الإدارة الجزائریة, أحمد بوضیاف)3(
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:مرحلة التنفیــذ-ج
هي المرحلة العملیة حیث تدخل في حیز التنفیذ والتطبیق، حیث تتصف بالاستمراریة 

ن تكون هناك متابعة، ورقابة مستمرة لوسائل التنفیذ لكي یتم تحقیق الأهداف لذا یجب أ
المرجوة من إنشاء الولایة، والمقصود بهذه المرحلة هو الدخول فعلا في حیز التطبیق وتحویل 
مرحلة التقریر إلى عمل وواقع مطبق، ونظرا لان عملیة التنفیذ تمتاز بصفة الإستمراریة فهي 

مام بوسائل التنفیذ وبالرقابة و المتابعة المستمرة حتى یتم تحقیق أهداف تحتاج إلى الإهت
. )1(الولایة

تعمل الولایة علي تحقیق التنسیق والتعاون بین وظائف وإختصاصات البلدیات وبین مهام 
السلطة المركزیة في الدولة وتقوم بتحقیق التوازن بین المصلحة المحلیة الإقلیمیة المصلحة 

، بعد التعرف على الولایة كإدارة لامركزیة نتطرق الى البلدیة باعتبارها )2(الدولةالعامة في
. هیئة ممثلة للدولة على المستوى القاعدي

البلــــدیة: ثانیا
إن تعریف البلدیة تعریفا مانعا شاملا یعتبر من الموضوعات المعقدة والشائكة لان 

و من المبدئیین الأساسین، حیث لا تخلهذا فهي ضبطها ومعمتشعبة، یصعبالبلدیة حقیقة 
تعتبر البلدیة في المعني الجغرافي جزء من التراب الوطني، كما أنها الخلیة الأساسیة  

.)3(للشعب

.168، ص1990، رلجامعیة الجزائعمار عوابدي، دروس في القانون الإداري، دیوان المطبوعات ا)1(
.130، ص2012الجزائر، ، الأولىعمار بوضیاف، شرح قانون الولایة، جسور للنشر والتوزیع، الطبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعة )2(
جتماع،جامعة قسنطینة، علم الامسعود شریط، التنمیة الإداریة والعمرانیة ببلدیات المدن الجزائریة، رسالة ماجستیر، معهد )3(

.24، ص1998
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:مرحلة التنفیــذ-ج
هي المرحلة العملیة حیث تدخل في حیز التنفیذ والتطبیق، حیث تتصف بالاستمراریة 

ن تكون هناك متابعة، ورقابة مستمرة لوسائل التنفیذ لكي یتم تحقیق الأهداف لذا یجب أ
المرجوة من إنشاء الولایة، والمقصود بهذه المرحلة هو الدخول فعلا في حیز التطبیق وتحویل 
مرحلة التقریر إلى عمل وواقع مطبق، ونظرا لان عملیة التنفیذ تمتاز بصفة الإستمراریة فهي 

مام بوسائل التنفیذ وبالرقابة و المتابعة المستمرة حتى یتم تحقیق أهداف تحتاج إلى الإهت
. )1(الولایة

تعمل الولایة علي تحقیق التنسیق والتعاون بین وظائف وإختصاصات البلدیات وبین مهام 
السلطة المركزیة في الدولة وتقوم بتحقیق التوازن بین المصلحة المحلیة الإقلیمیة المصلحة 

، بعد التعرف على الولایة كإدارة لامركزیة نتطرق الى البلدیة باعتبارها )2(الدولةالعامة في
. هیئة ممثلة للدولة على المستوى القاعدي

البلــــدیة: ثانیا
إن تعریف البلدیة تعریفا مانعا شاملا یعتبر من الموضوعات المعقدة والشائكة لان 

و من المبدئیین الأساسین، حیث لا تخلهذا فهي ضبطها ومعمتشعبة، یصعبالبلدیة حقیقة 
تعتبر البلدیة في المعني الجغرافي جزء من التراب الوطني، كما أنها الخلیة الأساسیة  

.)3(للشعب

.168، ص1990، رلجامعیة الجزائعمار عوابدي، دروس في القانون الإداري، دیوان المطبوعات ا)1(
.130، ص2012الجزائر، ، الأولىعمار بوضیاف، شرح قانون الولایة، جسور للنشر والتوزیع، الطبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعة )2(
جتماع،جامعة قسنطینة، علم الامسعود شریط، التنمیة الإداریة والعمرانیة ببلدیات المدن الجزائریة، رسالة ماجستیر، معهد )3(

.24، ص1998
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:مرحلة التنفیــذ-ج
هي المرحلة العملیة حیث تدخل في حیز التنفیذ والتطبیق، حیث تتصف بالاستمراریة 

ن تكون هناك متابعة، ورقابة مستمرة لوسائل التنفیذ لكي یتم تحقیق الأهداف لذا یجب أ
المرجوة من إنشاء الولایة، والمقصود بهذه المرحلة هو الدخول فعلا في حیز التطبیق وتحویل 
مرحلة التقریر إلى عمل وواقع مطبق، ونظرا لان عملیة التنفیذ تمتاز بصفة الإستمراریة فهي 

مام بوسائل التنفیذ وبالرقابة و المتابعة المستمرة حتى یتم تحقیق أهداف تحتاج إلى الإهت
. )1(الولایة

تعمل الولایة علي تحقیق التنسیق والتعاون بین وظائف وإختصاصات البلدیات وبین مهام 
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.24، ص1998
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الجماعة الإقلیمیة القاعدیة : بأنها11/10یعرفها المشرع الجزائري في قانون البلدیة
ذمة المالیة، وتحدث بموجب قانون، وللبلدیة إقلیم واسم للدولة، وتتمتع بالشخصیة المعنویة وال

. )1(ومقر رئیسي
تقوم البلدیة بدور كبیر في تنمیة المجتمع في المجال الاقتصادي وذلك عن طریق  ترك 
مسؤولیة اتخاذ المبادرات الاقتصادیة لهل وكذا إیجاد حلول في اقرب وقت وفي أحسن 

ر الأمثل للموارد البشریة المؤهلة والرغبة في رفع ظروف ممكنة لمشكلتي عدم الاستثما
مستوى معیشة أبناء المجتمع  بالإضافة الى مهمتها في مجال المبادرة والتنشیط، فإنها بذلك 

.)2(تخدم الدولة في مجال الاقتصاد وأیضا في مجال التنفیذ و التخطیط
لهل كافة الصلاحیات التي حیث منحتإن للبلدیة دور هام في مجال التنمیة المحلیة،

تجعل منها أداة لخدمة المواطن وهذا لن یتأتى إلا إذا كانت البلدیة متكاملة من حیث مواردها 
المادیة والبشریة، ونركز على الموارد المادیة التي تعتبر ضروریة لتمویل برامج التنمیة 

.)3(المحلیة
تطبیق السیاسة التنمویة المحلیة تعتبر برامج التنمیة المحلیة وسیلة أساسیة في

المنتهجة  في میدان  التجهیز و تلبیة الاحتیاجات  الاجتماعیة  المختلفة  لسكان الولایة، 
وهذا على ضوء الأهداف لوطنیة الكبرى المسطرة  نظرا لكون الجماعات المحلیة تمثل 

یة لصالح هذه عصب التنمیة المحلیة فقد قامت السلطات المركزیة بعدة إصلاحات  مال
. الهیئة  بغرض ضمان  نجاح برامج التنمیة المحلیة

.دیةالمتعلق بالبل، 11/10قانون رقم )1(
، 1998، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، رجعفر أنس قاسم، أسس التنظیم الإداري والإدارة المحلیة بالجزائ)2(

.33ص
.116، ص2012،الأولىعة ، الجزائر، جسور للنشر والتوزیع،الطبالبلدیةف، شرح قانون عمار بوضیا)3(
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التعریف بالمصالح المحلیة: لثانيالبند ا
تمارس من طرف الهیئة المحلیة، التي مات و قالمم، من بین أهتعتبر المصلحة المحلیة

اضیع و لمن المحلیة، تعد من بین او بحكم أنها أدرى بحاجات سكان الإقلیم، غیر أن الشؤ 
حتى اعتماد أو ،)أولا(مها من جهة و بة حصر مفهو التي أثارت عدة إشكالات بسبب صع

).ثانیا(طنیة من جهة أخرى و ن الو معاییر لتمییزها عن الشؤ 
إشكالیة تعریف المصلحة المحلیة: أولا

ا و نجد أن معظمهم قامو بة إعطاء تعریف للمصلحة المحلیة، و عترف الفقهاء بصعإ
یة إیجاد معیارا و صعإلىطنیة، مما أدى و ، من خلال تمییزها عن المصالح ال)1(فهابتعری

غیر أن ذلك لم یمنع الفقه على الإطلاق من تقدیم بعض التعاریف من بینها ،للتمییز بینهما
ن و م الشأن المحلي في إطار القانو یمكن تحدید مفه: تعریف الأستاذ أحمد محمد قاسمي 

یعید و دها الجماعة من الأفراد، و جو القضایا المحلیة التي یقر المشرع بعو الإداري، بأنه مجم
)2(البشریةو اردها المالیة و تدبیر مو إلیهم بالإشراف علیها 

الحاجات الاجتماعیة المحلیة للسكان " ر بأنها و ما منصو عرفها كذلك، الأستاذ شاب ت
ت الحاجات المادیة في الحاجات یة، حیث إذا كانو حاجات معنأو اء كانت حاجات مادیةو س

یة كالصحة و الماء، فإن الحاجات المعنو استمرارها كالغذاء و ریة لبقاء حیاة الإنسان و الضر 
صفها الأستاذ گراجي و ، )3(ملازمة للحاجات المادیةو ریة و الأمن، أصبحت ضر و السكینة و 

المجتمع المحلي م بین أفرادو الخدمات التي تقو عة الإحتیاجات و مجم" مصطفى كذلك، بأنها 
.) .4(حدة متضامنة أقدر تعبیرا عن احتیاجاتهمو لتجعل منهم 

وتتكون وطنیة إذا كانت تتصل ن المصالح محلیة إذا كانت تتصل بالإقلیم معین،و نك:" لهو بقو و منهم الفقیه فیدال ریفیر )1(
.، "لةو الدیمبإقل

.6ص ، 2001، بلد النشرو ن دار النشرو عدم التمرکر،بدو محمد أحمد قاسمي، الشأن المحلي في سیاق اللامركزیة ) 2(
.87، ص 10ن إداري، جامعة بغداد، و ما، ا لقانو ر شاب ثو متص)3(
.353ص مرجع سابق،صطفی کراجي، م)4(
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رتها و لة المركزیة علیها لضر و یظهر بذالك، أنه إذا كانت بعض المرافق تتطلب هیمنة الد
الأمن، فإن أغلب المرافق العامة یستحسن ترك إدارتها للمستفیدین منها و القضاء و کالعدل 
ات محلیة تمثلهم في ذلك، ئاسطة هیو قدرتهم على إشباعها بو م إلیها بحاجتهلدرایتهممباشرة 

.)1(المیاه و الكهرباء و كالصحة 
في و ن العامة للبلاد، و م منعزلة عن الشؤ و ن المحلیة تقو یتبین من كل ما سبق، أن الشؤ 

ن المحلیة التي ینبغي للجماعات المحلیة و حده بتحدید الشؤ و هذا الإطار یختص المشرع 
ز لها القیام بأي نشاط و لا یجو یة، و المعنو نها المادیة و تدبیر شؤ و الإشراف علیها و رعایتها، 

.نو خارج عن لائحة اختصاصاتها إلا بمقتضى القان
طنیةو تمییز المصالح المحلیة عن المصالح ال: ثانیا

یار راء إعطاء معو بة إعطاء تعاریف شافیة للمصلحة المحلیة، سعي الفقه و جعلت صع
بة هذه المسألة، كذلك، مما و ذلك رغم صعو ، )2(طنیةو المصلحة الو للتمییز بین هذه الأخیرة 
د و ، یع3"عیة، بل ذاتیةو ضو ن الإقلیمیة، لیست مسألة مو ن الشؤ و جعل معظم الفقهاء یعتبر 

عة من الاعتبارات یعتبر المدى الجغرافي و لة، مستندة في ذلك المجمو تحدید معالمها لكل د
طني، فداخل و امل التي استند إلیها في تمییز الشأن المحلي، عن الو ، من بین العللمصلحة

عان من المسائل، أحدهما یفرض نفسه في كل مكان من أجزاء و احدة یظهر نو لة الو د الدو حد
طنیة، و ما یطلق علیها المصالح الوهو ى جماعي، و اجهتها إلا على مستو لا یمكن مو طن، و ال
لا تهم مباشرة إلا عددا و لة، و ى جزء محدد من إقلیم الدو لى مستالأخرى لا تظهر إلا عو 

.11، ص1977، لى، دار الفكر العربي، القاهرةو ن الإداري، الكتاب الأو ي، میادین القانو سلیمان محمد الطما)1(
طنیة في بعض و ، على أساس أن بعض المرافق تعد بة إیجاد معیار التفرقةو رغم إقرار العدید من الفقهاء كذلك بصع)2(
.محلیة في البعض الأخرو د، و جو ال

.263ص مرجع سابق،طعیمة الجرف، - 
29ص مرجع سابق،أحمد شرف الدین، - 

Jean Bernard AUBY, Jean François AUBY, Noguellou ROZEN, op.cit.PP200,201.3.
(3 )Louise JARE, La notion d'affaires locales en droit administratif français, these de doctorat d'Etat en droit,
université de paris 2.1972, p.459
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هذه المصالح هي التي تنشأ و هي ما یسعی بالمصالح المحلیة، و ، شخاصدا من الأو محد
.)1(علاقة خاصة بین أعضاء الجماعات المحلیةأو رابطة
لة و ي للدالنشاط الإدار إلىالمحلیة، بالنظر و طنیة و كذلك بین المصالح الالفقهاءمیز 

طنیة و طنیة إذا تعلق الأمر بتسییر مرافق هامة و ن المصلحة و المتعلق بالمرافق العامة، فتكو 
ن المصلحة محلیة إذا و تكو اة، و لة على قدم المساو اطنین في الدو التي یعم نفعها جمیع المو 

اطني جهة و د فائدتها على مو التي تعو تعلق الأمر بتسییر مرافق ذات الصبغة المحلیة، 
ل أنه من و ، فیق"برتلي"في هذا المنجي سار الفقیه و ،)2(حلیة معینة أكثر من غیرهمم

اعد و ن القو لكن هل من اللازم أن تكو المناسب أن تتدخل الإدارة في مسائل الصحة العامة، 
لة و احد، مطبق في جمیع أقالیم الدو اللازمة للمحافظة على الصحة العامة على نمط 

.)3(فها و ظر و المختلفة في مناخها 
من ریقة غیر مباشرة، عندما یقرر أنهبط"رتلي ب" عن تساؤل " انییه و ر فو یجیب الدكت

اعد و منها مسائل الصحة العامة، أن تنظم بقو غیر الممكن بالنسبة للكثیر من المسائل، 
جهة أو مصالح كل منطقةو حدة، بل یجب أن تأخذ اعتبارات خاصة بحاجات و خاصة م

.)4(محلیة
أن كل المرافق التي تمس الأمة في كیانها : " ر محمد عبد االله العربي و یضیف الدكت

كل المرافق التي یستلزم و مة المركزیة، و لاها الحكو احدة، یجب أن تتو الشامل باعتبارها كتلة 
زیع العمل و احدة، لأنه إذا كان في تو تیرة و لة على و حسن إدارتها، أن تسیر في كل أرجاء الد

لبنان، .زیعو التو النشر و المؤسسة الجامعیة للدراسات ، ل العربيو تطببقاتها في الدو اضة، الإدارة المحلیة و حسن محمد ع)1(
87، ص 1983

87ص المرجع، نفس اضة، و حسن محمد ع)2(
زیع، الأردن، و التو تطبیقاته في المملكة الأردنیة الهاشمیة، مكتبة دار الثقافة للنشر و ن الإداري و خالد الزغبي، القان)3(

نقلا عن124، ص 1993
BERTHELEMY, Traité élémentaire de droit administratif, Paris, 1937, p 49.
(4)Manuel élémentaire du droit administratif, Paris, 1937, P.49
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أكبر، أما السلطات المحلیة قوةالاندماج، و حید و إدماجه حین یجب التو حیده و فإن في تة،و ق
:هيو ط الثلاث و افر فیها أحد الشر و فیعهد إلیها بالمرافق التي تت

.نها الخاصةو شأن من شؤ إلىنها تهم الإقلیم، لأنها تنصرف و ك-
مة المركزیة القیام بهاو حكدائمة لا یتاح للدقیقةنها تستلزم في أدانها رقابة و كأو -
.)1("یصلحها تغییرهو حید النمط و ضرها تنها من المرافق التي یو كأو -

لا یمكن أن و المصالح المحلیة، لیس بالأمر السهل و طنیة و أن التمییز بین المصالح ال
محلي، رفیع وما هو طني و ونضع معیارا قاطعا للتفرقة بینهما، فالخط الفاصل بین ما ه

لة معینة و من زمان لآخر، فما یعتبر مصلحة محلة في دو لة الأخرى و قد تختلف من دو ا، جد
ن و ن مصلحة محلیة في زمن معین، قد یكو ما یكو لة أخرى، و ن كذلك في دو قد لا یك
.طنیة في زمن لاحقو مصلحة 

المصالح المحلیةیض و لیة تفآ:البند الثالث
لمشرع اختصاصات للجماعات المحلیة، حریة ایض المصالح المحلیة  منحو تفلتجسید 

القدرة على اتخاذ القرارات على و حریة التسییر و ا،نو لة لها قانو في التصرف في المهام المخ
تحققاعتبرت على أنها شكلیة لا غیر حتی و إلا طعن في استقلالیتها و ي المحلي، و المست

كذا عدم و ، )أولا(ة ر حق المبادن لهذه الأخیرةو حریة التصرف للهیئات المحلیة، لابد أن یك
، )ثانیا(صیة و إمكانیة تعدیل أعمال الهیئة المحلیة من طرف السلطة ال

سلطة الجماعات المحلیة في اتخاذ القرارات المحلیة:أولا
ن المحلیة، حق المبادأة و فعلیة في الشؤ و باختصاصات أصلیة الجماعات المحلیةتمتع

بالسلب، أو اء كان هذا العمل بالإیجابو تنفیذا، سو تقریرا العملالمبادرة للتصرف في اتخاذو 
ل محلها في مباشرة أي اختصاص عهد إلیها إلا على و ل للسلطات الرقابیة حق الحلو لا یخو 

.29صمرجع سابق،محمد محمد ابراهیم رمضان، )1(
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أكبر، أما السلطات المحلیة قوةالاندماج، و حید و إدماجه حین یجب التو حیده و فإن في تة،و ق
:هيو ط الثلاث و افر فیها أحد الشر و فیعهد إلیها بالمرافق التي تت

.نها الخاصةو شأن من شؤ إلىنها تهم الإقلیم، لأنها تنصرف و ك-
مة المركزیة القیام بهاو حكدائمة لا یتاح للدقیقةنها تستلزم في أدانها رقابة و كأو -
.)1("یصلحها تغییرهو حید النمط و ضرها تنها من المرافق التي یو كأو -

لا یمكن أن و المصالح المحلیة، لیس بالأمر السهل و طنیة و أن التمییز بین المصالح ال
محلي، رفیع وما هو طني و ونضع معیارا قاطعا للتفرقة بینهما، فالخط الفاصل بین ما ه

لة معینة و من زمان لآخر، فما یعتبر مصلحة محلة في دو لة الأخرى و قد تختلف من دو ا، جد
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ل محلها في مباشرة أي اختصاص عهد إلیها إلا على و ل للسلطات الرقابیة حق الحلو لا یخو 
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.29صمرجع سابق،محمد محمد ابراهیم رمضان، )1(
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مرد ذلك أن استقلالیة الهیئات المحلیة تتعارض مع و ني صرح، و ینص قانو سبیل الاستثناء 
.)1(یةع للإدارة المركز و الخضو اجب الطاعة و 

اها إذا لم یمنح و ، تفرغ من محتةیض بعض المصالح المحلیو لیة تفآإن تحقیق 
ما عبر عنه الأستاذ فؤاد وهو ، لي الاختصاصات المحلیة بدایةو تللجماعات المحلیة حق

لي الاختصاصات لا تقتصر على الإختصاصات التي تستقل و إن قاعدة ت: " لهو العطار بق
من ثم و ل كذلك تلك التي تخضع لتصدیق السلطة التنفیذیة، و زیة، بل تتنابها الهیئات اللامرك

اللامركزیة فلیس لهذه الأخیرة أن تتخذ قرارا ابتداءا في مسألة تدخل في اختصاص الهیئات 
) 2(انتفاء تحقیق النظام اللامركزيإلىل بغیر ذلك یؤدي و القو جد نص یقضي بذلك، و م یما ل

المحلیةجماعاتالأعمال إستقرار:ثانیا
، غیر قابلة الشعبیةبالذات أعمال مجالسهاو یعني ذلك أن أعمال الجماعات المحلیة 

نتاج العمل أو هذا المبدأ لیس إلا تحصیل حاصلو جزئیا، أو اء ما كان منه كلیاو للتعدیل س
ل ظفيو ن إلا في كنف نظام مرکزي و بالنظام اللامركزي ككل، لأن فكرة التعدیل لا تك

تحقیق الدیمقراطیةإلىیسعى و، أما النظام اللامركزي فهات السلطة الرئاسیةو العمل بأد
ن فیها القرارات المحلیة قابلة للتعدیل من و هذه الأخیرة ستختفي في الحالة التي تكو المحلیة، 

ن للسلطة المركزیة الحق في تعدیل أعمال الجماعات و هكذا، لا یكو طرف سلطة خارجیة
كانت هذه القرارات خاضعة لتصدیقها، لأن التصدیق لا یغیر من ولو ، حتى )3(المحلیة

89ص مرجع سابق،عمران، و عادل ب)1(
63.صمرجع سابق،، "نظریة اللامركریة الإقلیمیة"فواد العطار، )2(
ز لجهة و الذي بمقتضاه یجالإجراء وهو لبلدي في التصدیق، تتمثل الرقابة على الأعمال الایجابیة للمجلس الشعبي ا)3(
ضع التنفیذ أي قابلا للتنفیذ على و ضع مو صایة أن تقرر بأن عملا معینا صادرا من جهة إداریة لامركزیة یمكن أن یو ال

: لاو فأن ضمنیا  و قد یكو أن صریحو التصدیق قد یكو ، )3(المساس بالمصلحة العامةأو نیةو أساس عدم مخالفة أیة قاعدة قان
صایة إلى إصدار قرار تفصح فیه صراحة عن و جهة الأو ة صریحة عند ما تلجأ السلطة المركزیةن أمام مصادقو نك

لا تنفذ إلا بعد المصادقة علیها من 10-11ن و من القان57حیث نصت المادة ، المحلیةتزكیتها لقرار صادر عن الهیئة
ل الهبات و قب-میة بلدیة   و الح مؤسسات عممصحدث إ- الحساباتو المیزانیات -:لات المتضمنة ما یأتيو الي المداو ال
=جهة المصادقة هيأناضح من نص المادة و ، التنازل عن الأملاك العقاریة البلدیة-أمةو اتفاقیات الت-صایا الأجنبیةو الو 
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مرد ذلك أن استقلالیة الهیئات المحلیة تتعارض مع و ني صرح، و ینص قانو سبیل الاستثناء 
.)1(یةع للإدارة المركز و الخضو اجب الطاعة و 

اها إذا لم یمنح و ، تفرغ من محتةیض بعض المصالح المحلیو لیة تفآإن تحقیق 
ما عبر عنه الأستاذ فؤاد وهو ، لي الاختصاصات المحلیة بدایةو تللجماعات المحلیة حق

لي الاختصاصات لا تقتصر على الإختصاصات التي تستقل و إن قاعدة ت: " لهو العطار بق
من ثم و ل كذلك تلك التي تخضع لتصدیق السلطة التنفیذیة، و زیة، بل تتنابها الهیئات اللامرك

اللامركزیة فلیس لهذه الأخیرة أن تتخذ قرارا ابتداءا في مسألة تدخل في اختصاص الهیئات 
) 2(انتفاء تحقیق النظام اللامركزيإلىل بغیر ذلك یؤدي و القو جد نص یقضي بذلك، و م یما ل

المحلیةجماعاتالأعمال إستقرار:ثانیا
، غیر قابلة الشعبیةبالذات أعمال مجالسهاو یعني ذلك أن أعمال الجماعات المحلیة 

نتاج العمل أو هذا المبدأ لیس إلا تحصیل حاصلو جزئیا، أو اء ما كان منه كلیاو للتعدیل س
ل ظفيو ن إلا في كنف نظام مرکزي و بالنظام اللامركزي ككل، لأن فكرة التعدیل لا تك

تحقیق الدیمقراطیةإلىیسعى و، أما النظام اللامركزي فهات السلطة الرئاسیةو العمل بأد
ن فیها القرارات المحلیة قابلة للتعدیل من و هذه الأخیرة ستختفي في الحالة التي تكو المحلیة، 

ن للسلطة المركزیة الحق في تعدیل أعمال الجماعات و هكذا، لا یكو طرف سلطة خارجیة
كانت هذه القرارات خاضعة لتصدیقها، لأن التصدیق لا یغیر من ولو ، حتى )3(المحلیة

89ص مرجع سابق،عمران، و عادل ب)1(
63.صمرجع سابق،، "نظریة اللامركریة الإقلیمیة"فواد العطار، )2(
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: لاو فأن ضمنیا  و قد یكو أن صریحو التصدیق قد یكو ، )3(المساس بالمصلحة العامةأو نیةو أساس عدم مخالفة أیة قاعدة قان
صایة إلى إصدار قرار تفصح فیه صراحة عن و جهة الأو ة صریحة عند ما تلجأ السلطة المركزیةن أمام مصادقو نك

لا تنفذ إلا بعد المصادقة علیها من 10-11ن و من القان57حیث نصت المادة ، المحلیةتزكیتها لقرار صادر عن الهیئة
ل الهبات و قب-میة بلدیة   و الح مؤسسات عممصحدث إ- الحساباتو المیزانیات -:لات المتضمنة ما یأتيو الي المداو ال
=جهة المصادقة هيأناضح من نص المادة و ، التنازل عن الأملاك العقاریة البلدیة-أمةو اتفاقیات الت-صایا الأجنبیةو الو 
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نتاج العمل أو هذا المبدأ لیس إلا تحصیل حاصلو جزئیا، أو اء ما كان منه كلیاو للتعدیل س
ل ظفيو ن إلا في كنف نظام مرکزي و بالنظام اللامركزي ككل، لأن فكرة التعدیل لا تك

تحقیق الدیمقراطیةإلىیسعى و، أما النظام اللامركزي فهات السلطة الرئاسیةو العمل بأد
ن فیها القرارات المحلیة قابلة للتعدیل من و هذه الأخیرة ستختفي في الحالة التي تكو المحلیة، 

ن للسلطة المركزیة الحق في تعدیل أعمال الجماعات و هكذا، لا یكو طرف سلطة خارجیة
كانت هذه القرارات خاضعة لتصدیقها، لأن التصدیق لا یغیر من ولو ، حتى )3(المحلیة
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ز لجهة و الذي بمقتضاه یجالإجراء وهو لبلدي في التصدیق، تتمثل الرقابة على الأعمال الایجابیة للمجلس الشعبي ا)3(
ضع التنفیذ أي قابلا للتنفیذ على و ضع مو صایة أن تقرر بأن عملا معینا صادرا من جهة إداریة لامركزیة یمكن أن یو ال

: لاو فأن ضمنیا  و قد یكو أن صریحو التصدیق قد یكو ، )3(المساس بالمصلحة العامةأو نیةو أساس عدم مخالفة أیة قاعدة قان
صایة إلى إصدار قرار تفصح فیه صراحة عن و جهة الأو ة صریحة عند ما تلجأ السلطة المركزیةن أمام مصادقو نك

لا تنفذ إلا بعد المصادقة علیها من 10-11ن و من القان57حیث نصت المادة ، المحلیةتزكیتها لقرار صادر عن الهیئة
ل الهبات و قب-میة بلدیة   و الح مؤسسات عممصحدث إ- الحساباتو المیزانیات -:لات المتضمنة ما یأتيو الي المداو ال
=جهة المصادقة هيأناضح من نص المادة و ، التنازل عن الأملاك العقاریة البلدیة-أمةو اتفاقیات الت-صایا الأجنبیةو الو 
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ن و یك" له و ما ذهب إلیه الأستاذ محمد جعفر أنس قاسم بقوهو طبیعة هذه الأعمال، 
ن أن تتقید في هذا و للجماعة المحلیة الحق في اتخاذ القرارات في إطار اختصاصها د

حالات الاستثنائیة التي یجب أن تعرضفي الو المجال من قبل سلطة عامة أخرى، 
افقة و عدم المأو افقةو ى المو للمصادقة علیها من السلطة المركزیة، فلا یمكن لهذه الأخیر س

.استبدالهاأو حق تعدیل الأعمالإلىن أن یصل الأمر و د

الثانيالفرع 
تحدید المصالح المحلیةختصاص المشرع فيإ

ما یمیزها عن المصالح المحلیة مرتبط و طنیة و الح الكان تحدید طبیعة المصاإذ
اسطة التشریعات التي تتصل بالنظم و فإنه كذلك ب، لةو الاقتصادیة لكل دو ف السیاسیة و بالظر 

تحدید و إذ یبقى من اختصاص المشرع تحدید المصالح المحلیة ،)1(لةو الإداري في الد
، ریةو أسس دستو عتبارات إن هناك و ، كطنیةو بین المصالح العامة الو العلاقة بینها و الفاصل 

كما أنه فرض أن تتم ،لات التي جاءت على سبیل الحصرو لة ینبغي أن یخص فقط الأربع مداو ع المداو ضو أن مو الي و ال=
.لایةو لة لدى الو ما من تاریخ إیداع محضر المداو ی30لال مدة خ

عات و ضو خصت أحد المولو الي قراره خلال هذه المدة تنقلب المصادقة الصریحة إلى مصادقة ضمنیة و فإذا لم یصدر ال
مع العلم أن ،حةقید زمني معین ولم یتركها مفتو الي بو حسنا فعل المشرع بضبط الو م، و ی30المشار إلیها متى انتهت مدة 

صیاغة المادة جاءت بالنفي مما یستشف منه أنه إذا لم یصدر قرار المصادقة الصریح فإن القرار الضمني یفسر بالرفض 
أن و لاته مباشرة و الأصل أن المجلس ینفذ مدافي مصادقة، حیث أو افقةو فسره مو إلا أن المشرع خرج عن القاعدة العامة 

.المتعلق بالبلدیة، المرجع السابق10- 11من القانون 58- 57المادة انظر.المصادقة هي الاستثناء
صائیة من أجل إصدار قرار صریح، و ارد فنجد أن الهیئة المحلیة تصر على السلطة الو إلا أنه عملیا هذا الأمر غیر -

قضیة 1999- 04- 19لى بتاریخ و لة الجزائري في قرار له صادر عن الغرفة الأو حیث نجد أیضا أنه ذهب مجلس الد
لا یمثل و ثیقة الرسمیة و لة لا یكسبها صفة الو من معه أن عدم المصادقة على المداو سعادة و ضد رئیس بلدیة ب) م.د(

لة، الجزء و المنتقى في قضاء مجلس الد،یاو أنظر لحسین ایت الشیخ آت ملینبغي بالتالي إبعادهو نها أي حجة و مضم
.31، ص2003دار هومه، الجزائر،الثاني،

.72ص، 1979مصر، العربيرا لفكدار دراسة مقارنة ، ن الإداريو حید في القانو ، السلیمان محمد الطماوي)1(
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في تحدید ،)1(علمیة بمثابة القاسم المشتركو بیئیة ، ثقافیة، جیةو لو إیدی، جتماعیةإ و سیاسیة 
،الإشراف علیها السلطات الإداریة المركزیةو لى إدارتها و طنیة التي تتو المصالح العامة ال

مباشرتها السلطات الإداریة و الإشراف علیها و لى إشباعها و المصالح المحلیة التي تتو 
یقع علیه و ح و ضو اجب المشرع ممارسة اختصاصه بكل و ن من و لذا یك،)2(اللامركزیة

.)3(عدم التداخل بینهماو طنیة من المصالح المحلیة لضمان الاستقرار و استبیان المصالح ال
المحلیة بین في تحدید المصالح المحلیة التي یحق للهیئاتو یتبع المشرع أحد الأسل

:هماو ممارستها 
التعداد التشریعي على سبیل الحصر: لوالبند الأ 

إذ یحدد المشرع على سبیل الحصر ، ل به في انجلتراو ب معمو ع من الأسلو هذا الن
لا تمارس أي نشاط خارج هذا الحصر إلا بتشریع مستقل و اختصاصات الهیئات اللامركزیة 

انین الخاصة بها، لذا نجد و فق القو ها الذي تتمتع به ن لكل هیئة لا مركزیة اختصاصو فتك
.)4(یةو ع الهیئات الإداریة ذات الشخصیة المعنو تنو في انجلترا تعدد 

ء و ن، علیها اللجو ع من المرافق لم یسمح به القانو نإلىإذا رأت الهیئات المحلیة بأنها بحاجة و 
.)5(سع من اختصاصاتهاو ن پو البرلمان لأجل استصدار قانإلى

.18ص ، مرجع سابقمحمد أنسي قاسم جعفر، )1(
.40، محاضرات في المؤسسات الإداریة ص أحمد محیو)2(

الجهة وهو ف كل منها، و را التباین ظر لة إلى أخرى نظو تحدید المشرع لصلاحیات الجماعات الإقلیمیة یختلف من د
ر إلى البرلمان مسألة تحدید اختصاص الهیئات المحلیة و ففي فرنسا یمنح الدست، المختصة بتحدید المصالح المحلیة المتمیزة

ریة هي البلدیات و الهیئات الإقلیمیة للجمه: "على أن 1985ر الفرنسي الصادر سنة و من الدست72إذ تنص المادة 
نو حدة إقلیمیة أخرى نتشا بقانو كل ، و راء البحارو أقالیم ما و عات المقاطو 

voir aussi Delaubadere, traite de droit administratif édition et 1980 pó
(3 )(les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, et 1.les territoires
d'outremer. Toute autre collectivité territoriale est crée par la loi; art:72 de la constitution du octobre 1985:
https://www.legifrance.gouv.fr.
(4) punnett.R.M.British gouvemement and politics, heinemen, London, 4th ed.1978.pp.372.374

.68-66ص مرجع سابق، محمد أنس قاسم جعفر )5(
49-48ص ، مرجع السابق، محمد علي الخلایلة
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تتمثل و عة من الآثار و مجم، بو د شیهو مسع" ب حسب الأستاذ و یترتب الأخذ بهذا الأسل
:)1(أساسا في

الجماعات ویل اختصاص من السلطة المركزیة نحو حید الذي بإمكانه تحو الوالمشرع ه-
المحلیة، 

الزیادة في حجم أو حرمان الجماعات المحلیة من اختصاصات كانت تمارسها،-
.صات السابقةالاختصا

ن معیبة بعیب و ن، تكو م بها المجالس المحلیة خارج ما نص علیه القانو الأعمال التي تق-
عدم الاختصاص، 

.ء المجالس المحلیة للبرلمان لطلب إسناد اختصاصات جدیدةو إمكانیة لج-
تحدید الاختصاصاتفي المعیار العام:ثانيالبند ال

إلىنه و یترك تحدید مضمو یضع المشرع معیارا عاما سي، إذ ذج الفرنو یعرف بالنم
زع الاختصاصات بصفة عامیة و السلطات المركزیة ،توإشرافالهیئات المحلیة تحت رقابة 

ن تحدید و د)2(جبه تحدد صلاحیات الهیئة المحلیة بكل الخدمات التي تتعلق بالإقلیمو بمو 
یة أن حللعام یمكن للهیئات المجب هذا المبدأ او اضیع التي تدخل ضمن اختصاصها، بمو الم

ب و فقا لهذا الأسلو ل المشرع و خی، بحیثقت لإشباع حاجاتها المحلیةو تتدخل في أي 
ما عدا ذلك من الاختصاصات و ن ذات الطابع المحلي، و الهیئات المحلیة ممارسة كافة الشؤ 

الا للمبدأ ذلك إعمو ، )3(طني العام، فیترك أمرها للسلطة المركزیةو التي تتصل بالصالح ال
ختصاصات أن جمیع الاختصاصات الدائرة في الإقلیم هي من اوهو العام الجاري به العمل، 

.126صمرجع سابق،تطبیقاتها، و ب، أسس الإدارة المحلیة و د شهو مسع)1(
.23، ص قاسم جعفر، مرجع السباقسمد أنمح)2(

،،ص 1994ت الطلبیة، عمان الخدمافرنسا،المركز العربي و في الأردنتطبیقاتها و الإداریة المطیة ، يو علي خطار تطا-
105.

.7صمرجع سابق،محمد علي الخلایلة، )3(
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ن تحدید و د)2(جبه تحدد صلاحیات الهیئة المحلیة بكل الخدمات التي تتعلق بالإقلیمو بمو 
یة أن حللعام یمكن للهیئات المجب هذا المبدأ او اضیع التي تدخل ضمن اختصاصها، بمو الم

ب و فقا لهذا الأسلو ل المشرع و خی، بحیثقت لإشباع حاجاتها المحلیةو تتدخل في أي 
ما عدا ذلك من الاختصاصات و ن ذات الطابع المحلي، و الهیئات المحلیة ممارسة كافة الشؤ 

الا للمبدأ ذلك إعمو ، )3(طني العام، فیترك أمرها للسلطة المركزیةو التي تتصل بالصالح ال
ختصاصات أن جمیع الاختصاصات الدائرة في الإقلیم هي من اوهو العام الجاري به العمل، 

.126صمرجع سابق،تطبیقاتها، و ب، أسس الإدارة المحلیة و د شهو مسع)1(
.23، ص قاسم جعفر، مرجع السباقسمد أنمح)2(

،،ص 1994ت الطلبیة، عمان الخدمافرنسا،المركز العربي و في الأردنتطبیقاتها و الإداریة المطیة ، يو علي خطار تطا-
105.

.7صمرجع سابق،محمد علي الخلایلة، )3(



المحليالعامالآلیات الموضوعیة لتفویض المرفق :             الباب الأول

-150-

ب الفرنسي، إطلاقه و یفهم من الأسل، )1(نصباستثني الجماعات المحلیة إلا ما
التي لا یمكنها التدخل و تقییده بالنسبة للسلطة المركزیة، و الاختصاصات الجماعات المحلیة 

حدات المحلیة، على اعتبار أن العنصر الأساسي للامركزیة الإداریة، و ت الفي اختصاصا
نشیر أن المجالس المحلیة في فرنسا ، المحلیةد لاختصاصات المجالسو ع غیر المحدبالطا

ع تحدید المسائل ذات الأهمیة المحلیة التي تنخل ضمن اختصاصها تخضع لرقابة و ضو م
طنیة لذا و تصرفاتها متناقضة مع المصلحة العامة الو ا ن أعمالهو السلطة المركزیة لكي لا تك

التي تعد قیدا على حریة و مة المركزیة في فرنسا تباشر قدرا كبیرا من الرقابة و یتضح أن الحك
.)2(المجالس المحلیة في تحدید اختصاصاتها

ه للمشرع و من باب المقارنة، لقد أصاب المشرع الجزائري في حذو في هذا الإطار 
ن المحلیة إذ تصت المادة و إذ جعل اختصاصات الجماعات المحلیة مرتبطة بالشؤ ، فرنسيال

ن التي تدخل و یعالج المجلس الشعبي البلدي الشؤ :")3(ل به حالیاو ن البلدیة المعمو من قان52
الحریةو بشكل جانب من الاستقلالیة وفه، "لات و في مجال اختصاصه عن طریق المدا

جماعة الالإقلیم فو ن المحلیة التي تختلف باختلاف الجهة و الجة شؤ نة في كیفیة معو المر و 
فیاصطالاتنظیم عملیة و ةحریة المبادر هاذاة البحر لاجدة في الشمال بمحاو یة متحلمال

ي و اجدة عند الجماعات المحلیة ذات الطابع الصحراو هذه الحالات غیر متو اطئها البحریة و بش
ن و لائي في الشؤ و ل المجلس الشعبي الو ادیت: )4(لایةو ن الو من قان51نصت المادة و مثلا

.اختصاصاتهالتي تدخل في مجال

.127.صمرجع سابق،تطبیقاتها، و ب، أسس الإدارة المحلیة و د شهو مسع)1(
بجامعة ،تشریع الجزاتريالمجالس الشعبیة المحلیة في ظل التعددیة السیاسیة في ال،وراهحة دكتو أطر ، فریدة مزیاني)2(

.15، ص2005قسنطیة سنة ، ريو منت
.السابق الذكر10-11ن البلدیة و قان)3(

.السابق الذكر07-12یة نون الولااق)4(
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المعیار العام في  الجزائر  مبررات الأخذ بنظام : البند الثالث
إذا كانت النظم القانونیة الیوم وعلى اختلاف نهجها السیاسي والاقتصادي والاجتماعي، 

هذا المعیار من قبل المشرع إداریا، فالأسباب الداعیة لاعتماد قد تبنت الإدارة المحلیة تنظیما
: ویمكن حصرها فیما یلي )1(نظام الإدارة المحلیة الجزائري  في 

تزاید مهام الدولة :  أولا
عندما كان نشاط الدولة محدودا كان من الیسیر على الحكومة أداء خدماتها في جمیع 

أما في ظل الدولة المتدخلة  حدث توسع كمي في ، لة الحارسةأرجاء الدولة هذا في ظل الدو 
، التي  صارت تهتم بجمیع المسائل ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي )2(وظائف الدولة

یم نظامها المركزي مما أدى إلى تنوع مهامها ونشاطها مما فرض علیها إعادة تطع، والثقافي
فتنازلت السلطة المركزیة ، ى المستویات المحلیةیساعدها في أداء دورها عل،بنظام لامركزي

على العدید من الشؤون الذات الطابع المحلي لإدارتها لصالح الجماعات المحلیة كونها 
.الأقدر على الاستجابة لهذه الحاجیات المحلیة

التفاوت بین أجزاء وأقالیم الدولة: اثانی
ت في مسائل معینة فإنها تظل تختلف في لا یمكن أن ننكر أن أقالیم الدولة مهما تماثل

وهذه الظاهرة مست الدول جمعیا فالأقالیم تختلف من الناحیة الجغرافیة ، مسائل أخرى متعددة
.فهناك مناطق ساحلیة ،وأخرى قریبة من العاصمة وهناك مناطق نائیة أو شبه معزولة

ان كبیر جدا ومدن عدد فهناك مدن بها عدد سك،من حیث التعداد السكانيكما أنها تختلف 
فلاشك أن هذا الاختلاف من منطقة ، سكانها متوسط وهناك مدن عدد سكانها محدود جدا

لامركزي لتسییر أن یفرض ضرورة الاستعانة بنظام لأخرى من مناطق الدولة من شانه
فوجود ، الشؤون ذات الطابع المحلي ،لأنه لا یمكن تصور تسییره من قبل الجهاز المركزي

.223، ص، 2009، الجزائر، 2ط، دار جسور للنشر والتوزیع، عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري)1(
أعمال، للحكومةالجدیدةالأدوارظلفيالبلدیاتوالمحليللحكمالجدیدةالاتجاهات، الوهابعبدمجمدسمیر)2(

.16ص، 2009العربیة، مصر،الدولالإداریة، جامعةللتنمیةالعربیةالمنظمة، مؤتمرات
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المعیار العام في  الجزائر  مبررات الأخذ بنظام : البند الثالث
إذا كانت النظم القانونیة الیوم وعلى اختلاف نهجها السیاسي والاقتصادي والاجتماعي، 

هذا المعیار من قبل المشرع إداریا، فالأسباب الداعیة لاعتماد قد تبنت الإدارة المحلیة تنظیما
: ویمكن حصرها فیما یلي )1(نظام الإدارة المحلیة الجزائري  في 

تزاید مهام الدولة :  أولا
عندما كان نشاط الدولة محدودا كان من الیسیر على الحكومة أداء خدماتها في جمیع 

أما في ظل الدولة المتدخلة  حدث توسع كمي في ، لة الحارسةأرجاء الدولة هذا في ظل الدو 
، التي  صارت تهتم بجمیع المسائل ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي )2(وظائف الدولة

یم نظامها المركزي مما أدى إلى تنوع مهامها ونشاطها مما فرض علیها إعادة تطع، والثقافي
فتنازلت السلطة المركزیة ، ى المستویات المحلیةیساعدها في أداء دورها عل،بنظام لامركزي

على العدید من الشؤون الذات الطابع المحلي لإدارتها لصالح الجماعات المحلیة كونها 
.الأقدر على الاستجابة لهذه الحاجیات المحلیة

التفاوت بین أجزاء وأقالیم الدولة: اثانی
ت في مسائل معینة فإنها تظل تختلف في لا یمكن أن ننكر أن أقالیم الدولة مهما تماثل

وهذه الظاهرة مست الدول جمعیا فالأقالیم تختلف من الناحیة الجغرافیة ، مسائل أخرى متعددة
.فهناك مناطق ساحلیة ،وأخرى قریبة من العاصمة وهناك مناطق نائیة أو شبه معزولة

ان كبیر جدا ومدن عدد فهناك مدن بها عدد سك،من حیث التعداد السكانيكما أنها تختلف 
فلاشك أن هذا الاختلاف من منطقة ، سكانها متوسط وهناك مدن عدد سكانها محدود جدا

لامركزي لتسییر أن یفرض ضرورة الاستعانة بنظام لأخرى من مناطق الدولة من شانه
فوجود ، الشؤون ذات الطابع المحلي ،لأنه لا یمكن تصور تسییره من قبل الجهاز المركزي

.223، ص، 2009، الجزائر، 2ط، دار جسور للنشر والتوزیع، عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري)1(
أعمال، للحكومةالجدیدةالأدوارظلفيالبلدیاتوالمحليللحكمالجدیدةالاتجاهات، الوهابعبدمجمدسمیر)2(
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والبحوث ، إداري محلي یكون على درایة بجمیع متطلبات وحاجیات  الساكنة المحلیةجهاز
الدراسات في هذا المجال تثبت أن متطلبات وحاجیات الأفراد تختلف من  إقلیم لأخر مما 

.یستوجب  إلزامیة إدارتها وتسییرها محلیا
تجسید الدیمقراطیة:ثالثا

كونها تسمح بالمشاركة الواسعة ، للنظام الدیمقراطيتعد اللامركزیة الإداریة تجسیدا
وتعد اللامركزیة مؤشرا حقیقیا ، للأفراد الحق في تدبیر وتسییر الأمور ذات الطابع المحلي

وحرصه على إقرار لامركزیة حقیقیة تقوم على أساس ، على مدى دیمقراطیة النظام السیاسي
طنیة ،ویترك مهمة تسییر وإدارة هذا الاعتراف بمصالح محلیة متمیزة عن المصالح الو 

من جهة من جهة  و ، )1(المرفق المحلي لساكني الإقلیم ویسهرون على ترقیته والنهوض به
أخرى، تتاح أمامهم الفرصة لتقدیم أرائهم فیما یقدم لهم من سیاسات من خلال المنتخبین 

)2(المحلیین، بل و یسهل ذلك علیهم ممارسة الدور الرقابي المنوط بهم

تحقیق العدالة الاجتماعیة : ارابع
یمثل نظام الإدارة المحلیة فرصة حقیقیة لتحقیق  جملة من الأهداف الاجتماعیة ،تتمثل في 

حیث أن وجود مجلس محلي في رقعة ، تحقیق رغبات وحاجیات الساكنة المحلیة وأولویاتهم
با على أداء المرفق المحلي جغرافیة محددة یشعر الأفراد بالمسؤولیة تجاهه  مما ینعكس إیجا

ویؤمن لهم الحصول الأیسر والسهل على ، على المستویات الاقتصادیة والاجتماعیة لهم
.الخدمات على مستوى الهیئات الإداریة

، القاهرةبوعزاوي بوجمعة، الإدارة المحلیة، مداخلة قدمت ضمن أعمال المؤتمر الدولي الثالث لمنظمة التنمیة الإداریة، )1(
.149،ص، 2005مصر، 

-دراة المناطق العربیة الفلسطینیة في إسرائیل، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیةإأمینة قصراوي، )2(
.7، ص 2012جامعة ورقلة، - تخصص إدارة الجماعات المحلیة و الإقلیمیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة
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وشعور الفرد بارتباطه المحلي یقوي من عملیة تأثیره على صناعة القرارات ذات الطابع 
ویزید من ارتباطه بالمجتمع ، ي الوحدات المحلیةمما یعزز الثقة بالنفس لدى ساكن، المحلي

.)1(المحلي الذي ینتمي إلیه وهي ركیزة تقویة وتطویر قیم المواطنة

المطلب الثاني
لمحلیةلجماعات اااتصلاحی

لیة ـــــــالمصالح المحیضو في تف

بنیة المشرع ن المحلیة في مسألة ذاتیة تتعلقو الشؤ :" د أنو ب مسعو یرى الأستاذ شیه
تحقیقا و ظائف للأجهزة المحلیة تخفیفا عن السلطة المركزیة و ل عن بعض الز في التنا

.)2(للدیمقراطیة
سلطات إلىإن المشرع في النظام الإداري اللامركزي الجزائري یحیل المصالح المحلیة 

:)3(محلیة مستقلة لكنه یصطدم بعبارات عملیة تتمثل فیما یلي
ن و د من الحالات یصعب على المشرع تكییف مسألة معینة تكیفا محددا فتكفي العدی-

طني و الميو لأنه عملیا قد یكتسب المرفق الق،ین معاطنیة لاحتمال التكییفو أو محلیة
.طابعا محلیا 

الاعتبارات المختلفة وب،ن بإرادة المشرعو لة مرهو إن التنظیم الإداري اللامركزي في الد-
بالتالي فان و ،اقتصادیةو اجتماعیة و امل بیئیة ثقافیة و لمجتمع منها عافرة في او المت

مداخلة قدمت ضمن أعمال المؤتمر الدولي الثالث  لمنظمة ، الحكم المحلي في الوطن العربي، نةمحمد محمود الطعام)1(
.43، ص، 2005، مصر، القاهرة، التنمیة الإداریة

، مسعود شیهوب، أسس الإدارة المحلیة وتطبیقها على نظام البلدیة والولائیة في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة)2(
125ص، 1986الجزائر، 

.15فریدة مزیاني، مرجع سابق، ص3(
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، مسعود شیهوب، أسس الإدارة المحلیة وتطبیقها على نظام البلدیة والولائیة في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة)2(
125ص، 1986الجزائر، 

.15فریدة مزیاني، مرجع سابق، ص3(
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وشعور الفرد بارتباطه المحلي یقوي من عملیة تأثیره على صناعة القرارات ذات الطابع 
ویزید من ارتباطه بالمجتمع ، ي الوحدات المحلیةمما یعزز الثقة بالنفس لدى ساكن، المحلي

.)1(المحلي الذي ینتمي إلیه وهي ركیزة تقویة وتطویر قیم المواطنة

المطلب الثاني
لمحلیةلجماعات اااتصلاحی

لیة ـــــــالمصالح المحیضو في تف

بنیة المشرع ن المحلیة في مسألة ذاتیة تتعلقو الشؤ :" د أنو ب مسعو یرى الأستاذ شیه
تحقیقا و ظائف للأجهزة المحلیة تخفیفا عن السلطة المركزیة و ل عن بعض الز في التنا

.)2(للدیمقراطیة
سلطات إلىإن المشرع في النظام الإداري اللامركزي الجزائري یحیل المصالح المحلیة 

:)3(محلیة مستقلة لكنه یصطدم بعبارات عملیة تتمثل فیما یلي
ن و د من الحالات یصعب على المشرع تكییف مسألة معینة تكیفا محددا فتكفي العدی-

طني و الميو لأنه عملیا قد یكتسب المرفق الق،ین معاطنیة لاحتمال التكییفو أو محلیة
.طابعا محلیا 

الاعتبارات المختلفة وب،ن بإرادة المشرعو لة مرهو إن التنظیم الإداري اللامركزي في الد-
بالتالي فان و ،اقتصادیةو اجتماعیة و امل بیئیة ثقافیة و لمجتمع منها عافرة في او المت

مداخلة قدمت ضمن أعمال المؤتمر الدولي الثالث  لمنظمة ، الحكم المحلي في الوطن العربي، نةمحمد محمود الطعام)1(
.43، ص، 2005، مصر، القاهرة، التنمیة الإداریة

، مسعود شیهوب، أسس الإدارة المحلیة وتطبیقها على نظام البلدیة والولائیة في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة)2(
125ص، 1986الجزائر، 

.15فریدة مزیاني، مرجع سابق، ص3(
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الاجتماعي فیها ولسلطات المحلیة مرتبطة بدرجة النملالصلاحیات التي یحیلها المشرع 
.سب كل منطقةحالثقافة و عي و ى الو مدی تحقق مستو 

یضیة من و لطات تفیة بمثابة سحلن المصالح المو تك، نتیجة للاعتبارات السابقة الذكر
.)1(نیةو ق قانو لیس بحقو لة و الد

ن المحلیة مسألة ذاتیة مرتبطة بنیة المشرع، فإن تحدیدها و نطلاقا من أن تسییر الشؤ إ
، من إمكانیة التعدي )المصالح المحلیة(اسطة التشریع لضمان حمایتها و ن بو تنظیمها یكو 

لة و م الدو ي ذات السیاق، لا یمكن أن تقعلیها من طرف السلطة التنفیذیة لاعتبارات بما ف
ن محمیة و بالتشریع في كل المجالات لأن ذلك یضعف المصلحة المحلیة التي یجب أن تك

.)2(مخصصة لاختصاص السلطة المحلیةو 
عة من و ى المحلي، بمجمو الجزائري للأجهزة المنتحیة على المستالمشرععترف إ

بالتبعیة لابد من أن و ثر درایة بمشاكل سكان الإقلیم، حدات الأكو الاختصاصات، باعتبارها ال
، )فرع ثان(لایة و الو ، )لو فرع أ(تباشر المصالح المحلیة من طرفها، لذا تتمتع البلدیة 

.ن سیادیةو تكن لاأیضها بشرط و عة من المهام التي یمكن تفو بمجم

(1 )André de Laubadere : Traité de droit administratif, tomel, 9 édition , LGDJ.année
(2)Yadh Benchour et Fadhel Moussa : Réformes, élections municipales et discours décentralisateur en Tunisie,
AAN 1977, CNRS.Paris année 1978, P 349.
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.ن سیادیةو تكن لاأیضها بشرط و عة من المهام التي یمكن تفو بمجم

(1 )André de Laubadere : Traité de droit administratif, tomel, 9 édition , LGDJ.année
(2)Yadh Benchour et Fadhel Moussa : Réformes, élections municipales et discours décentralisateur en Tunisie,
AAN 1977, CNRS.Paris année 1978, P 349.
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الاجتماعي فیها ولسلطات المحلیة مرتبطة بدرجة النملالصلاحیات التي یحیلها المشرع 
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.)1(نیةو ق قانو لیس بحقو لة و الد
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ن محمیة و بالتشریع في كل المجالات لأن ذلك یضعف المصلحة المحلیة التي یجب أن تك

.)2(مخصصة لاختصاص السلطة المحلیةو 
عة من و ى المحلي، بمجمو الجزائري للأجهزة المنتحیة على المستالمشرععترف إ

بالتبعیة لابد من أن و ثر درایة بمشاكل سكان الإقلیم، حدات الأكو الاختصاصات، باعتبارها ال
، )فرع ثان(لایة و الو ، )لو فرع أ(تباشر المصالح المحلیة من طرفها، لذا تتمتع البلدیة 

.ن سیادیةو تكن لاأیضها بشرط و عة من المهام التي یمكن تفو بمجم

(1 )André de Laubadere : Traité de droit administratif, tomel, 9 édition , LGDJ.année
(2)Yadh Benchour et Fadhel Moussa : Réformes, élections municipales et discours décentralisateur en Tunisie,
AAN 1977, CNRS.Paris année 1978, P 349.



المحليالعامالآلیات الموضوعیة لتفویض المرفق :             الباب الأول

-155-

لوالأ فرع ال
البلدیةختصاصات إ

تردد مع المجالس و ل المشرع بحذر في الجزائر، تعمالمحلیةاعات یبین تتبع مسار الجم
كذا اعتماد و ، من جهة، )1(الذي تجسد في عدم منح صلاحیات مهمة لهذه الأخیرةو المنتخبة، 

انین البلدیة و فرغم تطرق ق، )2(سائل مفیدة لها في ممارسة اختصاصاتها من جهة أخرىو 
أن هذا إلاالتي شملت جمیع المجالات، و سع، و بشكل م، المتعاقبة، الاختصاصات البلدیة

.ض كل المصالحو یشمل تفسع شكلي لا و الت
البحث عن إلىعدیدة تدفعناختصاصات المجلس الشعبي البلدي، مجالات إتشمل 

إذا كانت لا تتناسب مع قدراتها المادیة ، )3(سع في الاختصاصاتو ى هذا التو مدى جد
.سلبي على سیر الشأن المحليالبشریة، بما لذلك من تأثیرو 

ل عن مرافق العام، و مسؤ و ن و ي خاضع القانو ل من خلالها شخص معنو اتفاقیة یحویض المرفق العام هو للتذكیر، فان تف)1(
ن و ض له، تجدر الإشارة إلى أنه لا یكو ، بعض مهامه، غیر السیادیة، إلى شخص آخره پدعی المف"ضةو بدعی السلطة المف

:ال، المهام التالیةو حال من الأحیض الرفق العام بأي و محل تق
،والسفریة و ثائق الهو تسلیم 

، الانتخابیةالعملیات ، الحالة المدنیة -
المحلیة،یة اتحصیل الجب-
،ارثو الكو تسییر الأخطار و قایة و ال-
ذي رقم د أحكام المرسوم التنفیتتضمن تجسی2019ان و ج09رخ في و م06انظر تعلیمة رقم،والممتلكاتحمایة الأشخاص -

.، المتعلق بتفویض المرفق العام2018ت و أ02المؤرخ في 18-199
(2 )Laetitia JANICOT, Les droits des élus, membres des assemblées des collectivités territoriales, thèse pour le
doctorat en droit public, pour territoriales, thèse économique, Sciences sociales, université Pantheon Assas,
(Paris 21, 2002, P.09.

:تتمثل فیما یلي و العدید من النتائج فرزأالتسییر بأسلوب الالستغلال المباشرفي تقدیرنا أن)3(
ض اعتبار و غایة رئیسیة للجماعات المحلیة على حساب مهامها الأصلیة، فعو ب الإستغلال المباشر أصبح هدفا و إن أسل-
غایة حركیتها و دها و جو أساس ومساعدا في تحقیق بعض المهام، أصبح هذا الفرع هو الانشغال و ذا الفرع تكملة للإنجاز ه

إشباع (میة و ممارسة مهام السلطة العمو اطن و لي الجماعات المحلیة من خدمة المو ل أنظار مسؤ و إلى درجة أن هذا الفرع ح
تنشیط البعد الإجتماعي التضامني إلى و یة و مسایرة الحركة التنمو العامة ضمان السیر الحسن للمرافق و ) اطنینو حاجة الم

جرد و مي للعمال و ر الیو مراقبة الحضو متابعتها و لیة للبناء و اد الأو رشات بالمو ین الو مؤسسة إنجاز مكلفة بتمو مؤسسة تجاریة 
.التكفل بالمشاكل المهنیة و اد و الم
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ص أخرى متفرقة، لذلك و في نصو )11/10(ن البلدیة و ختصاصات في قانالإتعددت 
للبلدیة، فقد مكن ) لیةو الهیئة التدا(سنكتفي بتبیین اختصاصات المجلس الشعبي البلدي 

اسعة من خلال مبدأ الاختصاص العام،و المشرع المجلس الشعبي البلدي من اختصاصات 
ان صلاحیات و ل من الباب الثالث، تحت عنو المتعلق بالبلدیة في أربع فصن و نظمها القان

ردت هذه الاختصاصات متناثرة في و كما ) 124المادة إلى103(البلدیة من المادة 
:تتجلى تدخلاته في المیادین التالیةو انب أخرى، و نیة مغطیة بذلك جو مة القانو المنظ

المحلیةالتنمیةفي مجال لبلدیةاختصاصات إ:لوالبند الأ 
ات، تماشیا و المتعددة السنو یة و نیة السو م المجلس الشعبي البلدي بإعداد برامجه التنمو یق

المخطــط و ن و یحــرص علــى تنفیــذها في إطــار القــانو صـادق علیهــا مـع عهدتـه الانتخابیـة، ی
.)1(جیهیــة القطاعیةو المخططــات التو لإقلــیم التنمیــة المســتدامة لو طني للتهیئــة و الــ

تعـد مـن صـلاحیات المجلـس الشــعبي البلـدي العملیـات الـتي تنجـز في إطــار المخطـط 
. اتنفیذها أیضً و التنمیة المستدامة و یئة الإقلیم تهیشــارك في إجراءات إعدادو البلـدي للتنمیـة، 

الـرأي المسـبق إلىتجهیـز قطـاعي أو ع اسـتثماري،و ة أي مشر ع إقامو ن خضو جب القانو أ

هذا راجع و ة بعدم استفادتهم بالمشاریع المبرمجة لصالحهم لعدم إنجازها اطني الجماعات المحلیو یت الفرصة على مو تف-
.نفسهع و اتب العمال على جانب المشر و ع في ضمان ر و إلى امتصاص الغلاف المالي للمشر 

اتبو یل الغلاف المالي إلى ر و رات بسبب تحو فقدان المصداقیة لدى الهیئات التجاریة الأخرى لعدم القدرة على تسدید الفات-
ضعیة المالیة و علیه، نظرا للو ع و تعطل نشاطات أخرى بسبب المساهمة المباشرة للمیزانیة المحلیة في ضمان المشر -

وهذا تماشیا مع د ضیقة و أن یستعمل في حدو ل إلى استثناء و ب یجب أن یتحو للجماعات المحلیة فإن هذا الأسل
.الإصلاحات الجاریة
یصة خاصة من و م في مشاكل عو سیلة هامة للتنمیة تتخبط الیو یلة و ي شكلت لفترة طمیة المحلیة التو أما المؤسسات العم

ا سببا في و ظیف الإجباري كانو ن الداخلیة للمؤسسات خاصة في مجال التو التدخل في الشؤ وذلك ناتج عن ،الناحیة المالیة
المواد الأولیة سترجاع التكالیف من میة تحقیق أرباح بل لم تساعد حتى على او ضعیتها لم تستطع المؤسسات العمو ر و تده

المتعلق بتصفیة المؤسسات ، 1994سبتمبر 25المؤرخ في 94/294المرسوم التنفیذي ر و بصدومرتبات العمال، و 
ء الي و میة المحلیة، مما عجل اللجو فقد تم حل معظم المؤسسات العم1994، لسنة 63العدد، الجریدة الرسمیة،میةو العم

.یضو تقنیة التف
.، السابق الذكر11/10نو من القان107المادة )1(
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الإضـرار بالبیئـة، مـع و للمجلـس الشـعبي البلـدي، خاصة فیما تعلـق بحمایـة الأراضـي الفلاحیـة 
ى الإقلـیم، و المسـاحات الخضـراء علـى مسـتو تكلیفـه بالسـهر علـى حمایـة الأراضـي الفلاحیـة 

تسـهر علـى حمایتهمـا و ئیـة ارد الماو المـو ـة علـى الاسـتغلال الأمثـل للتربـة كمـا تسـعى البلدی
.)2(06، كل هده المجالات تم تحدیدها على سبل المثال في التعلیمة رقم )1(اـأیضً 
مجال التنمیة الإجتماعیة:أولا

شــمل یو سند للمجلس الشعبي البلدي، مهام متعددة في مجال التنمیة الاجتماعیة، إ
إلىالشــباب، بالإضــافة و الریاضــیة و الحمایــة الاجتماعیــة و تــدخل البلدیــة في مجــالات التربیــة 

.اطنینو إشباع الحاجات الاجتماعیة للمإلىالسیاحة، أي تَرمي و التســلیة و الثقافــة 
لابتدائیـة، طبقًـا للخریطـة فیمـا تعلـق بإنجاز المـدارس ااتتتخـذ البلدیـة كافـة الترَّاتیـب

السَّهر على ضمان و تسییر المطاعم المدرسیة، و إنجاز و ضـمان صیانتها، و طنیـة و المدرسـیة ال
الریـاض و لـة الصـغرى، و بحسب قدرتها عند الاقتضاء ترقیة تفتح الطفو فیر النقل المدرسي، و ت
العمـل علـى خلــق و عملیـات التمهـین الفـني، مـع تشـجیعو التعلـیم الثقـافي و التعلـیم التحضـیري و 

.)3(مناصب شغل
جهـة للأنشـطة الریاضـیة و اریـة مو هیاكـل جو تتـدخل بالمسـاهمة في انجـاز منشـآت 

جبهـا و یمكـن أن تسـتفید بمو یئة بیئـة صـالحة للشـباب، ēالتسلیة، قصدو الثقافة و الشباب و 
، الأجهـزة المكلفـة بـذلكو ا لهـذه الهیاكـل تهبتقدیم مساعدالبلدیـة مطالبـةو لـة، و بمسـاهمة مـن الد

لـة بإحیـاء و جانـب الدإلىم و ـا السـیاحیة، كمـا تقـتهتعمـل البلدیـة كـذاك علـى تنمیـة إمكانیاو 
.)4(لهاالمخلـدة و رة و الاحتفـاء بالمناسـبات التاریخیـة، خاصـة الممجـدة للثـو طنیـة و الأعیـاد ال

.ون البلدیةمن قان111و110انظر في المادتین )1(
ت و أ02المؤرخ في 199-18م التنفیذي رقم و تتضمن تجسید أحكام المرس2019ان و ج09رخ في و م06تعلیمة رقم)2(

.یض المرفق العامو المتعلق بتف، 2018
.السابق الذكر، 10-11نو من القان122المادة )3(
.نفس القانون من 121المادة )4(
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میــة و في إطـار السیاسـة العم، زةو المعـو مـة و ن للفئـات المحر و ى البلدیـة تقـدیم یـد العــلو تتـ
كـذا و السـكن و التشـغیل و النظافـة و طنیة بغیة حمایتهـا اجتماعیـا، لاسـیما في مجـال الصـحة و ال

ادینها یة في جمیع میو ترقیة الحركة الجمعو المسـاعدة الاجتماعیـة، كمـا تعمـل على تشجیع 
.)1(ي الاحتیاجات الخاصةو مة لاسیما ذو خاصة المهتمة بالفئات المحر 

حفـظ و لـة، بـاحترام معـاییر النظافـة و ن مـع المصـالح التقنیـة للدَّ و بالتعـاو البلدیـة مُكلفـة 
التصــدي و ــةً، متابعو ا فیر و تــن، فیمــا تعلــق بالمیــاه الصــالحة للشــرب و في إطــار القــانو الصـحة 

معالجتهـا، و صـرف المیـاه المسـتعملة و تصــریف النفایـات إلىللأمــراض المتنقلــة، بالإضــافة 
.)2(رو المؤسسـات المسـتقبلة للجمهو الأمـاكن و كمـا تسـهر علـى الحفـاظ علـى صـحة الأغذیـة 

مجال التنمیة الإقتصادیة: ثانیا
ق التنمیة الاقتصادیة، كسب رهان التنمیة المحلیة، على یعنى نجاح البلدیة في تحقی

اعتبار أن الاقتصاد عصب الحیاة، لذا فإن التقلیص من الصلاحیات الاقتصادیة، یجعل 
، المتعلق بالبلدیة 10-11البلدیة مجرد مؤسسة تهتم بالخدمات العمومیة، اعترف قانون رقم 

میة، منها اتخاذ أي تدبیر یحفز ویبعث للمجلس الشعبي البلدي، باختصاصات في مجال التن
، وكذا إلزام السلطات المركزیة بأخذ الرأي المسبق للمجلس في )3(تنمیة النشاطات الاقتصادیة

.نفس القانون122من المادة  من11و9الفقرة )1(
ل و التنظیم المعمو لة على احترام التشریع و تسهر البلدیة بمساهمة المصالح التقنیة للد، 10- 11نو من القان123المادة )2(

:لاسیما في مجالات، و ظ على البیئةكذا الحفاو میة، و النظافة العمو بهما المتعلقین بحفظ الصحة 
زیع المیاه الصالحة للشرب، و ت-
معالجتهاو صرف المیاه المستعلمة -
معالجتهاو نقلها و الصلبةجمع النفایات -
اقل الأمراض المتنقلة و مكافحة -
ر و المؤسسات المستقبلة للجمهو الأماكن و الحفاظ على صحة الأغذیة -
، صیانة الطرقات البلدیة-
قاتهاالمرور التابعة لشبكة طر إشارات -
.10- 11ن و من القان111المادة )3(
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ت إعداد عملیات ، كما یشارك في إجراءا)1(أي مشروع استثماري تقوم به على إقلیم البلدیة
.)2(هیئة الإقلیم والتنمیة المستدامة، وتنفیذها

سهر المجلس الشعبي البلدي عند إقامة مختلف المشاریع على إقلیم البلدیة، على ی
.)3(حمایة الأراضي الفلاحیة والمساحات الخضراء، وكذا التربیة والموارد المائیة

لكن رغم الاعتراف للمجلس بإختصاصات في المجال الاقتصادي إلا أن ممارسة هذه 
وجیة الدولة، نتیجة التحول من  الدولة المتدخلة إلى  الصلاحیات، جد ضیق بحكم تغیر إیدیول

.الحارسة
یغلب على الموارد المالیة المحلیة الطابع المحلي، بحیث لا تتجاوز وعائها الوحــــــــــــــــــــدة 

لأن تجاوز الموارد النطاق المحلي، قد یؤدي إلى أن تختلط بمواد ) الوحدة الإداریة(المحلیة 
.المركزیة فضلا عن احتمال ازدواج الضرائب أو تعددها على المكلفالحكومة 

دور الهیئات الرقابیة في التنمیة المحلیة : البند الثاني
لا تختلف عن غیرها من الصور الأخرى للرقابة على النشاط الهیئات الرقابیةإن 

المتعددة للرقابة، الإداري، حیث تحتوي على عدة جوانب تتمیز بها عن غیرها من الصور 
، نتعرف على مفهوم فالإدارة العامة هي التي تهدف إلى الحمایة المالیة العامة إیرادا وإنفاقا

.الرقابة المالیة، ثم نعدد أنواع هذه الرقابة
:المالیةمفهوم الرقابة : أولا

له یؤدي إلى الرقابة المالیة العامة لها أهمیة بالغة، فأي إساءة للمال العام أو إهمال 
المالیة والاقتصادیةفتطور الدولة أدى إلى زیادة نفقاتها، ولما كانت ندرة الموارد . نتائج سیئة

معظم البلدان خاصة الدول النامیة، فلا بدا من ه جتو التي حالیاتعتبر من أهم المشاكل

.نفس القانونمن 109المادة )1(
.نفس القانونمن 109المادة )2(
.نفس القانونمن 112المادة )3(
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یصها وتوزیعها القیام بعملیة المراقبة لاستخدام هذه الموارد والإمكانیات حتى تتمكن من تخص
.والاجتماعيتوزیعا عادلا من أجل تحقیق التوازن الاقتصادي 

: من عملیة الرقابة المالیةالهدف: ثانیا
التي تقوم علیها الرقابة المالیة في انتظام ذلك النشاط وأدائه طبقا المبادئتتمثل أهم 

محددة دون المساس للخطط الموضوعة وفي إطار السیاسة المقررة لتحقیق الأهداف ال
كما أن أهداف الرقابة تطورت وفق ، بالحقوق الفردیة للأفراد والاعتداء على الحریات العامة

تطور الدول، حیث أن هناك أهداف تقلیدیة وأخرى حدیثة ومتطورة، نتعرض إلیها في 
: الفرعین التالیین

: الأهداف التقلیدیة-
أقدم الهداف التي سطرت لها الرقابة ویمكن وهي من الانتظام،تدور هذه الأهداف حول 

: ذكر أهمها
التأكد من سلامة العملیات المحاسبیة التي خصصت من أجلها الأموال العامة والتحقق -

.من صحة الدفاتر والسجلات والمستندات
المقررة مع ما الاعتماداتالتأكد من عدم تجاوز الوحدات النقدیة في الإنفاق وحدود -

مراجعة المستندات المؤدیة للصرف والتأكد من صحة توقیع الموكل لهم سلطة یستلزم من
.)1(الاعتماد

.عملیة التفتیش المالي والتي یقوم بها جهاز إداري تابع لوزارة المالیة-
: الأهداف الحدیثة-
.التأكد من كفایة المعلومات والأنظمة والإجراءات المستخدمة-
.المعتمدةیذها للمیزانیة وفقا للسیاسة مدى التزام الإدارة في تنف-

تللدارساالمجلة الإفریقیة، میزانیة الجماعات المحلیة بین الرقابة والاستقلالیةحمد لعیرج، بن السیحمو محمد المهدي،م)1(
.117- 116، ص2021ًًجوان ، 1،العدد5المجلد ، القانونیة والسیاسیة
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.بیان أثار التنفیذ على مستوى النشاط الاقتصادي واتجاهاته-
.الربط بین التنفیذ وما یتخلله من إنفاق والنتائج المترتبة عن هذا التنفیذ-

:المالیةالمبادئ التي تقوم علیها الرقابة : ثالثا
المالیة تخضع لجملة من المبادىء والأسس تمیزها عن الرقابة على المیزانیة أو الرقابة

:غیرها من أنواع الرقابة وتنفرد دون سواها، ویمكن حصر هذه المبادىء فیما یلي
خضوع العملیات المالیة لمجموعة من الإجراءات والتي تعرف بالدورة المستدینة، والتي تسبق 

.الإنفاقبالإیراد أوةوتعاصر كل عملیة مالیة سواء كانت متصل
حصر كل خطوة إلى المراجعة دون القیام بأي إجراء قبل التأكد من سلامة وصحة ما -

.سبقها من إجراءات
.)1(عدم تدخل جهة منفردة في إتمام هذه الإجراءات-

المالیةع الرقابة أنوا: رابعا
الى رقابة قبلیة من رقابة داخلیةتتدرج الرقابة المالیة الممارسة على المیزانیة المحلیة

.وصولا الى الرقابة البعدیة
إن الرقابة الداخلیة هي المراقبة التي تمارس من داخل التنظیم نفسه، وحسب التقسیم 
التقلیدي، فقد قام بتقسیم الرقابة إلى رقابة إداریة تهدف إلى رقابة صرف الإیرادات وتنفیذ 

نفسها مراقبة من الداخل فتحدث لهذا الغرض النفقات، كما أنها تعتبر ممارسة الإدارة على
.هیئات ودوائر خاصة

المحلیة،ومن هنا فإن هذا النوع من الرقابة هو أول خطوة تخضع لها میزانیة الجماعات 
لكن هل صحیح الإدارة تقوم برقابة على أعمالها،وذلك عن طریق قیام الإدارة برقابة على 

یمكن أن تتحقق على الوجه الكامل من هنا نستنتج أنه لاالرقابة؟وكیف تتجسد هذه نفسها؟

أخر، 1990لسنة36عددالجریدة الرسمیة ،، یتعلق المحاسبة العمومیة1990اوت 15المؤرخ في 21-90القانون )1(
.2011لسنة72عددج ر، 2012نة، یتضمن قانون المالیة لس2011دیسمبر 28المؤرخ في 16- 11تعدیل بالقانون 
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دون أن یتوفر لها مقومات نجاحها، أهمها كفاءة نظم الرقابة الداخلیة التي تتمثل في سرعة 
وتحفیز مسؤولیة القائمین بها، إضافة إلى توفیر الخبرات الإداریة عن المخالفاتالكشف 

.والمالیة عن طریق التدریب المستمر
والمتمثلة في رقابة الإداریة الخارجیةالأجهزة المكلفة بالرقابة ل في هذا المحور معرفةسنحاو 

الممارسة من طرف إلى الرقابة الداخلیةالمراقب المالي ورقابة المحاسب العمومي، بالإضافة 
ونتطرق في الأخیر الى الرقابة اللاحقة المجالس الشعبیة المحلیة ورقابة السلطة الوصیة، 

.ةالمیزانیة المحلیعلى 
الأشخاص الفاعلین في التنمیة المحلیة: -أ

إن میزانیة الجماعات المحلیة قبل تنفیذها لابد أن تخضع إلى نوع خاص من الرقابة 
نطلق علیها تسمیة الرقابة السابقة، والتي تهدف إلى اكتشاف وتحلیل المشاكل الممكن 

ثها، والموافقة السابقة  لأجهزة الرقابة على القرارات حدوثها  وتفادیها ولمعالجتها فبل حدو 
المتعلقة بصرف الأموال، وبرغم من أنها تؤدي إلى كثرة الإجراءات اللازمة للقیام بعملیة 

مما یترتب علیها بطء سیر المرافق العامة  إلا أنها تعتبر الحاسمة في تأدیة ،النفقات
تطبیق المیزانیة تطبیقا سلیما تراعي فیه كافة الغرض التي تهدف إلى تحقیقه، والمتمثل في 

قواعد الإنفاق المقررة، كما یكون هدفها ضمان تطبیق القوانین والقواعد التنظیمیة والتحقق 
.من الشرعیة المالیة للالتزامات للنفقات العمومیة

رتباط كما أن عملیات المراجعة والرقابة تتم قبل الصرف ولا یجوز لأي وحدة تنفیذیة الا
الصرف،بالتزام أو دفع أي مبلغ قبل الحصول على موافقة الجهة المختصة بالرقابة قبل 

حیث أن عملیات المراجعة والرقابة تتم على جانب النفقات فقط حیث لیتصور أن تتم رقابة 
.سابقة على تحصیل إیرادات العام

یمكن الإشارة إلى أن هذا وبالتالي فهي تمارس قبل تنفیذ میزانیة الجماعات المحلیة، كما 
النوع من الرقابة قائم على أساس التوقیت الزمني الذي تمارس فیه عملیة الرقابة من قبل 
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دون أن یتوفر لها مقومات نجاحها، أهمها كفاءة نظم الرقابة الداخلیة التي تتمثل في سرعة 
وتحفیز مسؤولیة القائمین بها، إضافة إلى توفیر الخبرات الإداریة عن المخالفاتالكشف 

.والمالیة عن طریق التدریب المستمر
والمتمثلة في رقابة الإداریة الخارجیةالأجهزة المكلفة بالرقابة ل في هذا المحور معرفةسنحاو 

الممارسة من طرف إلى الرقابة الداخلیةالمراقب المالي ورقابة المحاسب العمومي، بالإضافة 
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التفادي من الوقوع بالأحرىالأجهزة المختصة، والتي بدورها تحول دون الوقوع في الخطأ أو 
.فیه، وقد أطلق علیها البعض اسم الرقابة الوقائیة أو الرقابة المانعة

:الماليممارسة الرقابة من طرف المراقب –1
یقوم المراقب المالي الذي یتم تعینه من طرف الوزیر المكلف بالمالیة، بممارسة رقابته 

قبل دخولها مرحلة التنفیذ، وبعد المصادقة علیها من طرف السلطات المحلیةعلى میزانیة 
بها على میزانیة المؤسسات والإدارات التابعة المختصة، كما تطبق رقابة النفقات التي یلتزم 

ت الخاصة للخزینة ومیزانیات الولایة والمؤسسات اباللدولة والمیزانیات الملحقة، وعلى الحس
والمجلس الولائيالعمومیة ذات طابع الإداري، إلا أنه تبقى كل من میزانیتي المجلس الشعبي 

تنظیمیة المطبقة علیها، كما یمكن أن یتم الشعبي البلدي خاضعتین للإحكام التشریعیة وال
الرقابة بالنسبة لبعض القطاعات وبعض أنواع النفقات حسب كل حالة وملائمةتحدید كیفیة 

بقرار من الوزیر المكلف بالمیزانیة وبقرار وزاري مشترك بین الوزیر المكلف بالمیزانیة والوزیر 
ار سیاسة عدم التركیز الإداري التي تحتم هذا النوع من الرقابة في إطجتقنیا، ویدر المعني 

على الدولة جعل الاعتمادات المالیة اللازمة لتحقیق العملیات الاستثماریة على المستوى 
.)1(المحلي تحت تصرف الآمرین بالصرف القانوني

تمارس الرقابة السابقة للنفقات من طرف مراقبین مالیین بمساعدة مراقبین مالیین 
یث یقوم الوزیر المكلف بالمیزانیة بتعیینهم، ومن أهم الصلاحیات الموكلة مساعدین، ح

للمراقب المالي إضافة إلى اختصاصات التي یسندها له القانون الأساسي الخاص لموظفي 
.)2(إدارة المیزانیة

.مسك تسجیلات تدوین التأشیرات والرفض-

82، المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم بها، ج ر عدد14/11/1992مؤرخ في 414-92المرسوم التنفیذي )1(
67، الجریدة الرسمیة عدد 16/11/2009المؤرخ في 374- 09ومتم بالمرسوم التنفیذي رقم معدل، 1992لسنة 
.2009لسنة

.2011لسنة42، یتعلق مصالح المراقبة المالیة، ج ر عدد21/11/2011مؤرخ في 381- 11یذي المرسوم التنف)2(
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.مسك محاسبة الالتزامات حسب الشروط المحددة-
لقرارات المتضمنة التزاما مسبقا بالنفقات قبل التوقیع علیها لتأشیرة المراقب تخضع ا

كما یقوم بإرسال إلى الوزیر المكلف بالمیزانیة حالات دوریة معدة لإعلام المصالح ،)1(المالي
.المختصة بتطور الالتزام بالنفقات وتعداد المستخدمین

،إلى الوزیر المكلف على سبیل العرضي یرسل المراقب المالنهایة كل سنة مالیة
ه الشروط التي قام علیها تقریرا یستعرض فی، وإلى الأمرین بالصرف على سبیل الإعلام

ا أثناء أداء مهامه إن وجدت في مجال تطبیق إضافة إلى الصعوبات التي تلقاه،التنفیذ
الاقتراحات التي من التنظیم والمخالفات التي لاحظها في تسییر الأملاك العمومیة وجمیع 

شأنها تحسین شروط صرف المیزانیة، كما تعد المصالح المختصة التابعة للوزیر المكلفة 
.بالمیزانیة تقریرا ملخصا عاما یوزع على مجموع الإدارات المعنیة ومؤسسات الرقابة

یعتبر المراقب المالي مسؤول عن سیر مجموع المصالح الموضوعة تحت سلطته وعن 
رات التي یسلمها، أما بالنسبة للمراقب المالي المساعد فهو مسؤول في حدود التأشی

الاختصاصات المفوضة له من طرف المراقب المالي عن الأعمال التي یقوم بها وعن 
.التأشیرات التي یسلمها بعنوان الرقابة السابقة

رتكاب المخالفات نستنتج أن المراقبة الممارسة من قبل المراقب المالي هدفها هو منع ا
المالیة التي یقع فیها الأمرین بالصرف في الإدارة المحلیة، حیث أن هذا النوع من الرقابة 
یدخل ضمن سیاسة عدم التركیز، كما یعتبر المراقب المالي المرشد والحارس على تنفیذ 

: السابق الذكر هذه التأشیرة في92-414من المرسوم التنفیذي رقم 5وقد حصرت المادة )1(
.ستثناء الترقیة في الدرجةمشاریع قرارات التعیین والتثبیت والقرارات التي تخص الحیاة المهنیة للموظفین ودفع مرتباتهم با-

.مشاریع الجداول الاسمیة التي تعد عند قفل كل سنة مالیة
.مشاریع الجداول الأصلیة الأولیة التي تعد في بدایة السنة والجداول الأصلیة المعدلة التي تطرأ أثناء السنة المالیة-
.مشاریع الصفقات العمومیة والملاحق-
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ا أثناء أداء مهامه إن وجدت في مجال تطبیق إضافة إلى الصعوبات التي تلقاه،التنفیذ
الاقتراحات التي من التنظیم والمخالفات التي لاحظها في تسییر الأملاك العمومیة وجمیع 

شأنها تحسین شروط صرف المیزانیة، كما تعد المصالح المختصة التابعة للوزیر المكلفة 
.بالمیزانیة تقریرا ملخصا عاما یوزع على مجموع الإدارات المعنیة ومؤسسات الرقابة

یعتبر المراقب المالي مسؤول عن سیر مجموع المصالح الموضوعة تحت سلطته وعن 
رات التي یسلمها، أما بالنسبة للمراقب المالي المساعد فهو مسؤول في حدود التأشی

الاختصاصات المفوضة له من طرف المراقب المالي عن الأعمال التي یقوم بها وعن 
.التأشیرات التي یسلمها بعنوان الرقابة السابقة

رتكاب المخالفات نستنتج أن المراقبة الممارسة من قبل المراقب المالي هدفها هو منع ا
المالیة التي یقع فیها الأمرین بالصرف في الإدارة المحلیة، حیث أن هذا النوع من الرقابة 
یدخل ضمن سیاسة عدم التركیز، كما یعتبر المراقب المالي المرشد والحارس على تنفیذ 

: السابق الذكر هذه التأشیرة في92-414من المرسوم التنفیذي رقم 5وقد حصرت المادة )1(
.ستثناء الترقیة في الدرجةمشاریع قرارات التعیین والتثبیت والقرارات التي تخص الحیاة المهنیة للموظفین ودفع مرتباتهم با-

.مشاریع الجداول الاسمیة التي تعد عند قفل كل سنة مالیة
.مشاریع الجداول الأصلیة الأولیة التي تعد في بدایة السنة والجداول الأصلیة المعدلة التي تطرأ أثناء السنة المالیة-
.مشاریع الصفقات العمومیة والملاحق-
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ر المیزانیة مع إعلام المصالح المالیة بالأخطاء التي یرتكبها الأمر بالصرف مع تقری
.العقوبات

المحاسب العمومي ممارسة الرقابة من طرف - 2
:إن المحاسب العمومي هو كل شخص یتم تعینه بموجب القانون للقیام بالعملیات التالیة

.تحصیل الإیرادات ودفع النفقات-
.ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القیم أو الأشیاء أو المواد المكلف بها وحفظها-
.موال والسندات والقیم والممتلكات والعائدات والمواردتداول الأ-
.حركة حسابات الموجودات-

یتم إضافة إلى هذه الوظائف أسندت إلیه مهمة ثانیة تتمثل في إعداد تحصیل الإجراء الذي 
ویتم تعینه من طرف الوزیر المكلف بالمالیة، ویخضع أساسا .إیراد الدین العموميبموجبه

لاحیات المحاسب العمومي ومدى مسؤولیته فإنه یمسك في مجال وتكمل ص،لسلطته 
عملیات الخزینة حسابات حركات الأموال نقدا كانت أم قیما في حسابات ودائع أو في 
حسابات جاریة أو في حسابات دائنة أو مدینة ،كما تبین عملیات الخزینة الأموال المودعة 

و .والخارجة منه مؤقتا وعملیات التحویل لفائدة الخواص والأموال الداخلة إلى الصندوق 
تعرض الحسابات الخاصة الجرد العیني والمالي للمواد والقیم والسندات التي تطبق علیها 

كما یتولى المحاسب العمومي المعین بأعمال المطالبة بباقي الحساب الذي یمكنه أن یقوم .
ام بالمتابعة المعتادة في شخصیا بتحصیل أو یسند ذلك إلى قابض الضرائب المختلفة للقی

.)1(مجال الضرائب المباشرة

یحدد إجراءات المحاسبة التي یمسكها الآمرون بالصرف و 1991سبتمبر 7مؤرخ في ال313-91المرسوم التنفیدي)1(
المؤرخ في 332-11معدل ومتمم بالمرسوم التنفیدي1991لسنة43ر عدد.المحاسبون العمومیون و كیفیتها ومحتوها، ج

.2011لسنة52عددالجریدة الرسمیة ، 2011سبتمبر 19
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المالیةوالاقتصاد مجالاختصاصات البلدیة في :البند الثاني

ةو ى في خلـق الثـر و ات أهمیـة قصـذو ل للاقتصـاد المحلـي، و البلدیـة هـي المحـرك الأ
صـیة و لـة حسـب خصو مـة للدالسیاسـة العاو ي و مناصـب الشـغل، في إطـار برنامجهـا التنمـو 

عملیة أو تشجیع كل مبادرةو ، تعمـل علـى ترقیتها ...)فلاحیـة، صـناعیة، سـیاحیة(ـا تهإمكانیا
تـدابیر لتهیئـة البیئـة الملائمـة لجـذب المسـتثمرین و ذلـك باتخـاذ إجـراءات و في هذا الجانـب، 

إلىسـائل تكفـل لهـا دفـع العجلـة و ن مـن و قـانقـد مكَّنهـا الو تحفیـز المتعـاملین الاقتصـادیین، و 
.الأمـام لتحقیقـه، ذلـك فأجـاز لهـا إنشاء مؤسسات عامة ذات طابع اقتصادي

یة فهي تتمتع بذمة مالیَّة مستقلة، ممـا یتـیح لهـا سـلطة و باكتساب البلدیة الشخصیَّة المعن
جه و أو لة عن تسییرها و هي مسؤ و رف فیها، تتصو ارد المالیة اللازمة لذلك و ل علـى المو الحصـ

.)المیزانیة(إنفاقها على مشاریعها 
التعمیرو التهیئة مجالاختصاصات البلدیة في :البند الثالث

من الاختصاصات، بمجموعةالتعمیر، و یتمتع المجلس الشعبي البلدي في مجال التهیئة 
قبة السهر على المراو عد استعمالها، او قو نذكر منها، التأكد من احترام تخصیصات الأراضي 

كذا احترام الأحكام في و السكن، و ة عملیات البناء ذات العلاقة ببرامج التجهیز بقالدائمة لمطا
حة للمجلس الشعبي البلدي، و تكمن أهمیة هذه المهام الممنو مجال مكافحة السكنات الهشة 

حمایة الأراضي الفلاحیة و بنایات، الحفاظ على التراث التقلیدي للو في رسم النسیج العمراني، 
.ارث الطبیعیة بهو المساحات الخضراء، ناهیك عن تجنب الكو 
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الفرع الثاني
لایةو ختصاصات الإ

ن من هیئتین، و تتكو ى الثاني في التقسیم الإداري في الجزائر، و لایة، المستو تعتبر ال
الي، الجهاز و هي الو تنفیذیة، الثانيو لائي، و لمجلس الشعبي اللیة، تتمثل في او لى تداو الأ

.ى المحليو المهیمن على المست
قد منحت له و لایة، في المجلس المنتخب، و ى الو تتجسد اللامركزیة الإداریة على مست

.قة بالمقارنة مع الجهاز التنفیذيصلاحیات ضی
مجـالات النشـاط الـتيعـة تشـمل جمیـعو یـة عـدة متنو مهـام تنمو ظـائف و لایـة القیـام بو لل

حدة إداریة غیر وو لة من جهة، و جة كقاعدة إقلیمیة للدو ـم سـكَّان الإقلـیم، فطبیعتهـا المزدته
ء و سنسـلط الضـو یـة هامة، و ار تنمو ممركزة من جهة ثانیـة، تكسـبها مكانـة رفیعـة للقیـام بـاد

)51/1(قـد نصـت المـادة و لایـة، و لل) لیـةو الهیئـة التدا(لائي و علـى مهـام المجلـس الشـعبي الـ
ن التي و لائي في الشؤ و ل المجلس الشعبي الو یتدا":لایة علىو المتعلق بال12/07نو مـن القـان

متعدد من خلال إطلاق و ع و ، لذلك لـه مجـال تدخل متن"تدخل في جمیع اختصاصه
.)1(الاختصاص له

ل فیهـا و ن بالأحكـام العامـة، المجـالات الـتي یتـداو المعنـو ل و اردة تحت الفـرع الأو ال07-12من القانون) 77(لت المادة و تنا)1(
:هي كما یليو ط الرئیسیة لهذه المیادین، و لائي، راسمًا بذلك الخطو المجلـس الشـعبي ال

.ي الاحتیاجات الخاصةوالأشخاص ذو لة و حمایة الطفو میة و الصحة العم-
الاتصالو الإعلام –
.السیاحة–
.ینو التكو التعلیم العالي و التربیة –
.التشغیلو الریاضة و الشباب –
.لایةو تهیئة إقلیم الو التعمیر و السكن –
.الغاباتو الري و الفلاحة –
.النقلو الأسعار و التجارة –
.الاقتصادیةو الهیاكل القاعدیة –
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العامةفي مجال الاختصاصات ختصاصات الولایةإ:لوالبند الأ 
میـة تلبیـة لخـدمات یطلبهـا و نشـئ مصـالح عملائي أن یُ و یمكـن للمجلـس الشـعبي الـ

الشبكات المختلفة، المساحات و مي، الطرق و ر في میـادین عـدة كالنقـل العمو الجمهـ
عـن أوب المباشـرو لائیـة، إمـا بالأسـلو میـة الو یقرر كیفیـة تسـییر المصـالح العمو ، )1(الخضراء

.)2(الإمتیازبطریـق أو میـةو طریـق المؤسسـة العم
الري و الفلاحة و في مجال التنمیة الاقتصادیة ختصاصات الولایةإ:ثانيالبند ال

في مجال التنمیة الاقتصادیة:أولا
سـط، و لایـة علـى المـدى المتو لائي بإعداد مخطـط لتنمیـة الو لشعبي الم المجلس او یق

سـائل المعبـأة مـن و الو البرامج و بـینِّ من خلاله الأهداف ر للترقیـة الاقتصـادیة یكإطـاعتـبر ی
یبدي و مخططـات التنمیـة البلدیـة، یناقشـه المجلـس و لـة و لـة، في إطـار مشـاریع الدو الد

.لهو ملاحظاته ح
ات الـتي الدراسـو مـات و المعلو لایـة یـتم جمـع كافـة البیانـات، و ى كـل و على كل مست

علـى و بنى علیها كل مخطط للتنمیـة المحلیَّـة، بیئیا، لي ُ و ـا اجتماعیو لایـة اقتصـادیا و تخـص ال
ل و كـل قطـاع بإعداد جداوم برصـد البیانـات الدالـة الـتي تبـین نتـائج علـى نمـو لایـة أن تقـو ال

.یةو سن
المتعلق 12/07نو القانمن)83(و)82(اد و م المجلس في المو في إطار مخطط التنمیة یق

:لایة، بو بال

.ب ترقیتهاالتي یجو التضامن مابین البلدیات لفائدة البلدیات المحتاجة –
.التاریخيو غیر المادي و التراث الثقافي المادي –
.عیة المحلیَّةو ترقیة المؤهلات الن-الثقافیةو الاجتماعیة و التنمیة الاقتصادیة -حمایة البیئة–

.المتعلق بالولایة12/07من القانون)141(المادة )1(
.ق بالولایةالمتعل(12/07(من القانون )149(و148(و142)(المـوادانظر)2(
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 ،یسـاهم في إعـادة تأهیـل المنـاطق الصـناعیة و تحدید المناطق الصناعیة المـراد إنشـاؤها
.یعبر عن رأیه في ذلكو طنیة لإعادة التأهیل و منـاطق النشـاط في إطـار الـبرامج الو 

ل على العقار الصناعي للمتعاملینو یعمل على تسهیل الحص.

 لایةو یل الاستثمارات في الو یشجع تمو یسهل.

لایـة، باتخـاذ التـدابیر و دة في الو جـو میـة المو یسـاهم في إنعـاش نشـاط المؤسسـات العم
.يو رها التنمو م بـدو تقـو اللازمـة لتنشـیطها 

مؤسسـات و الاقتصـادیین، ن بـین المتعـاملین و التعـاو یر التنسـیق، و یعمل المجلس على تط
.الإدارات المحلیَّـة مـن أجل ترقیة الإبداع في القطاع الاقتصاديو ین و التكـ
ر مع المتعاملین الاقتصادیینو یعمل على خلق بیئة استثماریة بدعم أطر التشا.
لایةو ن الو من قان) 91(،) 90(،) 88(اد و لائي، من خلال المو یبادر المجلس الشعبي ال:
الحفاظ و لائیة بصیانتها و المسالك الو ، تھاتھیئبكل ما یرتبط بالطرق من حیث أشغال

.علیها
 تنمیة هیاكل استقبال الاستثمار بالتنسیق مع المصالح المعنیةو ترقیة.
 صیل الكهرباءو تو صا فك العزلة و تشجیع التنمیة الریفیة، خصإلىبكل ما یرمي.

التنظیم إعادة تصنیفها في إطارو لائیة، و المسالك الو م المجلس بتصنیف الطرق و یق
.الجاري به العمل

ـا تحفیزیو یسـند للمجلـس د لجلـب المسـتثمرین بتهیئـة مـا و ـا للنشـاط الاقتصـادي، رًا هامَّ
ة و خلقًا للثر و ف لا سـیما الهیاكل القاعدیة، دفعًا لعجلة التنمیة الاقتصادیة، و یلیـق مـن ظـر 

.ا لمناصب الشغلفیر و تو 
الـريو ي مجـال الفلاحــة فختصاصات الولایةإ:ثانیا

ا، ــیو حیو رًا هامًــا و لاحیاته المعــترف لـه دفي إطــار صـالشعبي الولائي لمجلــسایقوم 
فر فیه على مؤهلات طبیعیة و لة تتو ، خاصة أن أغلب مناطق الدفي ترقیـة النشــاط الفلاحــي

یره، بمـا یضـم و تطـو في تنمیتـه عامل فـارق و مناخیة ملائمة، یجعل من تدخله كفاعل محفز و 
ع علـى استصـلاح الأراضـي ـا، ممـا یطنیوو ـا ائـد جمَّـة محلیو ف طین سـكان القـرى بمـا و تـو شـجِّ
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12/07(ن و من القان) 87(،) 86(،) 85(،) 84(اد و بینتها المو افق مع السیاسة العامة، و یت
:لایة، كما یليو المتعلق بال(
ترقیـة الأراضـي و سـیع و تو ع یندرج ضمن حمایة و ر لتنفیذ كل مشر ضع إطاو بادر المجلس بی-

.التجهیـز الریفيو التهیئـة و الفلاحیـة 
اجهـة و یخلق مبـادرات لمو ارث الطبیعیة، و قایة من الكو یعمل على تشجیع كل أعمال ال

ي المائیة تنقیة المجار و تطهیر و تهیئةإلى یتَّخذ كل ما یرمي و الجفـاف، و مخـاطر الفیضـانات 
.ا منهاقیو تو ا للمخاطر هذا درءو ى الإقلیم، و على مست

تنمیـة الأمـلاك الغابیـة، بـدعم و یبـادر المجلـس بالتنسـیق مـع المصـالح المعنیـة إلى حمایـة -
.إصلاحهاو حمایـة التربـة و عملیـات التشـجیر 

بئة في و مكافحة الأو قایة، و یر كل أعمال الو یساهم المجلس بمعیَّة المصالح المعنیة في تط-
.النباتیةو انیة و مجال الصحة الحی

م بمسـاعدة البلـدیات ماليً  ـا و المصـغر، كمـا یقـو سـط و یعمل المجلس على تنمیة الري المت-
زة و إعادة استعمال المیاه المتجاو التطهیر، و د بالمیـاه الصـالحة للشرب، و تقنيً  ـا في التـز و 

.دیات المعنیةالإطار الإقلیمي للبل
السیاحيو الثقافي و في المجال الاجتماعي ختصاصات الولایةإ: ثالثالبند ال

أو ر مـع البلـدیاتو لائي علـى ترقیـة بـرامج التشـغیل بالتشـاو یشجع المجلس الشـعبي الـ
.المناطق المراد ترقیتهاأو خاصـة الشبابو المتعـاملین الاقتصـادیین 

:طنیةو لائي في إطار المعاییر الو شعبي اللى المجلس الو یت-
•الحفــاظ علیهــا، و تتكفــل بصــیانتها و المهــني و ي و الثــانو ســط و انجــاز مؤسســات التعلــیم المت

.ینیةو التكو في إطــار تطبیــق الخریطــة المدرسیة 
•ز إمكانیات البلدیاتو انجاز تجهیزات الصحة التي تتجا.
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یـدعم كـل التـدابیر الرَّامیـة لإنشـاء و قایـة الصـحیة، و لـى تطبیـق تـدابیر الیسـهر المجلـس ع-
اد و في المو ر و حفـظ الصحة في المؤسسات المستقبلة للجمهو هیاكـل مكلَّفـة بمراقبـة 

.الاستهلاكیة
سـاهم المجلـس علـى تنفیـذ كـل الأعمـال المتعلقـة بمخطـط البلـدیات، یُ بالاتصـال مـع
یساهم المجلس ،مكافحتهاو بئة و قایة من الأو الو الآفات الطبیعیة و ارث و الكـو تنظـیم الإسـعافات 

:بالتنسیق مع البلدیات في كل نشاط یهدف إلى
الدیمغرافيوطني للتَّحكم في النمو تنفیذ البرنامج ال.
 الطفلو حمایة الأم.
ةي الاحتیاجات الخاصو ذو المسنین شخاصالأو لة، و مساعدة الطف.
المحتاجینو ضع صعب و في شخاصمساعدة الأ.
 المختلین عقلیاو التكفل بالمشردین.

الثقافیــة و یســاهم المجلــس في إنشــاء الهیاكــل القاعدیــة المتعلقــة بالأنشــطة الشــبابیة، 
لیـه، بالتنسـیق الحفـاظ عو حمایـة الـتراث التـاریخي و الخاصــة بالشـباب و الترفیهیــة، و الریاضــیة و 

مساهمته و المجلس مساعدته ، كـذا الجمعیـات النشـطة في ذلـك، لیقـدمو الهیئـات و مـع البلـدیات 
).12/07(لایة و ن الو من قان(97(في هذه الأنشطة كما جاء في المادة 

لة المعنیة بذلك، و مصالح الدو لائي بالتنسیق مع البلدیات و المجلس الشعبي الیســاهم 
علیه، كمـا تعمـل الحفاظو التَّاریخي و الفنيِّ و بحمایـة التراث الثقافي تهتمهیئـةأو كـل جمعیـةو 

ریة و یقـترح كـل التدابیر الضر و المؤسَّسـات، و ـه بالتنسـیق مـع الجمعیـات المعنیـة علـى ترقیتَ 
).12/07(لایة و ن الو من قان) 98(لحفاظ علیه كما ذكرته المادة او لتنمیته 

، یشـجع الاسـتثمار فیهـاو یثمنهـا و لائي الإمكانیـات السـیاحیة و یحمـي المجلـس الشـعبي الـ
جي یجعـل مـن و لـو ع الإیكو التنـو خاصـةً أن الجزائـر تزخـر بإمكانیات جبَّارة في هذا المجال، 

.ایجابیةد بنتـائج أكثر و ر المجلـس كفاعـل بـارز یعـو دو رسـم إسـتراتیجیة محلیـة 
في المجال الماليختصاصات الولایةإ: رابعالبند ال
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یـدعم كـل التـدابیر الرَّامیـة لإنشـاء و قایـة الصـحیة، و لـى تطبیـق تـدابیر الیسـهر المجلـس ع-
اد و في المو ر و حفـظ الصحة في المؤسسات المستقبلة للجمهو هیاكـل مكلَّفـة بمراقبـة 

.الاستهلاكیة
سـاهم المجلـس علـى تنفیـذ كـل الأعمـال المتعلقـة بمخطـط البلـدیات، یُ بالاتصـال مـع
یساهم المجلس ،مكافحتهاو بئة و قایة من الأو الو الآفات الطبیعیة و ارث و الكـو تنظـیم الإسـعافات 

:بالتنسیق مع البلدیات في كل نشاط یهدف إلى
الدیمغرافيوطني للتَّحكم في النمو تنفیذ البرنامج ال.
 الطفلو حمایة الأم.
ةي الاحتیاجات الخاصو ذو المسنین شخاصالأو لة، و مساعدة الطف.
المحتاجینو ضع صعب و في شخاصمساعدة الأ.
 المختلین عقلیاو التكفل بالمشردین.
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31الي، قبـل و عها الـو لایـة الـتي یعـد مشـر و یت علـى میزانیـة الو بالتصـ.و. ش. مم و یقـ
ان بالنسـبة و جـ15قبـل و لیـة في السـنة الـتي تسـبق سـنة تنفیـذها، و بر بالنسـبة للمیزانیـة الأو أكتـ

ن و من القان165(و(164(رد في المادتین و ة للسـنة الجاریـة كمـا للمیزانیـة الإضـافی
.لایةو المتعلق بال12/07

مـادةً مـادةً، و ـا لائي بابـا بابو رف المجلـس الشـعبي الـلمصـادقة علـى المیزانیـة مـن طیـتم ا
عندما قانونًا كما أن المجلس الشعبي الولائي مطالب ، )1(بـاو جو ب و ازن المطلـو ـا للتـفقً وو 

ضمان و لایة اتخاذ كافة التدابیر اللازمة، لامتصاص هذا الخلل و یظهر عجز في میزانیة ال
.لایةو ن الو من قان(169(ب في المیزانیة، هذا بنص المادة و ازن المطلو الت

الـتي یبـت فیهـا و (،134(و(133(اد و لایة في المو ن الو ردها قانو صایا قد أو الو الهبات 
أو طو شـر أو نـة بأعبـاءو اء كانـت مقر و ـا، سـرفضً أو لاً و لائي قبـو ـس الشـعبي الـالمجل

صایا المتعلقة بالمؤسسات و الو ص الهبات و ل المجلـس بخصـو تخصیصـات أخـرى، كمـا یتـدا
.ن الأخرى المجردة من ذلكو تخصیصات خاصة دأو طو شر أو نة بأعباءو میة المقر و العم

نيـــــحث الثاـــــالمب
یض المرفقو ب تفو مساهمة أسل

المحليویل ـــــــــــــــــــــــــفي دعم مبدأ التم

یمكن للجماعات المحلیة بمداولة من مجالسها، أن تقرر استغلال مرافق عامة بواسطة 
، تمكن بمقتضاها جماعة محلیة بصفتها مانحة التفویض "تفویض مرافق عامة محلیة" عقود 

خاصا بصفة صاحب التفویض، التصرف في مرفق عمومي یعود لها و أشخصا عمومیا
بالنظر على أن یكون المقابل المالي مرتبطا بالأساس بنتائج التصرف في المرفق العام 

.، السابق الذكرالمتعلق بالولایة12/07من القانون 161والمادة 162الفقرة الأولى من المادةانظر المواد)1(
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موضوع التفویض وأن یتحمل صاحب التفویض المخاطر المالیة للنشاط المرفقي، یمكن أن 
باقتناء أملاكأو ویض بإحداث منشآتصاحب التفإلزامیتضمن عقد تفویض المرفق العام 

تجهیزات ضروریة لسیر المرفق تنص مداولة الجماعة المحلیة على نوعیة الخدمات أو 
تفویض المرفق عقودمساهمة فما مدى، )1(ةالمرفقیة التي یقترح تفویضها وخاصیاتها الفنی

.العام في دعم مبدأ التمویل الذاتي وضمان أداء الخدمات العمومیة

یض مرافقها و د تفو إعداد مشاریع عقو ض و مؤسسات متخصصة للتفاأو یمكن للجماعات المحلیة الاستعانة بمكاتب)1(
النتائج المترتبة إذا لجأت الجماعات مدة محددة، مع الأخذ بعین الاعتباریض المرافق العامة لو د تفو العامة، تبرم عق
:ذلك باستعمال عدة معاییر و یض، و المحلیة إلى التف

یل المشاریعو تكلفة تم/ .المرتفقینالتكلفة الصافیة / التكلفة الصافیة للمرفق/التكلفة الكلیة للمرفق : المعاییر المالیة –1
النتیجة الإقتصادیة المتخرجة/العقدر التكلفة على مدة و تط
:عیة المرفق و معاییر ن–2

الأخذ بعین الإعتبار /عیة السیاسة التجاریة و ن/ر التسعیرة في الزمن و تط/تجدید التجهیزات و ى الصیانة و مست/ى التقنيو المست
المرفقتقبل تضامن المرتفقین لسیاسة /للمعاییر الإجتماعیة في التسعیرة 

:اطرةالمخمعاییر –3
المخاطرة المدنیة/المخاطرة المالیة /المخاطرة التقنیة 

:الإجتماعیةالمعاییر –4
الحركة الاجتماعیة) /مناصب الشغل(العمل 

:المعاییر المستقبلیة –5
قیمة الذمة المالیة عن نهایة التسییر/حالة الذمة المالیة عن نهایة التسییر /جیا جدیدة و لو القدرة على إدخال تكن

:معاییر القدرة على التحكم من طرف الجماعات –6
القدرة على إشراك /قدرة الجماعات لتغییر طرق عمل المرفق /التحكم في المراقبة /التحكم في السیاسة العامة للمرفق 

.ط عمل المرفق و اطنین لتحدید شر و الم
مباشر أو تعویض فة الإبقاء على التسییر الأي بترجیح كالإختیارتمكنها من تحدید ل تحددو م بإعداد جدو في الأخیر تقو 

جد و أفضل، حیث نلاحظ أنه لا تإختیارلكنها مهمة من أجل و من الملاحظ أن هذه المعاییر أغلبها ذاتیة المرفق العمومي، 
ي حیث مو یض المرفق العمو م بهذه العملیة لجنة تفو تق، ميو لكن طریقة التسییر تتلاءم مع طبیعة المرفق العمو طریقة مثالیة 

ط و م بعرضها للمصادقة إضافة على دفتر الشر و بعدها تقو لات مع عرض الأسباب و یم النتیجة لأعضاء لجنة المداو م بتقو تق
.ذجيو النم
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النتائج المترتبة إذا لجأت الجماعات مدة محددة، مع الأخذ بعین الاعتباریض المرافق العامة لو د تفو العامة، تبرم عق
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لمطلب الأولا
التمویل المحليمصادر 

حد التحدیات التي تواجهها الجماعات المحلیة في الجزائر،نظرا یعد التمویل المحلي ا
لارتباطه الوثیق بالتنمیة المحلیة، ورغم وجود العدید من الموارد المالیة المحلیة، لكنها تبقى 

ما تقدمه السلطة المركزیة من إعانات غیر كافیة،حیث یبقى اعتماد الجماعات المحلیة على 
، وتكمن أهمیة التمویل المحلي في علاقته الوطیدة بالتنمیة )المطلب الأول(مالیة موجهة 

المحلیة، فتمویل المشاریع التنمویة ورفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطنین محلیا 
.)المطلب الثاني(مالیة كافیةذاتیة یتوقف على وجود موارد 

الأولالفرع 
المصادر الخارجیة 

تأتي عملیة الاعتماد على الموارد الخارجیة كمرحلة ثانیة أو استثنائیة ، تلجا إلیها 
الإدارة المحلیة عند الضرورة إذا كانت  الموارد الداخلیة لا تكفي لتغطیة نفقات التجهیز 

ق التنظیم المعمول به في الجزائر والاستثمار في المیزانیة المحلیة ، فالموارد الخارجیة وف
: وتتمثل في ما یلي 

الإعانات الحكومیة: البند الأول
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تهدف لتكملة الموارد المالیة المتاحة للهیئات المحلیة و تقلیص الفوارق بینهما بغیة تحقیق 
نوع من التوازن و هذا النوع من الإعانات ینقسم إلى نوعین هناك إعانات تقدمها الدولة

.وأخرى یقدمها الصندوق المشترك للجماعات المحلیة
:مساعدات الدولة لمخططات البلدیة للتنمیة-أ

بهدف النهوض بالعملیة التنمویة ، 1973أدخل أسلوب المخططات البلدیة للتنمیة سنة 
وجاءت هذه المساعدات على أنقاض النظام القدیم المتمثل في برامج التجهیز المحلي ، إذ 

البلدي بعد أن تتم الموافقة كفل الدولة بتمویل بعض المشاریع المدرجة في المخطط التنموي تت
.)1(علیه

المخططات البلدیة للتنمیة هي عبارة عن مراجع عمل تقررها السلطات المختصة في و 
إطار المخطط الوطني و یتم انجازها عبر مراحل ، حیث تكلف كل بلدیة بإعداد و اعتماد 

، وتتعلق المخططات البلدیة للتنمیة ا للولایة بغیة المصادقة علیها یعها التنمویة وتقدمهمشار 
بقطاعات تمس الحیاة الیومیة للمواطن كالمیاه ، التطهیر و الصحة ، وعلیه فهي بمثابة 

.تكملة للمشاریع الاستثماریة التي تباشرها السلطات العمومیة 
الدولة للمخططات البلدیة للتنمیة على خلق نوع من تعمل المساعدات التي تقدمها 

.التوازن الجهوي قصد إعطاء  كل بلدیة حظوظا متساویة في العملیة التنمویة 
، والقاضي 1968ظهر هذا النوع من المساعدات في : مساعدات الدولة للبناءات المدرسیة 

حیث عهد بانجاز المدارس بتوزیع عملیة انجاز المنشآت المدرسیة بین البلدیات و الولایات
الابتدائیة للبلدیات ، أما الطور المتوسط و الثانوي فالولایة هي من تتكفل بانجازها وتلتزم 

.)2(الدولة بتمویل مشاریع الانجاز كلیا

التمویل المحلي وإشكالیة العجز في میزانیة البلدیة ، مداخلة قدمت ضمن أعمال الملتقى الدولي الموسوم محمد حاجي ،)1(
دیسمبر 02- 01ات في ضوء التحولات الاقتصادیة ، جامعة الحاج لخضر باتنة ، یومي تسییر وتمویل الجماع: ب

.06،  ص،2004
.36،ص،2011محمد مسعي ، المحاسبة العمومیة ، دار الهدى  للنشر والتوزیع عین ملیلة ،الجزائر ، )2(
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.06،  ص،2004
.36،ص،2011محمد مسعي ، المحاسبة العمومیة ، دار الهدى  للنشر والتوزیع عین ملیلة ،الجزائر ، )2(
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)1(في التنمیة المحلیةصندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلیةدور :نيالثاالبند

إداریة أو لا مركزیة إداریة دون تحقیق الاستقلالیة المالیة القول باستقلالیةإن 
فالاعتراف للهیئات المحلیة باختصاصات معینة یعتبر عدیم الفائدة، إذا لم یقترن بمنحها 
سلطة تمویل الخطوات اللازمة لمزاولة هذه الاختصاصات، بالإضافة إلى ذلك عملیات 

ك مجالا كافیا للسلطات المحلیة تحصیل فرض عامة من طرف السلطة المركزیة قد لا یتر 
مداخیلها المحلیة الأمر الذي یعجزها عن استقلال مالي وبالتالي تظل الاستقلالیة المالیة 

، هذه بعض رالمحلیة عن المالیة العامة أقل بكثیر على المستوى العملي عما هو مقر 
ورها في مجال المقترحات و الإصلاحات التي مست الجماعات المحلیة بهدف تفعیل د

.)2(التنمیة المحلیة
إنشاء الصندوق التضامن إلىنظرا للعجز الذي تعرفه الجماعات المحلیة لجأت الدولة 

.بهدف تكوین التضامن المالي ما بین الجماعات المحلیةوالضمان للجماعات المحلیة

04المؤرخ في 264-86لتنفیذي ق المشترك للجماعات المحلیة بموجب المرسوم االصندو أولا تحت تسمیةأنشئ ) 1)
ویهدف هذا الصندوق لتقلیص احتیاجات الجماعات المحلیة من الموارد المالیة ، وخلق نوع من التضامن 1986نوفمبر 
ماعات المحلیة عموما والبلدیات خصوصا ، وذلك من خلال تقلیص فجوة التفاوت المالي في میزانیة بلدیات القطر بین الج
الوطني

، دیوان المطبوعات ظام الولایة والبلدیة في الجزائر، الجزائرأسس الإدارة المحلیة وتطبیقها على ن،شیهوبمسعود)2(
.68ص 1997الجامعیة، 
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قلال المالي ویتكفل الصندوق مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة و الاست
یوضع ، )1(یل التنمیة المحلیة بتخصیص إعانات سنویة للبلدیات والولایاتو بالمساهمة في تم

الصندوق تحت وصایة الوزیر المكلف بالداخلیة

صندوق في إرساء التضامن ما بین الجماعات المحلیةالمهام : أولا
.ل تعبئة الموارد المالیة وتوزیعهاتتمثل المهمة الرئیسیة التي أسندت للصندوق من خلا

:ویكلف الصندوق في هذا الإطار، یأتي
على تعاضد الوسائل المالیة للجماعات المحلیة الموضوعة تحت تصرفها بموجب العمل-

القانون والتنظیمات المعمول بها؛
صصات المالیة المدفوعة من قبل الدولة لفائدة الجماعات المحلیة؛لمختوزیع ا-
زیع تخصیص إجمالي للتسییر فیما بین الجماعات المحلیة سنویا لتغطیة النفقات تو -

الإجباریة ذات الأولویة؛
تقدیم مساهمات مالیة لفائدة الجماعات المحلیة التي یتعین علیها أن تجابه أحداث كوارث -
أو طوارئ وكذا تلك التي تواجه وضعیة مالیة صعبة؛/و
ائیة للجماعات المحلیة ومؤسساتها لإنجاز مشاریع تجهیز تقدیم مساهمات مؤقتة أو نه-

واستثمار في الإطار المحلي أو في إطار التعاون المشترك بین البلدیات؛
لفائدة الجماعات المحلیة؛ةالوساطة البنكی-

المتعلق بالبلدیة وكذا أحكام المواد 2011جوان 22الـمؤرخ في 10- 11للقانون رقم 212و 211تطبیقاَ لأحكام المواد )1(
المتعلق بالولایة، تـم إصلاح الصندوق المشترك 2012فیفري 21الـمؤرخ في 07- 12ن رقم من القانو 179إلى 176من 

یتضمن إنشاء صندوق التضامن24/03/2014المؤرخ 166- 14للجماعات المحلیة من خلال المرسوم التنفیذي رقم 
.2014لسنة19ج ر  العدد ، مهامه و تنظیمه و سیره،ددوالضمان للجماعات المحلیة و یح
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القیام بكل .-منح إعانات مالیة لفائدة البلدیات لإعادة تأهیل المرفق العام المحلي؛-
حقیقات و الأبحاث التي ترتبط بترقیة الجماعات المحلیة وإنجازها والعمل على الدراسات و الت

نشرها؛
المساهمة في تمویل أعمال تكوین المنتخبین و الموظفین المنتمین لإدارة الجماعات -

المحلیة وتحسین مستواهم
المشترك إطار التعاونفيالمشاركة في أعمال الإعلام و تبادل الخبرات واللقاءات لا سیما-

بین البلدیات؛
بموجب القانونین و ، صراحةلهمباشرة وإنجاز كل عمل مرتبط بهدفه أو مخول-

.التنظیمات المعمول بها
تخصیص الإعانات صندوق في المهام : ثانیا

في مجال التضامن ما بین الجماعات المحلیة، یكلف الصندوق في إطار مهامه، بدفع 
الجماعات المحلیة من صندوق التضامن للجماعات المحلیةصصات الآتیة لفائدةلمخا
:%60تخصیص إجمالي للتسییر بنسبة -أ

:ویتضمن ،یوجه هذا التخصیص إلى قسم التسییر لمیزانیات البلدیات و الولایات
:)1(منح معادلة التوزیع بالتساوي-1

:منحة معادلة التوزیع بالتساويماذا تعرف عن)1(
صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلیة:الجهة المانحة: أولا 
و یمكن لمجلس . المعدل الدیمغرافي و معامل الغنىأساستمنح على الأساسفي :على ماذا یعتمد في منحها:ثانیا

.یعتمد معاییر أخرىأنالتوجیه بالصندوق 
( نوع من التوازن في التنمیة المحلیة إیجادهدفها التقلیل من الفوارق بین البلدیات الغنیة و الفقیرة، بقصد :الهدف منها: ثالثا

.في الجهات المختلفة للوطنللإفرادالحاجات و الخدمات المقدمة إشباعو التساوي نوعا ما في ) التوازن الجهوي 
.حصة البلدیة من المنحةمعرفةإي:طریقة حسابها: رابعا 

تحصل البلدیة على منحة معادلة التوزیع بالتساوي اذا كان معدل ثرائها أقل من المعدل :الكلاسیكیة( المعادلة التقلیدیة :-
.الوطني

.ویسمى مؤشر التوازن الوسطي:حساب معدل الثراء
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القیام بكل .-منح إعانات مالیة لفائدة البلدیات لإعادة تأهیل المرفق العام المحلي؛-
حقیقات و الأبحاث التي ترتبط بترقیة الجماعات المحلیة وإنجازها والعمل على الدراسات و الت

نشرها؛
المساهمة في تمویل أعمال تكوین المنتخبین و الموظفین المنتمین لإدارة الجماعات -
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عادلة التوزیع بالتساوي، تؤخذ لحساب م.توجه لتغطیة النفقات الإجباریة للبلدیات والولایات
كما یمكن . من جهة و المعیار المالي من جهة أخرىالدیمغرافيبعین الاعتبار المعیار 

.لمجلس التوجیه أن یعتمد على معاییر أخرى
:تخصیص الخدمة العمومیة-2

یمنح تخصیص الخدمة العمومیة للجماعات المحلیة التي تعرف صعوبات في تغطیة 
.الإجباریة المرتبطة بتسییر المرافق العامةالنفقات 

ویدفع هذا التخصیص للجماعات المحلیة بهدف تلبیة الاحتیاجات ذات الصلة بالمهام 
.ولة لها  بموجب القوانین والتنظیمات لمخا

عدد السكان/ مجموع موارد كل بلدیات الوطن =المعدل الوطني
.عدد السكان/ البلدیة إیراداتمجموع =عدل البلديالم
.تحسب المنحة الممنوحة للبلدیة بالفرق بین المؤشر الوطني و مؤشر البلدیة مضروبا في عدد السكان-
كل بلدیة مؤشر ثرائها أقل من مؤشر التوازن الوسطي تتحصل على منحة معادلة التوزیع بالتساوي، و التي مؤشر ثرائها -
.من المؤشر الوطني لا تقدم لها المنحةىأعل
اعتمادا على معطیات الحساب الاداري للسنة .ETAT IC2بطاقةإعدادمجموع موارد البلدیة ترسل عن طریق :ملاحظة=

أمینبالصرف، و ممضاة و مؤشرة من الأمرتكون ممضاة من )751؛ 750، 75؛ 71؛ 70( الماضیة للحسابات 
مضاة من السلطة الوصیة بعد مراقبتهاو م,الخزینة المعني

:المعادلة المحسنة-
نتیجة استخدام الصیغة القدیمة تم حرمان عدید الجماعات المحلیة الفقیرة و المحتاجة من هذه المنحة بسبب عاملین 

دد سكان ضئیل و وعلیه فان البلدیات و الولایات التي تعرف ع، مكونین لها ؛ المعدل الدیمغرافي و معامل الغنىأساسیین
.موارد ضئیلة قد تستبعد من الاستفادة من المنحة،

من أجل ذلك تم التفكیر في طریقة من أجل تدارك النقص الحاصل من خلال اعتماد و تطبیق معادلة التوزیع بالتساوي 
:حیث یتم التوزیع بالتساوي لفائدة البلدیات كمایلي،المحسنة
- .لة التوزیع بالتساوي حسب معدل الغنىلمعادالإجماليالمبلغ . ٪ من70
- ٪ مخصصة حسب معامل التحسین30

معامل التحسین یحسب على أساس المعامل الممنوح للبلدیة حسب الترتیب التصاعدي لعدد سكان البلدیة بالمقارنة مع 
ستفادة البلدیات ذات معدل لهذه المعادلة من اجل الزیادة في فعالیتها وهي اأخرمعیار إضافةما تم ، المعامل الوطني

خمسة ملایین دینار جزائريإیراداتهایساوي مرتین معدل الغنى الوطني، و التي لا تتعدى أوغنى اقل 
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تحدد المعاییر المتبعة لحساب تخصیص الخدمة العمومیة بقرار من الوزیر المكلف 
.بالداخلیة

نائیةإعانات استث-3
یمكن أن تمنح الجماعات المحلیة إعانات استثنائیة لمواجهة الكوارث والأحداث الطارئة 

.إعانات التكوین والدراسات و البحوث، كأو وضعیة مالیة صعبة جدا
%40تخصیص إجمالي للتجهیز والاستثمار بنسبة -ب

ساعدة في تطویرها یسمح هذا التخصیص بإنجاز برامج تجهیز واستثمار بهدف الم
یتضمن التخصیص الإجمالي للتجهیز . وخاصة تطویر المناطق الواجب ترقیتها

:)1(والاستثمار
إعانات التجهیز؛-1

.المداخیلةالمشاریع المنتجمساهمات مؤقتة أو نهائیة موجهة لتمویل .2
)2(تعویض نقص القیمة الجبائیةفي صندوقالمهام : ثانیا

وهو بمثابة ، عن عدم تحقیق التقدیرات الجبائیة للجماعات المحلیةخصیص سنوي ناتجی
تعویض عن التأمین الذي تدفعه سنویا البلدیات والولایات لصندوق التضامن والضمان 

ضمان التوازن المالي لمیزانیات الجماعات المحلیة ه هو الهدف من، للجماعات المحلیة
المساهمة في ، إضافة إلى ٪ من تقدیراتها90قلالأبالنسبة لتوقعاتها الجبائیة بضمان على 

.تسییر منتظم ودائم للمصالح المحلیة
تعویض ناقص القیمة في الموارد الجبائیة بالنسبة لمبلغ یهدف هذا التخصیص إلى 

تتخذه إجراءالجبائیة البلدیة ینجم عن الإیراداتتعویض عن كل تخفیض في و ، التقدیرات
بناتج جبائي یساوي إلغائهاجبائیا أو تخفیضا في نسب الضریبة أو اءاإعفالدولة و یتضمن 

(1)Arrêté du 29 Août 2021 JO N° 73 du 26 Septembre 2021, Modifiant et complétant l'arrêté du 9 décembre 2014
fixant la nomenclature des opérations financées dans le cadre des subventions d'équipement et d'investissement
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تحدد المعاییر المتبعة لحساب تخصیص الخدمة العمومیة بقرار من الوزیر المكلف 
.بالداخلیة

نائیةإعانات استث-3
یمكن أن تمنح الجماعات المحلیة إعانات استثنائیة لمواجهة الكوارث والأحداث الطارئة 

.إعانات التكوین والدراسات و البحوث، كأو وضعیة مالیة صعبة جدا
%40تخصیص إجمالي للتجهیز والاستثمار بنسبة -ب

ساعدة في تطویرها یسمح هذا التخصیص بإنجاز برامج تجهیز واستثمار بهدف الم
یتضمن التخصیص الإجمالي للتجهیز . وخاصة تطویر المناطق الواجب ترقیتها

:)1(والاستثمار
إعانات التجهیز؛-1

.المداخیلةالمشاریع المنتجمساهمات مؤقتة أو نهائیة موجهة لتمویل .2
)2(تعویض نقص القیمة الجبائیةفي صندوقالمهام : ثانیا

وهو بمثابة ، عن عدم تحقیق التقدیرات الجبائیة للجماعات المحلیةخصیص سنوي ناتجی
تعویض عن التأمین الذي تدفعه سنویا البلدیات والولایات لصندوق التضامن والضمان 

ضمان التوازن المالي لمیزانیات الجماعات المحلیة ه هو الهدف من، للجماعات المحلیة
المساهمة في ، إضافة إلى ٪ من تقدیراتها90قلالأبالنسبة لتوقعاتها الجبائیة بضمان على 

.تسییر منتظم ودائم للمصالح المحلیة
تعویض ناقص القیمة في الموارد الجبائیة بالنسبة لمبلغ یهدف هذا التخصیص إلى 

تتخذه إجراءالجبائیة البلدیة ینجم عن الإیراداتتعویض عن كل تخفیض في و ، التقدیرات
بناتج جبائي یساوي إلغائهاجبائیا أو تخفیضا في نسب الضریبة أو اءاإعفالدولة و یتضمن 
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الدفع إلغاءمنح من قبل كتعویض مقابل : مثلا . ( مبلغ الفارق عند التحصیل الأقلعلى 
:و تقدم في أحد الأشكال التالیة ، )الجزافي و تخفیض نسبة الرسم على النشاط المهني

قصد بها تقلیل التفاوت في الموارد المالیة للجماعات هي إعانات ی: إعانات المیزانیة-أ
المحلیة المختلفة و محاولة تعویض عجز بعض البلدیات و الولایات الفقیرة وترتبط هذه 
الإعانة ارتباطا مباشرا بموارد الجماعات المحلیة و نفقاتها ، وتقدر على أساس النفقات 

المحلیة  معدل نصیب الفرد من الموارد السنویة المعتمدة من السلطات المحلیة التي یكون
.)1(فیها دون المعدل القومي

تلجأ الدولة في حال إلغاء الضرائب المختلفة المحلیة نتیجة سیاسة :إعانات تعویضیة-ب
.معینة فهي مجبرة على تقدیم إعانات مكان تلك الضرائب

للجماعات المحلیة من و ترمي هذه الإعانات إلى تقدیم العون المالي:إعانات اقتصادیة-ب
أجل تحقیق بعض الأهداف و المشاریع الاقتصادیة التنمویة، كتوسیع المشاریع و الأشغال 

.العامة المحلیة
القروض: البند الثالث

تمثل مورد آخر لتمویل مشاریع التنمیة المحلیة ، حیث تسدد أشغال التجهیز و الانجاز 
تثمار ، وماذا اقترضت البلدیة یتم تسدید رأسمال الدین والدراسات من میزانیة التجهیز و الاس

مساهمات المتعهدین في نفقات التجهیز العمومیة عن تها من الاستثمار،  كبفضل إیرادا
من قیمة العقار و الأرض % 05الى % 01طریق رسوم محلیة للتجهیز التي تتراوح بین 

عملیة الاقتراض بغیة تمویل مشاریعها و لقد أجاز المشرع للبلدیات أن تقوم ب.المعدة للبناء 
ن تتوفر الاستثماریة ، غیر أن هذه الرخصة قیدت بشروط القدرة على السداد التي یجب أ

محلیة  للاقتراض حددت الجهات التي یمكن أن تلجأ الإدارة العلیها الجماعات المحلیة ، و 
) المحلیةبنك التنمیة(نوكالب، أوترك للجماعات المحلیة، أو الصندوق المشمنها وهي الدولة

.38، ص، 2011الجزائر ، ،عین ملیلة،الهدى  للنشر والتوزیع، دار محمد مسعي ، المحاسبة العمومیة)1(
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تم التصویت على مدة القروض على مستوى المجلس الشعبي البلدي ، وبعدها تصادق ی
علیه السلطات الوصیة و یحدد في مداولة خاصة مبلغ القرض و مدته و كیفیة استهلاكه ، 

وض و ویرخص القانون و التشریع الجاري العمل به لوزیر المالیة منح ضمان لتغطیة القر 
.الالتزامات التي یتعهد بها المتعاملون الجزائریون في السوق الداخلیة 

و أكد المشرع أن هذه القروض توجه للمشاریع ذات المردودیة و النفع العام ، وان تستعمل 
)1(في المشاریع الإنشائیة التي تعجز المیزانیة  العادیة للجماعات المحلیة على تغطیة نفقاتها

تستعمل لسداد الدیون الأصلیة، و لا یمكن استعمالها لتغطیة نفقات التجهیز و یجب أن لا
.للجماعات المحلیة للحریة في تحدید القروض

الهبات و التبرعات :رابعالالبند 
تعتبر الهبات و التبرعات من الموارد المهمة للجماعات المحلیة و تتكون حصیلتها مما 

اشر للجماعات المحلیة، أو بطریقة غیر مباشرة بالمساهمة تبرع به المواطنین أما بشكل مب
في تمویل المشاریع التي تقوم بها ، و تكون نتیجة وصیة تركت من أحد المواطنین ، أو 

.عبارة عن هبات یقدمها أحد المغتربین
:موارد الجماعات المحلیة و تنقسمالوصایا منتعد الهبات و كما

ویشترط فیها شروط تستوجب تخصیص : عنها أعباء الهبات و الوصایا التي لا تنشأ
.عقارات أو تكون مدعاة للاعتراض من قبل عائلات الواهبین أو المواطنین 

و یشترط لها شروط أو تقتضي تخصیص عقارات :الهبات و الوصایا التي تنشأ عنها أعباء 
.أو تكون مدعاة للاعتراض من قبل 

التمویل المحلي وإشكالیة العجز في میزانیة البلدیة ، مداخلة قدمت ضمن أعمال الملتقى الدولي الموسوم ،محمد حاجي)1(
دیسمبر 02- 01نة ، یوميتسییر وتمویل الجماعات في ضوء التحولات الاقتصادیة ، جامعة الحاج لخضر بات: ب

.8، ص،2004
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تم التصویت على مدة القروض على مستوى المجلس الشعبي البلدي ، وبعدها تصادق ی
علیه السلطات الوصیة و یحدد في مداولة خاصة مبلغ القرض و مدته و كیفیة استهلاكه ، 
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.للجماعات المحلیة للحریة في تحدید القروض

الهبات و التبرعات :رابعالالبند 
تعتبر الهبات و التبرعات من الموارد المهمة للجماعات المحلیة و تتكون حصیلتها مما 

اشر للجماعات المحلیة، أو بطریقة غیر مباشرة بالمساهمة تبرع به المواطنین أما بشكل مب
في تمویل المشاریع التي تقوم بها ، و تكون نتیجة وصیة تركت من أحد المواطنین ، أو 

.عبارة عن هبات یقدمها أحد المغتربین
:موارد الجماعات المحلیة و تنقسمالوصایا منتعد الهبات و كما

ویشترط فیها شروط تستوجب تخصیص : عنها أعباء الهبات و الوصایا التي لا تنشأ
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التمویل المحلي وإشكالیة العجز في میزانیة البلدیة ، مداخلة قدمت ضمن أعمال الملتقى الدولي الموسوم ،محمد حاجي)1(
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أو ) الداخلیة(عات للجماعات المحلیة سواء الذاتیة و بالرغم من تعدد الإیرادات و التنو 
الخارجیة إلا أنها تبقى غیر كافیة لتلبیة حاجیات السكان المتزایدة و تحقیق الأهداف و 

.المهام المنوطة بالجماعات المحلیة 
هذا ما جعل الجماعات المحلیة تعیش حالة عجز دائم بل أنها قاربت على إعلان إفلاسها 

بلدیة على مستوى التراب الوطني تعاني  العجز السنوي في المیزانیة أمام 1280حیث أكثر 
، و إیرادات الممتلكات و التي تشكل  ما لداخلیة للبلدیات من جبایة محلیةضعف الإیرادات ا

.)1(من إجمالي الموارد المحلیة% 08نسبته 

الفرع الثاني
یل الذاتيو التم

التكامل بین و ن و تهدف التنمیة المحلیة إلى التعا، عالميو متماسكو ضمن إطار متكامل 
الثقافي للمعیشة و الاقتصادي و ى الاجتماعي و یر المستو مات لتطو تلك الحكو د الشعبیة و الجه
.)2(لمجتمع المحليى المعیشي لو شك إلى تحسین المستالأمر الذي سیؤدي بلا ، الفرد

مما یدل ، یزال تحقیق مثل هذا الهدف صعبًا للغایةفإن لا ، ارد المالیة اللازمةو نظرا لقلة الم
التركیز على و ، )3(المحلیةمیزانیة الجماعاتیلو جدیدة لتماردو مر على و على أهمیة العث

أساسیات في المالیة العامة وإشكالیة العجز في میزانیة البلدیة ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في ،قيجمال یر )1(
.57ص، .2002العلوم الاقتصادیة ، جامعة الجزائر ،

29ص2015، زیع، الأردن،و التو النشر و لطباعةدار صفاء " ن،و فاعلو ممارسات "فؤاد بن غضبان، التنمیة المحمیة )2(
تللدارساالمجلة الإفریقیة، میزانیة الجماعات المحلیة بین الرقابة والاستقلالیةحمد لعیرج، بن السیحمو محمد المهدي،م)3(

.114- 113، ص2021ًًجوان ، 1،العدد5المجلد ، القانونیة والسیاسیة
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، ضعو یل الذاتي في البدایة و ستركز نقطة الدراسة هذه على فكرة التم، یل الذاتيو تقنیات التم
.ات المحلیة في ثانیاغیر المالیة للسلطو ارد المالیة و ثم على الم
یل الذاتيو التمفكرة : البند الأول

-1929مه العام من علم الاقتصاد خاصة بعد أزمة الكساد العالميو یل بمفهو نبثق التمإ
، لیعرف العالم بعدها درجة كبیرة من التغیرات خاصة بعد انهیار الكتلة الشرقیة 1933

مقابل ذلك ، ر أزمات مالیةو ظهو لمة المالیة و العلمة في جمیع المیادین بما فیهاو انتشار العو 
جب على و ل المتقدمة مما یستو ل النامیة تتأثر باقتصادیات الدو نجد اقتصادیات هشة للد

القضاء على العقبات التي و زیادة الاهتمام بقضیة التنمیة و ل النامیة إلى البحث و مات الدو حك
.)1(مات من أجل تحقیق التنمیةو اجه الحكو یل من أهم القضایا التي تو یعتبر التمو ،اجههاو ت

یقصد به تلك النفقات و یل المحلي من قبل الاقتصادیین و لقد استخدم مصطلح التم
یل أساسیة فلا یمكن و عملیة التمو المادیة التي تنفق لإنجاز خطط التنمیة المحلیة، و المالیة 

یدخل و لة المالیة اللازمة،و لسیفر على او یة أن تدخل حیز التنفیذ ما لم تتو للبرامج التنم
تشمل السلع و ارد الحقیقیة التي یجب تخصیصها ألهداف التنمیة المحلیة و یل المو ضمن التم

.)2(الخدمات اللازمة لبناء الطاقات الإنتاجیة المحلیةو 
یر و عبارة عن تطوم التنمیة المحلیة الذي هو مرتبط بمفهویل المحلي فهو أما التم
ارد و الجهات الفاعلة المحلیة للقدرة التنظیمیة من أجل تعبئة المبامتلاكذلك و ي للفضاء المحل

.)3(الخارجیة لتحقیق أهداف مختلفة و المحلیة الذاتیة 
سائل و بحث الو المحلي الادخارالبحث عن مصادر الأساسیل التنمیة في و تمیعني 

الامتناع عن ور كما یعرف هالادخاو ،التنمیةألإغراضالمدخراتالكفیلة بتعبئة هذه 
راه، جامعة و رسالة دكت، 1970-2004یل التنمیة دراسة حالة الجزائرو تمالداخلیة لالتمویل مصادرأهمیة ني عمار،و زیت1)(

12.، ص2007باتنة،
العدد،06والسیاسیة،القانونیةوالدراساتالبحوثمجلة،المحلیةالتنمیةعملیةفيودورهالمحليالتمویلوهیبة،ناصر)2(

.91،ص2013
(3)

Suzanne Savey, Espace Territoire Développement Local,cahiersoptionsméditerranéennes,vol3,n3,1994.p40.
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Suzanne Savey, Espace Territoire Développement Local,cahiersoptionsméditerranéennes,vol3,n3,1994.p40.
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یزداد و تزداد المدخرات ستهلاكالاعن الامتناعبالتالي فبالقدر الذي یتم به و الاستهلاك
جیه هذه المدخرات للاستثمار المنتج و استطعنا تطالما) التراكم الرأسمالي(الاستثمار 

الإنماءط التضخمیة التي تصاحب في العادة عملیة و التخفیف من حدة الضغو 
ابط نتعرف علیها فیما یليو ضو ط و یل المحلي شر و للتمو )1(الاقتصادي

:یل المحليو التمطو شر -أولا
:ط فیما یليو تتمثل هذه الشر و یل و ط أساسیة متعلقة بتجسید الطابع المحلي للتمو یل شر و للتم

المحلیة اردو الم-أ
ن و أن یكو ة المحلیةالوحدالذي یربط علیه في نطاق الأصلأو عاء المحليو ن الو أن یك

.)2(ارد المركزیةو عیة المو عن أالإمكانبقدر الوعاء متمیزاهذا 
في بحیث،)3(هذا یتطلب تكافؤ الفرصو ، الهیئاتاستقلالیة تدل على :الذاتیةارد و الم-ب

تحصیله یمكن للمجالس المحلیة و ربطه و د معینة و رد في حدو تقدیر سعر المسلطة المحلیة 
.)4(الضریبيلة من الجهدو یات مقبو بیا عند مستحدة نسو ملالخدمة ایات و فیر مستو ت

المورد المحلیةلة إدارة و سه:ج
ن تكلفة و أن تكلةو تخفیض تكلفة تحصیله أي محاو رد و عاء المو تقدیر تتعلق بتسییر
.رد نسبيو فرة حصیلة المو رة و قت ضر و في نفس الو أقل درجة ممكنة، التحصیل عند

أسبابه و یل الذاتي و ي هذه النقطة على تعریف التمو ستحت، شكل أفضلم بو ضیح المفهو لت
.خصائصهو 

.450.ة العربیة، دسن، صدار النهض، تو التنمیة، بیر و الدین، التخلف محيو عمر )1(
، جامعة البلیدة،والسیاسیةنیةو القانالدراسات و وثحمجلة الب، التنمیة المحلیةفي ورهدو المحليیل و هیبة، التمو بن ناصر )2(

.91، ص2014فمبرو لسادس، نالعدد ا
في مداخلة مقدمةل النامیة،و یل المحلي للتنمیة المحلیة نماذج من اقتصادیات الدو سیلة، التمو بن سماعین حیاة، السبتي )3(

ل النامیة، و الدو المؤسسات دراسة حالة الجزائر و الاقتصادیاتأثرها على و یل و سیاسات التم:ل و لي حو الدالملتقىإطار
.2ص، 200فمبرو ن22و21ميو رة، یجامعة بسك

(4)Era Dabla Norris, The challenge of fiscal decentralization in transition countries, comparative economic
studies,2006,n48 ,p108
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(4)Era Dabla Norris, The challenge of fiscal decentralization in transition countries, comparative economic
studies,2006,n48 ,p108
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یل الذاتيو تعریف التم:البند الثاني
التي و ، ارد المالیة المتاحةو یل الذاتي بقدر ما یمكن تعریف جمیع المو یمكن تعریف التم

ئمة على تعزیز التنمیة المحلیة القامن أجل تحقیق، ارد مختلفةو یمكن استخلاصها من م
ف تسمح و سمما، لةو كسر اعتمادها على السلطات المركزیة للدو استقلالیة السلطات المحلیة 

.)1(یر هذه المجتمعاتو بازدهار هذا الأخیر من خلال تط
ارد المالیة المتاحة الكائنات التي حصلت علیها السلطات و یمكن لجمیع الم، بعبارة أخرىو 

بالتالي و ، التنمیة المحلیةوجیههم فقط نحو ا تو نو حتى یك،المحلیة بأي شكل من الأشكال
.)2(الإداريو ن أداة تحقیق استقلالهم المالي و یصبح

یل الذاتي الركیزة الأساسیة اللامركزیة الإداریة و یمثل التم، بناءً على هذین التعریفین
هذا الاستقلال ن الاعتراف بو لأنه بد، ى المحليو هیكل عملیات اتخاذ القرار على المستو 

فإن الأخیرة لا ، بالتاليو ، لا یمكن للمرء أبدًا تتحدث عن شخصیة أخلاقیة للجماعات، المالي
یتطلب .لیاتهمو حتى تحمل مسؤ أو ،ال أداء الأعمالو تفعل ذلك لا یمكنهم بأي حال من الأح

ما یتعلق حریة الاختیار فیو ، ة حریة اتخاذ القرارو هذا الاستقلال من جانبه منح المجتمع ق
مما یكشف أن استقلال السلطات ، ال اللازمة لتغطیة نفقاتهاو إجراءات استرداد الأمو بأسالیب

لة فقط هي التي یمكنها و من خلال حقیقة أن الد، رقةو د فقط على و جو المحلیة في الجزائر م
الجمارك و لة و الدو خاصة إذا كان الأمر یتعلق بذلك  الضرائب و ، اتخاذ قرار بشأن الأمر

ك له من ناحیة و تلك سلطة تحدید حصة المجتمعات متر و ، الإیرادات الأخرى من ناحیةو 
.لذلك نحن یمكن الحدیث فقط عن الاستقلال النسبي.أخرى

اطن على و صیة احتیاجات المو ضع أفضل لفهم خصو مع العلم أن السلطات المحلیة في 
من الخدمات التي تهدف إلى العدید و ، طنیةو تمییزها عن الاحتیاجات الو ، ى المحليو المست

قتصاد الجزائري في ل الإو ل حو طني الأو الالمتقىتحدیات الألفیة الثالثة، و قدي عبد المجید، النظام الجبائي في الجزائر )1(
02.ص2002، ماي21و20مي و ، یدةالبلیب، لوم التسییر، جامعة سعد دحعمو م الاقتصادیة و الثالثة، كمیة العمالألفیة

.22ص2001التنمیة المحمیة، الدار الجامعیة، مصر،،و یل المحمي و ب عبد الحمید، التملعبد المط)2(

المحليالعامالآلیات الموضوعیة لتفویض المرفق :             الباب الأول

-186-

یل الذاتيو تعریف التم:البند الثاني
التي و ، ارد المالیة المتاحةو یل الذاتي بقدر ما یمكن تعریف جمیع المو یمكن تعریف التم

ئمة على تعزیز التنمیة المحلیة القامن أجل تحقیق، ارد مختلفةو یمكن استخلاصها من م
ف تسمح و سمما، لةو كسر اعتمادها على السلطات المركزیة للدو استقلالیة السلطات المحلیة 

.)1(یر هذه المجتمعاتو بازدهار هذا الأخیر من خلال تط
ارد المالیة المتاحة الكائنات التي حصلت علیها السلطات و یمكن لجمیع الم، بعبارة أخرىو 

بالتالي و ، التنمیة المحلیةوجیههم فقط نحو ا تو نو حتى یك،المحلیة بأي شكل من الأشكال
.)2(الإداريو ن أداة تحقیق استقلالهم المالي و یصبح

یل الذاتي الركیزة الأساسیة اللامركزیة الإداریة و یمثل التم، بناءً على هذین التعریفین
هذا الاستقلال ن الاعتراف بو لأنه بد، ى المحليو هیكل عملیات اتخاذ القرار على المستو 

فإن الأخیرة لا ، بالتاليو ، لا یمكن للمرء أبدًا تتحدث عن شخصیة أخلاقیة للجماعات، المالي
یتطلب .لیاتهمو حتى تحمل مسؤ أو ،ال أداء الأعمالو تفعل ذلك لا یمكنهم بأي حال من الأح

ما یتعلق حریة الاختیار فیو ، ة حریة اتخاذ القرارو هذا الاستقلال من جانبه منح المجتمع ق
مما یكشف أن استقلال السلطات ، ال اللازمة لتغطیة نفقاتهاو إجراءات استرداد الأمو بأسالیب
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اطنین المحلیین و تنمیة المو كذلك تنفیذ مشاریع تهدف إلى راحة و ، إشباع هذه الحاجات
، )1(یل الذاتي للسلطات المحلیةو عناصر أخرى مختلفة یمكن أن تبرر فائدة التمو 

لب الثاني طالم
یض المرفق العام و د تفو ساهمة عقم

زانیة المحلیةیـــــــــــــــــــیل المو في تم

المضافة و م المحلیة الأصلیةو الرسو ارد الناتجة عن الضرائبو عة المو یقصد بها مجم
استثمار و ارد الخاصة الناتجة عن تشغیل و إضافة إلى الم، طنیةو م  الو الرسو على الضرائب

عقود مباشرة عن طریقهایل علو یمكن الحصالتي آلیةعن طریق )2(المرافق المحلیة
.دو ضة على هذه العقو یمكن استخلاصها من الضرائب المفر مامثل، )3(فویضالت

یضو تفالسلطات المحلیة من خلال اسطةو ارد تلك التي تم إنشاؤها بو نعني بهذه الم
العام قالمرفیض و حقق من تنفیذ العقد المتعلق بأحد أشكال تفأي الدخل المالعامة،المرافق 

.)4(غیر مباشرأو المباشرةارد و یمكن أن تأخذ شكل الم.

(1)
Jacques Blanc, Bruno Remond, Les collectivités locales, Dalloz, Paris, 1995, P.23.

ة البدیللحالة الجزائر مج"یل التنمیة المحمیة و میة تفعیل الإیرادات المحمیة الغیر جبائیة في تمهیاسین، ألولحبن الحاج 
.142الإقتصادي، العدد الثامن، ص

.11،ص،2001، الجزائر، نو كنبن ع، عات الجامعیةو ان المطبو دی، المالیة العامة، سین مصطفى حسینح)2(
یض أي هذاو ت المحلیة من خلال تشغیل الخدمة الخاضعة للتفاسطة السلطاو بارد تلك التي تم إنشاؤها و نعني بهذه الم)3(

غیر أو یمكن أن تأخذ شكل الموارد المباشرة.العام قالمرفالدخل المحقق من تنفیذ العقد المتعلق بأحد أشكال تفویض 
.مباشر

(4
Des ressources de retour au service public: les outils et les équipements utilisés pour le fonctionnement du

service public délégué peuvent êtres classés en deux catégories, la première regroupe ceux qui sont
indispensables à son fonctionnement, et la seconde englobe les autres qui sont facultatifs. Ces équipements, et
malgré qu’ils soient acquis par le délégataire, deviennent une propriété de la collectivité délégante à la fin du
contrat. Par ce fait, on les considère comme ressources indirectes du service délégué, puis de la collectivité
délégante, Rachid Zomaimia, La délégation de service public au profit de personnes privées, maison d’édition
Belkais, Alger, 2012, P.99 et 100
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الأولالفرع 
یض المرفق العامو د تفو شرة على عقمباالالضرائب

خاص عند ممارسة نشاط أو م التي یدفعها أي شخص عامو الرسو الضرائب تعتبر هذه
:هيو ، یضو جب عقد تفو إدارة مرفق عام بم

:الرسم على النشاط المهني:لوالنبدالأ 
یا من الإیرادات الإجمالیة المحققة من قبل الخاضعین للضریبة و سم سنیستحق هذا الر 

یحسب هذا الرسم على أساس مبلغ سعر و ،)1(ن نشاطاتهم الدائمة  في الجزائرو الذین یمارس
یدفع مبلغ هذا الرسم إلى الضرائب المختلفة من قبل الخامسو ، بیع التجزئة فهذه المنتجات

.ج و هر الذي تمت فیه المنتن من الشهر التابع للشو العشر و 
م المماثلة، یحدد معدل الرسم على و الرسو ن الضرائب المباشرةو من قان222طبقا للمادة 

فیما %3غیر أن معدل الرسم على النشاط المهني یرفع إلى ، %1.5النشاط المهني ب 
.اسطة الأنابیبو قات بو یخص رقم الأعمال الناتج عن نشاط نقل المحر 

: ناتج الرسم على النشاط المهني كما یأتيزیع و یتم ت
%66: حصة البلدیة-
%29:لایة و حصة ال-
.)2(5%التضامن للجماعات المحلیةو ق الضمانو حصة صند-

.36ص، ،2004رة، ، القاهدار الفجر للنشر، :لةو لة في الدو منهجیة المیزانیة العامة للد، جمال لعمارة)1(
100، ج ر، عدد2021-12- 30المؤرخ في 2022قانون المالیة لسنة نالمتضم16-21من القانون 59المادة أنظر)2(

.2021لسنة 
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:الرسم العقاري على الأملاك المبنیة :البند الثاني

:التالیة م العقاري على الأملاك المبنیةیا فرض الرسو یتم سن
اقعة في و المنشآت التجاریة الو ادو تخزین المأو الو إیداع الأمو جهة للسكنو المنشآت الم-

ابعها مثل و تو محطات الحافلاتو محطات السكك الحدیدیة، و انئو المو محیط المطارات
أماكن و رشات، و صناعیا من قبل الأو المستعملة استعمالا تجاریاو عةو الأراضي الغیر مزر 

.)1(اضع الأخرىو المو التخزین
الضریبة على المتر و ، )2(ل قیمة الإیجارو محصعنإن أساس فرض الضریبة ناجم 

یحدد أساس فرض الضریبة و با في المساحة الخاضعة للضریبة، و المربع للملكیة المبنیة مضر 
:كتالي م بعین الاعتباراتلأخذ القديیو یعد تطبیق نسبة اقتطاع سن.)3(
%5 ،ةٌ،یالعمرانرٌ غیالمناطقيفاجدةو المتةٌ یالمبنرٌ ت غیاٌ یللملكبالنسبة

:يلٌ كماالرسمنسبةتحددةٌ،یالعمرانللأراضً بالنسبة

%5هٌایو تساوأ2م500منأقلالأراضيمساحةنو تكعندما.
7%2م1.000يو تساأو تقلو 2م500يالأراضً مساحةقو تفعندما.
10%4(2م1000يالأراضً مساحةقو تفعندما(

.

3%ةٌ یالفلاحللأراضً النسبةب.

، ج ر، 2015-06-23المؤرخ في 2015المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 01-15من القانون 4ةانظر الماد)1(
2015لسنة 40عدد

محددة،بمعدلاتمن قانون الضرائب المباشرة، 1و مكرر-262النصوص علیه في المادة ةٌ ئیالجباةٌ یجٌار یالإةمٌ قیالترجح)2(
نٌ رییٌ ز و للمشتركقرارجبو بمهٌا،یعلتطبقتيالتالمعدلاتحسبي فیهاالأراضیفٌ تصنحٌدد، التي تالمناطقحسب
، السابق 2022المتضمن قانون المالیة لسنة 16- 21من القانون 65المادةانظر،ةٌ یالمحلبالجماعاتو ةٌ یبالمالنٌ یالمكلف
.الذكر

إشكالیة العجز في میزانیة البلدیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في و أساسیات في المالیة العامة ، جمال یرقي)3(
.52، ص، 2002، م الاقتصادیة، جامعة الجزائرو العل

.، السابق الذكر2022ن المالیة لسنة و قانالمتضمن16- 21ن و من القان65المادة انظر)4(

المحليالعامالآلیات الموضوعیة لتفویض المرفق :             الباب الأول

-189-

:الرسم العقاري على الأملاك المبنیة :البند الثاني

:التالیة م العقاري على الأملاك المبنیةیا فرض الرسو یتم سن
اقعة في و المنشآت التجاریة الو ادو تخزین المأو الو إیداع الأمو جهة للسكنو المنشآت الم-
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7%2م1.000يو تساأو تقلو 2م500يالأراضً مساحةقو تفعندما.
10%4(2م1000يالأراضً مساحةقو تفعندما(

.

3%ةٌ یالفلاحللأراضً النسبةب.

، ج ر، 2015-06-23المؤرخ في 2015المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 01-15من القانون 4ةانظر الماد)1(
2015لسنة 40عدد

محددة،بمعدلاتمن قانون الضرائب المباشرة، 1و مكرر-262النصوص علیه في المادة ةٌ ئیالجباةٌ یجٌار یالإةمٌ قیالترجح)2(
نٌ رییٌ ز و للمشتركقرارجبو بمهٌا،یعلتطبقتيالتالمعدلاتحسبي فیهاالأراضیفٌ تصنحٌدد، التي تالمناطقحسب
، السابق 2022المتضمن قانون المالیة لسنة 16- 21من القانون 65المادةانظر،ةٌ یالمحلبالجماعاتو ةٌ یبالمالنٌ یالمكلف
.الذكر

إشكالیة العجز في میزانیة البلدیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في و أساسیات في المالیة العامة ، جمال یرقي)3(
.52، ص، 2002، م الاقتصادیة، جامعة الجزائرو العل

.، السابق الذكر2022ن المالیة لسنة و قانالمتضمن16- 21ن و من القان65المادة انظر)4(

المحليالعامالآلیات الموضوعیة لتفویض المرفق :             الباب الأول

-189-

:الرسم العقاري على الأملاك المبنیة :البند الثاني

:التالیة م العقاري على الأملاك المبنیةیا فرض الرسو یتم سن
اقعة في و المنشآت التجاریة الو ادو تخزین المأو الو إیداع الأمو جهة للسكنو المنشآت الم-
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رٌهایتعماجبو الأو ةٌ یالعمرانالمناطقيفاجدةو المتةٌ یالمبنرٌ غیاٌتیللملكبالنسبةأنهإلا
رخصةعلىلو الحصخٌ یتار منات،ابتداءو سن03ثلاثمنذاٌتیبناهٌایعلتنشئلميالتو 

4إلىترفعالعقاريمالرسبصددالمستحقةقو الحقفإن،ةالتجزئرخصةرو صدأو البناء
.)1(أضعاف

جمیع العقارات التابعة و الجماعات المحلیةو لةو ذا الرسم العقارات التابعة للدیعفى من ه
التي تمارس نشاطها في مجال التعلیم، البحث و میة ذات الصیغة الإداریة،و للمؤسسات العم

ة لممارسة الشعائر الدینیةكما تعفى الأماكن المخصص، الریاضةو العلمي ،الصحة، الثقافة
أماكن و ماسیةو المخصصة للبعثات الدبلو ل الأجنبیة، و بعض العقارات التابعة للدو الممتلكات و 

.إقامتهم 
البنیة التحتیة اللازمة لـتشغیل المرفق العام، في هذه بانجاز صاحب الامتیاز مو یق

ب في مجملها إلى البلدیة التي هذه الضریبة التي تذهض له الدفعو الحالة، یُطلب من المف
.)2(یتم فیها العمل

:حیدةو الضریبة الجزافیة ال:ثالثا
ن و ن الذین یقدمو المرشحو العامة، المرافقیض و م التنفیذي المتعلقة بتفو أحكام المرسافقو 

ن لدیهم سجل تجاري في و ضهم من أجل التعاقد على إدارة خدمة عامة، یجب أن یكو عر 
فقًا و ض تلقائیًا صفة التاجر، مما یجعله و لذلك یحمل المف،)3(المعنیة نفس تخصص الخدمة
لنظام ضریبي عام، أي أنه ملزم بدفع عدد من الضرائب خاضعاللتشریع الضریبي، 

ضریبة أو ، حسب الحالة، الضریبة على أرباح الشركاتوم، یدفع على هذا النحو الرسو 
.)يشخص طبیعأو شخص اعتباري(جمالي الدخل الا

.2015-12-30العدد المؤرخة في 72، ج ر2016ن المالیة لسنة و قانالمتضمن18-15ن و من القان5المادة انظر)1(
،السابق الذكر2018المتضمن قانون المالیة لسنة 11-17من القانون 77ادة المنظر)2(
.السابقالمرجع199/18نفیذي،التم و من المرس30المادة )3(
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تفرض على الأشخاص ،)1(2007ن المالیة لسنة و جب قانو تم إِحداث هذه الضریبة بم
أو تجاریاأو نیات التي تمارس نشاطا صناعیاو التعاو الشركات و ن و یو المعنأو نو الطبیعی
ن دینار  لاییممانیةي ثو ز رقم أعمالهم السنو مهنة غیر تجاریة، الذین لا یتجاأو حرفیا

ن و ینجز أو ن أنشطةو ن الذین یمارسو ، كما یخضع لها أیضا المستثمر )2(دج8000000
ق و الصندأو طني لدعم تشغیل الشبابو ق الو ن للاستفادة من دعم الصندو المؤهلو مشاریع 

.)3(البطالةطني للتامین عنو ق الو الصندأو طني لدعم القرض المصغرو ال
بالنسبة ذلك و %5معدل : هماحیدة بمعدلین اثنینو تحسب الضریبة الجزافیة الو تفرض 

.بالنسبة للأنشطة الأخرى% 12معدل و بیع السلع، و لأنشطة الإنتاج 
ائد و زع عو م المماثلة تو الرسو ن الضرائب المباشرة و من قان5مكرر 282طبقاً للمادة 

:حیدة كما یأتيو الضریبة الجزافیة ال
من عائداتها، %49لة على و تحصل میزانیة الد
من عائداتها،% 0.5الصناعة على و التجارة تحصل غرفة
من عائداتها، %0.01الحرف على و طنیة للصناعات التقلیدیة و تحصل الغرفة ال
 4(من عائداتها%0.24المهن على و تحصل غرفة الصناعة التقلیدیة( ،
– من عائداتها،%05لایة علىو من عائداتها،ال%40.25تحصل البلدیات على
–من عائداتها%05الضمان للجماعات المحلیة على و من ق التضاو یحصل صند.

ض الضریبة على الدخل الإجمالي و تعو حیدة تحلّ مـحلّ النظام الجـزافي للضـریبة عـلى الدخلو تؤسس ضریبـة جزافیـة )1(
ن المالیة و قانالمتضمن24- 07ن و القانالمادة الثانیة منانضرالرسم على النشاط المهني و الرسم على القیمة المضافة و 

.2006لسنة 85، ج ر، عدد2006-12- 26المؤرخ في 2007لسنة 
.المرجع السابق، 2022ن المالیة لسنة و قان، المتضمن16-21ن و من القان73المادة انظر)2(
.30/12/2014المؤرخة في 78العدد ج ر ، 2015ن المالیة لسنة و المتضمن قان14/10رقم من القانون13انظر المادة )3(
الجریدة 2009ن المالیة التكمیلي لسنة و المتضمن قان22/07/2009المؤرخ في 01- 09رقم من الأمر12المادة انظر )4(

.،السابق الذكر10- 14من الفانون13، المعدلة بالمادة 26/07/2009المؤرخة في 44الرسمیة رقم 
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:رسم التطهیر:البند الرابع
قد و صا البلدیات، و خصو م التطهیرو من رس% 100الجماعة المحلیة بنسبة تستفید 

جب و الرسم بم2022المتضمن قانون المالیة لسنة 16-21من القانون 67المادة أسس هذا
1981ن المالیة لسنةو المتضمن قانو 1980دیسمبر 31الصادر في12-80ن رقم و القان

رفع و م الفرعیة القدیمة الرسم الخاص بالصب في المجاري المائیةو ذلك مكان الرسو ، )1(
18-93ن المالیة رقم و رسم تصریف المیاه في المجاري المائیة، لكن قانو القمامات المنزلیة، 

أصبح و ، )2(میاه بالجاري المائیةرسم تصریف ال26-25ألغى في مادتیه 1994لسنة 
ضت برسم رفع و عو ات صرف المیاه و المجهزة بشبكة قنو یفرض على الملكیات المبنیة

ابتدألٌ یتحصالةٌ یبعملاٌ،یمٌ یإقلالمختصبئالضراقابضتم تكلیفالمنزلیة حیثالقمامات 
.)3(2022من سنة 

الح رفع القمامات  المنزلیة داخل یؤسس هذا الرسم لصالح البلدیات التي تشغل فیها مص
یرتبط أساسا بالاستفادة من و منه فهذا الرسم ملحقا بالرسم العقاري، و البلدیة ،إقلیمكامل 

تعرض البناء للهدم لا یعفي صاحبه من دفع مستحقات و میا،و خدمة رفع القمامات المنزلیة ی
.)4(هذا الرسم

1980,دیسمبر 31الصادر في ،ج ر عدد1981ن المالیة لسنةو المتضمن قانو 12-80ن رقم و القان54نظر المادة أ)1(
المؤرخة في 44الجریدة الرسمیة رقم 1994ن المالیة لسنة و المتضمن قان30/12/1993المؤرخ في 18-93ن و القان)2(

31/12/1993.
.المرجع السابق، 2022ن المالیة لسنة و قانالمتضمن16-21ن و من القان67المادةنظرأ)3(
ن المالیة و قانالمتضمن16- 21ن و القانمن67المادة معدلةب1997من قانون المالیة لسنة 2مكرر 263نص المادة )4(

:حدید مبلغ  الرسم المتعلق برفع القمامات المنزلیة كما یليی2022لسنة 
؛ً سكناستعمالذيمحلكلعلىدج2.000

.شابهماأو حرفأو تجاريأو مهناستعمالذيمحلكلعلىدج10.000
-رات؛و المقطو تخییمللةیئمهارضكلعلىدج18.000
نفایاٌتقو تفاٌتیالنفامناٌتیكمجینٌتشابهماأو حرفأو تجاريأو عيصنااستعمالذيمحلكلعلىدج80.000
أعلاهرةو المذكالأصناف
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أو مباني تجاریةتستغل الض له إذا كانو یتم دفعها من قبل المفنیابة عن البلدیةجمعت
.)1(جرأالمستالرسمتٌحملیو ،سكنیة

:الإقامةالرسم على :البند الخامس

خٌضعیو یخص البلدیات و 2022ن المالیة و في قانهذا الرسم لفائدة البلدیاتإنشاءتم 
خاص،كنسبهاهٌمیلدسٌ یلو ةٌ،یالبلديفنو مٌ یالمقالأشخاصالإقامة،علىللرسم

)2(العقاريللرسمجبهو بمنو خٌضعی

تحدد تعریفة و یفرض هذا الرسم على الأشخاص غیر المقیمین في البلدیات المصنفة 
دج بالنسبة للأشخاص 600–100ح بین و هي تتراو لإقامة، بالأشخاص وأیام اهذا الرسم 

المحصلالرسمدٌ دیتسمتٌ ی،)3(مؤسسات مصنفةحسب التحدد تعریفة الإقامةاحد،و م الو الیو 
، لهاالتابعةبئالضرابضاتقالدىةٌ یالفندقسساتؤ المطرفمناٌ یشهر الإقامةعلى

100یخصص و لة، و یستخدم ممتلكات غیر منقو المرفقض له في حال ملكیةو یدفعها المفو 
.٪ للبلدیة  حیث یقع العقار

ن المالیة لسنة و قانالمتضمن16- 21ن و من القان67مكررمن قانون الضرائب المباشرة معدلة بالمادة 263المادة )1(
2022.

-ةٌ؛یاٌحیالسالقرىأو ةٌ یاٌحیالسالمركبات-الفنادق- :التالیة ةٌ یالفندقسساتؤ بالمأشخاصإقامةانو بعنالرسمیؤسس )2(
ى الأخرٌ الإقاماتو ةٌ یالفندقسساتؤ الم- ةٌ؛یاٌحیالسمٌاتیالمخ-نٌ؛یالمسافر مرابطأو لاٌتیتو الم-ةٌ؛یالفندقالإقاماتأو الشقق
-21ن و القانمن 69من قانون الضرائب المباشرة، محدثة بموجب المادة 2مكرر266،أنظر المادة أعلاهرةو المذكالغیر
.2022ن المالیة لسنة و قانالمتضمن16

.2022ن المالیة لسنة و قانالمتضمن16-21ن و القانمن 69محدثة بموجب المادة 2مكرر266المادة نضرأ)3(

المحليالعامالآلیات الموضوعیة لتفویض المرفق :             الباب الأول

-193-

أو مباني تجاریةتستغل الض له إذا كانو یتم دفعها من قبل المفنیابة عن البلدیةجمعت
.)1(جرأالمستالرسمتٌحملیو ،سكنیة

:الإقامةالرسم على :البند الخامس

خٌضعیو یخص البلدیات و 2022ن المالیة و في قانهذا الرسم لفائدة البلدیاتإنشاءتم 
خاص،كنسبهاهٌمیلدسٌ یلو ةٌ،یالبلديفنو مٌ یالمقالأشخاصالإقامة،علىللرسم

)2(العقاريللرسمجبهو بمنو خٌضعی

تحدد تعریفة و یفرض هذا الرسم على الأشخاص غیر المقیمین في البلدیات المصنفة 
دج بالنسبة للأشخاص 600–100ح بین و هي تتراو لإقامة، بالأشخاص وأیام اهذا الرسم 

المحصلالرسمدٌ دیتسمتٌ ی،)3(مؤسسات مصنفةحسب التحدد تعریفة الإقامةاحد،و م الو الیو 
، لهاالتابعةبئالضرابضاتقالدىةٌ یالفندقسساتؤ المطرفمناٌ یشهر الإقامةعلى

100یخصص و لة، و یستخدم ممتلكات غیر منقو المرفقض له في حال ملكیةو یدفعها المفو 
.٪ للبلدیة  حیث یقع العقار

ن المالیة لسنة و قانالمتضمن16- 21ن و من القان67مكررمن قانون الضرائب المباشرة معدلة بالمادة 263المادة )1(
2022.

-ةٌ؛یاٌحیالسالقرىأو ةٌ یاٌحیالسالمركبات-الفنادق- :التالیة ةٌ یالفندقسساتؤ بالمأشخاصإقامةانو بعنالرسمیؤسس )2(
ى الأخرٌ الإقاماتو ةٌ یالفندقسساتؤ الم- ةٌ؛یاٌحیالسمٌاتیالمخ-نٌ؛یالمسافر مرابطأو لاٌتیتو الم-ةٌ؛یالفندقالإقاماتأو الشقق
-21ن و القانمن 69من قانون الضرائب المباشرة، محدثة بموجب المادة 2مكرر266،أنظر المادة أعلاهرةو المذكالغیر
.2022ن المالیة لسنة و قانالمتضمن16

.2022ن المالیة لسنة و قانالمتضمن16-21ن و القانمن 69محدثة بموجب المادة 2مكرر266المادة نضرأ)3(

المحليالعامالآلیات الموضوعیة لتفویض المرفق :             الباب الأول

-193-

أو مباني تجاریةتستغل الض له إذا كانو یتم دفعها من قبل المفنیابة عن البلدیةجمعت
.)1(جرأالمستالرسمتٌحملیو ،سكنیة

:الإقامةالرسم على :البند الخامس

خٌضعیو یخص البلدیات و 2022ن المالیة و في قانهذا الرسم لفائدة البلدیاتإنشاءتم 
خاص،كنسبهاهٌمیلدسٌ یلو ةٌ،یالبلديفنو مٌ یالمقالأشخاصالإقامة،علىللرسم

)2(العقاريللرسمجبهو بمنو خٌضعی

تحدد تعریفة و یفرض هذا الرسم على الأشخاص غیر المقیمین في البلدیات المصنفة 
دج بالنسبة للأشخاص 600–100ح بین و هي تتراو لإقامة، بالأشخاص وأیام اهذا الرسم 

المحصلالرسمدٌ دیتسمتٌ ی،)3(مؤسسات مصنفةحسب التحدد تعریفة الإقامةاحد،و م الو الیو 
، لهاالتابعةبئالضرابضاتقالدىةٌ یالفندقسساتؤ المطرفمناٌ یشهر الإقامةعلى

100یخصص و لة، و یستخدم ممتلكات غیر منقو المرفقض له في حال ملكیةو یدفعها المفو 
.٪ للبلدیة  حیث یقع العقار

ن المالیة لسنة و قانالمتضمن16- 21ن و من القان67مكررمن قانون الضرائب المباشرة معدلة بالمادة 263المادة )1(
2022.

-ةٌ؛یاٌحیالسالقرىأو ةٌ یاٌحیالسالمركبات-الفنادق- :التالیة ةٌ یالفندقسساتؤ بالمأشخاصإقامةانو بعنالرسمیؤسس )2(
ى الأخرٌ الإقاماتو ةٌ یالفندقسساتؤ الم- ةٌ؛یاٌحیالسمٌاتیالمخ-نٌ؛یالمسافر مرابطأو لاٌتیتو الم-ةٌ؛یالفندقالإقاماتأو الشقق
-21ن و القانمن 69من قانون الضرائب المباشرة، محدثة بموجب المادة 2مكرر266،أنظر المادة أعلاهرةو المذكالغیر
.2022ن المالیة لسنة و قانالمتضمن16

.2022ن المالیة لسنة و قانالمتضمن16-21ن و القانمن 69محدثة بموجب المادة 2مكرر266المادة نضرأ)3(
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الثانيالفرع 
:یض المرفق العامو د تفو على عقالمباشرةالغیر الضرائب 

نشاط إدارة مرفق عام بموجب عقد من ممارسةالمحققةالضرائب والرسوم هذهتعتبر
:تفویض، وهي

:ضریبة القیمة المضافة:لوالبند الأ 
یطبق و ات الضریبیة لعصرنة الاقتصاد، و یعتبر الرسم على القیمة المضافة من أهم الأد

مو للرسالخاضعةتلكرٌ ت من غیالخدماو ةٌ یالعقار الأعمالو عٌ یالباٌتیعملعلى جمیع
بصفةرائالجز يفانجازهاتٌمو اٌ،یحرفأو اٌ یتجار أو اٌ یصناعطابعاتكتسيالتالخاصة،

الخدماتأشغالو الخدماتأداءو جٌاریالإاٌتیعمل، كما یطبق على )1(ةٌ یعرضأو ةٌ یاٌدیاعت
.)2(ةٌ یالعقار والأشغالعٌاتیالمبغیرمناٌتیملالععٌ یجمو البحثو 

المعدل و ، %19أصبح المعدل العادي و ، )3(تم تعدیل معدلات الرسم على القیمة المضافة
، لةو ارد في میزانیة الدو من الم% 85یمثل رسم القیمة المضافة ما نسبته و ، %09المنخفض 

تعملیاعندما یتعلق الأمر ب،)4(ق المشترك  للجماعات المحلیةو للصند% 15نسبةباقيو 
%75ما نسبته زع و الداخل یفيققةـــــــــــــــالمحللعملیاٌتبالنسبةإماالاستیراد،عن المنجزة 

موالمتمتلالمعدالإعمالم على رقم و ن الرسو قانمتضمن1976دیسمبر09مؤرخ في102-76الأمر منلىو الأالمادة )1(
.1991المتضمن قانون المالیة لسنة 1990دیسمبر31مؤرخ في 36-90بموجب قانون المالیة

82، ج ر، عدد1995- 12-30المؤرخ في 1996المتضمن قانون المالیة لسنة 27-95من القانون 70أنظر المادة )2(
.1995لسنة 

، ج ر، 2016-12- 28المؤرخ في 2017المتضمن قانون المالیة لسنة 14- 16من القانون 26،27أنظر المادة )3(
.2016لسنة 77عدد

تـم ى المحلي و ض بالتنمیة المحلیة على المستو النهو ق المشترك للجماعات المحلیة في إنعاش و نظراً لعجز الصند)4(
14م التنفیذي رقم و اختصاصاته من خلال المرسو من حیث مهامه و لهیكلیة او انب التنظیمیة و كلیا من مختلف الجهإصلاح

، ، انظر یامة إبراهیم.الضمان للجماعات المحلیةو ق التضامن و المتضمن إنشاء صند2014مارس 24المؤرخ في 116-
، مجلة "قییمیةدراسة نظریة ت"الضمان للجماعات المحلیة في إنعاش التنمیة المحلیة و ق التضامن و مدى مساهمة صند

16-21ن و القانمن 69محدثة بموجب المادة 627- 603،ص2017والبحوث، العدد الخامس،جوان تمیلاف للدارسا
.2022ن المالیة لسنة و قانالمتضمن
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،ةٌ لیالمحللجماعاتالضمانو التضامنقو صنددةئلفا%15ولة،و میزانیة الدلاردو مللمن 
.)1(لفائدة البلدیات%1010و

:مو الضریبة الصحیة على اللح:ثانيالبند ال
أما ، م تحصیله في مجمله لصالح البلدیةالرسم على الذبح عبارة عن حق غیر مباشر یت

دج 10الرسم بةتعریفبزن اللحم الصافي، و یحدد على و العامل المؤدي إلى هذا الرسم
إما و ، مهاو انات بغرض استهلاك لحو إما من ذبح الحی،مشكل وفه، )2(احدو م الغراو للكیل

.م المصبرةو باستیراد اللح
انات و زن الصافي للحم الحیو غرام من الو یتم تحصیل الرسم على الذبح عن كل كیل

تختلف و ل، و ن الساري المفعو غرام من طرف القانو تحدد التسعیرة عن كل كیلو .حةو المذب
الذبح : المذبح ما بین البلدي .ردة و مستأو ن اللحم ناتجا محلیا عن الذبحو ة حسب كالتسعیر 
.المحلي

ل الرسم على الذبح یأخذ في و عندما یتعلق الأمر بالمذبح ما بین البلدي، فإن محص
جد فیه هذا المذبح و ى الإقلیم الذي یو شكل إیراد لحساب خارج المیزانیة البلدیة على مست

.بعد ذلك شهریا بین البلدیات المعنیة حسب الاتفاقیات المبرمة بینها زیعه و لت
د إلى البلدیة التي تملك و ل یعو المحص2/1اضحة، فإنو فإذا لم تكن هناك أي اتفاقیة 

.زع بین البلدیات التي تتلقى الخدمة حسب نسبة سكان كل منهاو تالنصف الأخرو المذبح، 
من طرف إدارة د، فإن الرسم یتحصل علیه عند الاستیراد،ر و عندما یتعلق الأمر باللحم المستو 

ج الرسم على الذبح لصالح و یتم تحصیل منتو التخزین، أو الجمارك في مؤسسات التبرید
.)3(حدهو ق المشترك للجماعات المحلیة و الصند

100، ج ر، عدد2021-12- 30المؤرخ في 2022المتضمن قانون المالیة لسنة 16-21من القانون 98أنظر المادة )1(
.2021لسنة 

، ج ر، 2009-06-26المؤرخ في 2009ن المالیة التكمیلي لسنة و قانالمتضمن09-01ن و القانمن21أنظر المادة )2(
.2009لسنة 42عدد

،ن الضرائب الغیر مباشرةوقانتضٌمن1976سنةسٌمبرید9يفمؤرخ104- 76الأمرمن467انظر المادة )3(
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ض له هذه و مفlن من تشغیل مسلخ، یدفع الو تتكضو إذا كان نشاط المرفق العام المف
٪ 85ل فیها النشاط، ما یصل إلى و إلى حساب البلدیة التي یُزادو ة التي یجب أن تعالضریب

.عو المبلغ الإجمالي المدفمن72
:حات المهنیةو اللو الضریبة على الإعلانات :البند الثالث

دیات ارد مالیة لصالح البلو قد أنشا مو ، )1(2000ن المالیة لسنةو رد هذا الرسم في قانو 
: ا الرسم على ما یليیفرض هذو 
عات المخططة بالیدو المطبأو راق العادیةو لإعلانات على الأ.
الإعلانات التي تعرضت للتجهیز قصد إطالة بقائها.
میة و المعلقة في الأماكن العمو نة و الإعلانات المده.
ركیزةأو ق هیكل مبنىو عة فو ضو الإعلانات المضیئة الم.
مكان ممارسة العملو ف بنشاط الصفائح المهنیة المخصصة للتعری.
 الجماعات و لة و الصفائح المتعلقة بالدو تستثنى من هذا الرسم على جمیع الإعلانات و

إذا كان ، أمامیزانیتها حصریاهذه الضریبةتغذي، الحاملة للطابع الإنسانيو الإقلیمیة 
یحدد یبة ه الضر هذاى بلدیة معینة، یدفع لهو حات إعلانیة على مستو یعلق لض لهو المف

.)2(ةر حسب حجم هذه الأخیو ضة و مبلغ الرسم حسب عدد الإعلانات المعر 
رخص العقاراتالضریبة على :البند الرابع

یفرض على الرخص و رسم خاص على العقارات، وهو أنشى هذا الرسم لفائدة البلدیات 
المطابقة شهاداتو رخصة الهدم، و رخص تقسیم الأراضي، و الشهادات مثل رخصة البناء، و 

92، ج ر، عدد1999-12-23المؤرخ في 2000ن المالیة لسنة وقانضمنالمت11-99ن ومن القان56،57المادة أنظر)1(
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76، ج ر، عدد2017-12- 28المؤرخ في 2018المتضمن قانون المالیة لسنة 11-17من القانون 78أنظر المادة )2(
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دج بالنسبة لرخص 32.500ودج1.875م و ح مبلغ هذه الرسو یتراو ، )1(العمرانو التجزئة و 
دج بالنسبة للبناءات ذات 300000ودج100000مابین و ، البناء ذات الطابع السكني

ثائق المبینة من و یتم دفع مبالغ هذا الرسم لكل صنف من ال، )2(الصناعيو الطابع التجاري 
صناعیة غیر أو حاصل على ممتلكات تجاریةإذا كانت المرفق العامض لهو قبل المف

.)3(حسب عدد الأجزاءأو القیمة التجاریة للبنایةأو حسب المساحة المبنیة، لةو منق
نوالدهو ت و الضریبة على الزی:البند الخامس

دج عن كل طن .18.750م یحدد بـ و تحضیر الشحو م و الشحو ت و یؤسس رسم على الزی
یمكن ،ت مستعملةو التي تنجم عن استعمالها زیو طني، و ع داخل التراب الو مصنأو ردو مست

في هذه الحالة یدفع هذه و اد، و الإنتاج المتعلق بهذه المطممارستها نشاض و المفالعامللمرفق
من ٪ 34الذي یغذي میزانیة البلدیة حیث یتم تنفیذ النشاط حتى مبلغالضریبة للخزینة

.)4(عو لمدفالمبلغ اإجمالي
:اء الصناعيو ث الهو الضریبة الإضافیة على تل:البند السادس

من هذه 77٪ 17، ثو اء الملو للهض له في حالة إطلاق المرفق العامو مفlیدفع ا
.)5(الضریبة تغذي میزانیة البلدیة التي یتم فیها النشاط

.2018ق م لسنة 77ٌجب المادة ، معدلة بمو 2000المتضمن قانون المالیة لسنة 11-99من القانون 55أنظر المادة )1(
.، السابق الذكر2018المتضمن قانون المالیة لسنة 11-17من القانون 77نظر المادة أ)2(
.انظر نفس المادة)3(
عة داخل التراب و م المصنو تحضیر الشحو م و الشحو ت و لفائدة البلدیات بالنسبة للزی34%تم توزیع حصیلة الرسم ب)4(
ردة، و م المستو تحضیر الشحو م و الشحو ت و الضمان للجماعات المحلیة بالنسبة للزیو لتضامن ق او لفائدة صندو طني، و ال
11-17من القانون 66ة، أنظر المادة لو لفائدة میزانیة الد%32–الساحل،و طني للبیئة و ق الو لفائدة الصند34%-

تتمم أحكام المادة و تعدل ، 2018لسنة 76، ج ر، عدد2017-12-28المؤرخ في 2018المتضمن قانون المالیة لسنة 
.2006ن المالیة لسنة و المتضمن قانو 2005دیسمبر سنة 31المؤرخ في 16- 05ن رقم و من القان61

المؤرخ 25- 91ن رقم و من القان117جب أحكام المادة و ي المحدد بمو ع إلى المبلغ الأساسي السنو یحدد هذا الرسم بالرج)5(
ح و من المعامل المضاعف الذي یتراو ، والمتمم، المعدل1992ون المالیة لسنة نالمتضمن قاو 1991دیسمبر سنة 18في 
.2018المتضمن قانون المالیة لسنة 11- 17من القانون 64،أنظر المادة ز القیم المحددةو حسب معدل تجا، 5و1بین 
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:الرسم التحفیزي لعدم تخزین المخلفات الصناعیة:البند السابع
فیُطلب ، لیة خطرةو اد أو م بنشاط صناعي باستخدام مو قض یو المرفق العام المفإذا كان

ض له ضریبة لصالح و یدفع المف، عند الاقتضاء، التخلص من النفایات الناتجة عن ذلك
.)1(من إجمالي المبلغ المحصل%16البلدیة تصل إلى

:صناعيالضریبة التكمیلیة على میاه الصرف ال:البند الثامن
ض له في حالة قیام و یتم دفعها من قبل المف٪ من هذه الضریبة34تستفید البلدیة من 

.)2(ثة في الخارجو بإطلاق میاه ملضو المرفق العام المف
اع من الضرائب و لد كل هذه الأنو تیض المرفق العامو د تفو على الرغم من أن عق

احدو یمكنها فقط تحصیل ، معیننشاط مرفق عامفي مناسبةو ، فإن إدارة الضرائب، مو الرسو 
ما لا یكفي لتغطیة جمیع تكالیف وهو ، ارد المالیةو اثنین كحد أقصى من هذه المأو 
فلن ، ض له ملزمًا بدفع كل هذه الضرائبو مفالكان وحتى ل، من ناحیة أخرى،عداتالم
.كل عام غیر كافیةتستفید فقط من نسبة تبقى بشالجماعات المحلیة لأن ، ن كافیةو تك

هذه الطریقة و ، قلیمیةإم یتم على أساس و الرسو زیع هذه الضرائب و نلاحظ أیضًا أن ت
أو یقع العقارأو أراضیهاسترداد الضریبة علىإالتي یتم للجماعات المحلیة تسمح فقط 

.للاستفادة منه"النشاط"

ن و من القان203م المادة تتمم أحكاو ، تعدل2018المتضمن قانون المالیة لسنة 11- 17من القانون 66أنظر المادة )1(
.2002ن المالیة لسنة و المتضمن قانو 2001دیسمبر سنة 22المؤرخ في 21- 01رقم 

ث و عبء التلو حة و فقا لحجم المیاه المطر و الصناعي، المؤسسة میلي على المیاه المستعملة ذات المرجعرسم تكیؤسس)2(
.من نفس القانون 66نظر المادة أ،الناجم عن النشاط 
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فیُطلب ، لیة خطرةو اد أو م بنشاط صناعي باستخدام مو قض یو المرفق العام المفإذا كان

ض له ضریبة لصالح و یدفع المف، عند الاقتضاء، التخلص من النفایات الناتجة عن ذلك
.)1(من إجمالي المبلغ المحصل%16البلدیة تصل إلى
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لوالفصل الأ 
عامالالمرفقیضو ــد تفعقـإبرامآلیات

ییدـــالتقو ریة ــــــــــــــــــــــــــــــبین الحالمحلي

تملك الإدارة في و مي، و العمالمرفق و الإداريظیفتي الضبط و ظائف الإدارة و أهم إن من
یهدف و ،الإداریةبالأعمالما یعرف وهو ظائفو نیة لتحقیق هذه الو سائل قانو و المقابل أجهزة

تحید عن لاكي ، لالمنفعة العامةو ة إلى تحقیق الصالح العامم به الإدار و النشاط الذي تق
ما وهو ، الذي حدده لها المشرعالإطارتخرج عن لاإلیه، یجب أن والهدف الذي تصب

لأنشطتهاالسبیل الذي تسیر علیه الإدارة عند ممارستها وفه،)1(عیةو یعرف بمبدأ المشر 
عیة یعرض الإدارة و اعد المشر و عن قجو أي خر و ریا،و ل دستو مبدأ مكفوهو المختلفة،

).إداریة، قضائیة، سیاسیة(سائل الرقابة المختلفةو للمساءلة من قبل
اكبة و لة الحدیثة یستدعي منح الإدارة قدرا من الحریة لمو ر الإدارة في الدو تساع دإن إ

نة فال بد لها من و ع من المر و نشاط الإدارة یجب أن یتسم بنلأنو مختلف المستجدات،
تعني إعمال الإدارة لحریتها في و ما یعرف بالسلطة التقدیریةوهو امش تتحرك في إطارهه

ن، و ن هذه الطریقة قد حددت مسبقا من طرف القانو تكلاطریقة ممارسة نشاطاتها عند ما
اختصاصنو یكأنیمكنلانهأإلا ،ها مقیدة عند ما تفقد هذه الحریةن سلطتو بینما تك
أردنا معرفة فإذا ، )2(مطلقبشكلتقدیریاأو مقیداكاناو سمعینةمسألةفيالإداریةالسلطة

إلایجب أن تخرج عنها و لاحدود و راأنشطتها في أطو هذا المبدأ ضمانة للدولة لكونها تمارس وظائفهادي نظرنا یعف)1(
في مواجهة الإدارة التي یجب أن تحقق لهمفي المقابل هو ضمانة و ،الأفرادحریات و هذا ما یهدر حقوقو اعتبرت متعسفة

أن تكون أعمال الإدارة متوافقة مع قواعد الأصللكن إذا كان ، عامةمن استمرار مختلف المرافق التضو الصالح العام
التطور، فإن التطبیق الجامد لمبدأ المشروعیة یتنافى مع و ألن نشاط الإدارة یتسم بصفتي التغیرو المشروعیة الخاضعة لها،

.الذي یجب على الإدارة أن تراعیه عند ممارسة وظائفهاالابتكارو روح التطور
للإصداراتميو القالمركز،1ط، الإدارةأعمالعلىالرقابةو عیةو المشر مبدأسمهدانة،وأبااللهعبدلناصراعبد)2(
.14ص، 2014القاهرة،نیة،و القان.
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إزاء تصرف ما من )2(أنها مقیدةأو )1(تتمتع بسلطة تقدیریةالجماعات المحلیة ما إذا كانت 
ني الخاص بهذا التصرف، و ع إلى النظام القانو جب الرجو یض المرفق العام، و كتفتصرفاتها

أما إذا تخلى عن ،)لو المبحث الأ(ن بصدد سلطة مقیدةو إننا نكانبه فو لى تنظیم جو فإذا ت
عندما للإدارةن أمام سلطة تقدیریة، تثبت و بعبارة أخرى فهنا نكو انب و عدة جأو تنظیم جانب

.)المبحث الثاني(نو ص علیه مقدما في القانو ن منصو یكلا

الأولالمبحث 
ــــلة الإبرامالمحــلیة خلال مرحــــالسلطة المقیدة للجماعات

أفرزت النظرة الحدیثة في تأطیر عقود تفویض المرفق العام مجموعة من المبادئ
والأحكام التي یتعین مراعاتها عند اختیار المفوض له، وذلك لضمان حسن الاختیار

مبادئ إبرام عقود التفویض التي الأولالمطلب والتنفیذ بأكمل صورة ممكنة، وسنتناول في 
كیف قید المشرع حریة الإدارة في اختیار و ،)3(السلطة المفوضة بإتباعها قبل إبرامهاتلزم

تسمى و )minimum contrôle(یمارسها القاضي الإداري عندما یجد نفسه أمام سلطة تقدیریة للإدارة الرقابة الدنیا )1(
)contrôle réduit(تسمى بالرقابة المخففةو ، كما )restreint contrôle(یقة ایضاً بالرقابة الض

Charles DEBBASCHet Jean Claude RICCI, Contentieux administratif, 7 édition, DALLOZ, Paris, 1999, P.694.
تصاص المقید للإدارة، من أجل ن القرار محل الرقابة متخذاً حسب الاخو یمارس القاضي الاداري رقابة عادیة عندما یك)2(
د سلامة جبر، الرقابة على تكییف و المستشار محم: تحلیل دقیق للرقابة العادیة ینظر في هذا المعنىو ل الى تكییف و صو ال
.139، 1984سبتمبر -ولیو ن، یو العشر و م، العدد الثالث، السنة الثامنة و قائع في قضاء الإلغاء، مجلة إدارة قضایا الحكو ال
وتفویضات المــــرفق العام ةبالصفقات العمومیالمتعلق 247- 15هم التــعدیلات الـتي جاء بها المرسوم الرئاسي إن أ)3(

علــى تقییــد حریة الإدارة في اختیار المفوض لــه، بتنص، العامالمرفق المتعـــلق بتفـویض18-199والمرســــوم التنفیذي رقـــم 
أهمها مبدأ حریة الوصول إلى الطلبات العمومیة أو ما یعرف بمبدأ المنافسة ومبدأدئالمباوذلك ضمــن مجــموعة مــن

، من المرسوم التنفیذي رقم03المادةه المبادئ كرست بموجب أحكامهذ،الشفافیةالمساواة في معاملة المرشحین ومبدأ 
، حسان حضريلأكثر تفصیل تنظر ، ةالعمومیتعقود الصفقاوهي شبیهة إلى حد ما بالمبادئ المخصصة لإبرام199-18
م و یض مرافق الجماعات الإقلیمیة في التشریع الجزائري دراسة في ظل المرسو إجراءات منح تفو ابط و ني، ضو فایزة جر 
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إزاء تصرف ما من )2(أنها مقیدةأو )1(تتمتع بسلطة تقدیریةالجماعات المحلیة ما إذا كانت 
ني الخاص بهذا التصرف، و ع إلى النظام القانو جب الرجو یض المرفق العام، و كتفتصرفاتها

أما إذا تخلى عن ،)لو المبحث الأ(ن بصدد سلطة مقیدةو إننا نكانبه فو لى تنظیم جو فإذا ت
عندما للإدارةن أمام سلطة تقدیریة، تثبت و بعبارة أخرى فهنا نكو انب و عدة جأو تنظیم جانب

.)المبحث الثاني(نو ص علیه مقدما في القانو ن منصو یكلا

الأولالمبحث 
ــــلة الإبرامالمحــلیة خلال مرحــــالسلطة المقیدة للجماعات

أفرزت النظرة الحدیثة في تأطیر عقود تفویض المرفق العام مجموعة من المبادئ
والأحكام التي یتعین مراعاتها عند اختیار المفوض له، وذلك لضمان حسن الاختیار

مبادئ إبرام عقود التفویض التي الأولالمطلب والتنفیذ بأكمل صورة ممكنة، وسنتناول في 
كیف قید المشرع حریة الإدارة في اختیار و ،)3(السلطة المفوضة بإتباعها قبل إبرامهاتلزم

تسمى و )minimum contrôle(یمارسها القاضي الإداري عندما یجد نفسه أمام سلطة تقدیریة للإدارة الرقابة الدنیا )1(
)contrôle réduit(تسمى بالرقابة المخففةو ، كما )restreint contrôle(یقة ایضاً بالرقابة الض

Charles DEBBASCHet Jean Claude RICCI, Contentieux administratif, 7 édition, DALLOZ, Paris, 1999, P.694.
تصاص المقید للإدارة، من أجل ن القرار محل الرقابة متخذاً حسب الاخو یمارس القاضي الاداري رقابة عادیة عندما یك)2(
د سلامة جبر، الرقابة على تكییف و المستشار محم: تحلیل دقیق للرقابة العادیة ینظر في هذا المعنىو ل الى تكییف و صو ال
.139، 1984سبتمبر -ولیو ن، یو العشر و م، العدد الثالث، السنة الثامنة و قائع في قضاء الإلغاء، مجلة إدارة قضایا الحكو ال
وتفویضات المــــرفق العام ةبالصفقات العمومیالمتعلق 247- 15هم التــعدیلات الـتي جاء بها المرسوم الرئاسي إن أ)3(

علــى تقییــد حریة الإدارة في اختیار المفوض لــه، بتنص، العامالمرفق المتعـــلق بتفـویض18-199والمرســــوم التنفیذي رقـــم 
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.164،ص2020، 01العدد،، 17المجلد، الدراساتو ث و ، مجلة البح199/18التنفیذي رقم 



لتفویض المرفق العام المحليالإجرائیةالآلیات ثانيالباب ال

-201-

ضة في إبرام و د التي ترد على السلطة المفو نبین القیأن على ،فقا للمبادئ العامة و المتعاقد 
.المطلب الثانيیض و د التفو عق

لوالمطلب الأ 
رافق العامةــــــــــیض المو مبادئ تف

السهولة سواء في إجراءاتها أوو إن العقود المبرمة بین الأشخاص تتمیز بالبساطة
، على عكس العقود التي تبرمها-العقد شریعة المتعاقدین- الأحكام التي تحكمها و الشروط

سیادة، إذ في هذه الحالة تتمتعو الإدارة وخاصة لما تتصرف بوصفها صاحبة سلطة
بین العقود التي یبرمها أشخاص القانون و القانون الخاصبصلاحیات غیر مألوفة في 

مراحل ألزم المشرع إتباعها، كما ألزم أیضا من خلال و تتبع إجراءاتو فیما بینهم،الخاص
تفویضات المرفق العام و المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة15-247الرئاسي رقم المرسوم

نصت المادة الثانیة قارنة، ففي مصر مثلاحذا حذو التشریعات الملی، )1(المبادئجملة من
من قانون من الباب الأول في شراء المنقولات والتعاقد على المقولات و تلقي الخدمات  

تخضع : "من خلال نصها التاليالمزایدات على ذلكو المتعلق بالمناقصات1998لسنة 89
حریة و المساواةو الفرصتكافئو الممارسة العامة لمبادئ العلانیةو كل من المناقصة العامة

و بالإضافة إلى التشریعات التي نصت على هذه المبادئ، فقد كرسها القضاء من "المنافسة،
أحكامه القضائیة، نذكر على سبیل المثال ما جاء في حكم صادر عن محكمة خلال

الاستعمال الحسن للمال العام یجب أن و میةو نجاعة الطلبات العملضمان : " من المرسوم على5حیث نصت المادة )1(
شفافیة الإجراءات، و اة في معاملة المرشحینو المساو میةو للطلبات العملو صو میة مبادئ حریة الو تراعى في الصفقات العم

ریة و یة للجمهالصادر بالجریدة الرسم2015، سبتمبر16المؤرح في ـ247- 15الرئاسي رقم مو المرسضمن احترام هذا
.یضات المرفق العامو تفو میةو المتضمن تنظیم الصفقات العم2015، سنة، ل55الجزائریة، عدد

لتفویض المرفق العام المحليالإجرائیةالآلیات ثانيالباب ال

-201-

ضة في إبرام و د التي ترد على السلطة المفو نبین القیأن على ،فقا للمبادئ العامة و المتعاقد 
.المطلب الثانيیض و د التفو عق

لوالمطلب الأ 
رافق العامةــــــــــیض المو مبادئ تف

السهولة سواء في إجراءاتها أوو إن العقود المبرمة بین الأشخاص تتمیز بالبساطة
، على عكس العقود التي تبرمها-العقد شریعة المتعاقدین- الأحكام التي تحكمها و الشروط

سیادة، إذ في هذه الحالة تتمتعو الإدارة وخاصة لما تتصرف بوصفها صاحبة سلطة
بین العقود التي یبرمها أشخاص القانون و القانون الخاصبصلاحیات غیر مألوفة في 

مراحل ألزم المشرع إتباعها، كما ألزم أیضا من خلال و تتبع إجراءاتو فیما بینهم،الخاص
تفویضات المرفق العام و المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة15-247الرئاسي رقم المرسوم

نصت المادة الثانیة قارنة، ففي مصر مثلاحذا حذو التشریعات الملی، )1(المبادئجملة من
من قانون من الباب الأول في شراء المنقولات والتعاقد على المقولات و تلقي الخدمات  

تخضع : "من خلال نصها التاليالمزایدات على ذلكو المتعلق بالمناقصات1998لسنة 89
حریة و المساواةو الفرصتكافئو الممارسة العامة لمبادئ العلانیةو كل من المناقصة العامة

و بالإضافة إلى التشریعات التي نصت على هذه المبادئ، فقد كرسها القضاء من "المنافسة،
أحكامه القضائیة، نذكر على سبیل المثال ما جاء في حكم صادر عن محكمة خلال

الاستعمال الحسن للمال العام یجب أن و میةو نجاعة الطلبات العملضمان : " من المرسوم على5حیث نصت المادة )1(
شفافیة الإجراءات، و اة في معاملة المرشحینو المساو میةو للطلبات العملو صو میة مبادئ حریة الو تراعى في الصفقات العم

ریة و یة للجمهالصادر بالجریدة الرسم2015، سبتمبر16المؤرح في ـ247- 15الرئاسي رقم مو المرسضمن احترام هذا
.یضات المرفق العامو تفو میةو المتضمن تنظیم الصفقات العم2015، سنة، ل55الجزائریة، عدد

لتفویض المرفق العام المحليالإجرائیةالآلیات ثانيالباب ال

-201-

ضة في إبرام و د التي ترد على السلطة المفو نبین القیأن على ،فقا للمبادئ العامة و المتعاقد 
.المطلب الثانيیض و د التفو عق

لوالمطلب الأ 
رافق العامةــــــــــیض المو مبادئ تف

السهولة سواء في إجراءاتها أوو إن العقود المبرمة بین الأشخاص تتمیز بالبساطة
، على عكس العقود التي تبرمها-العقد شریعة المتعاقدین- الأحكام التي تحكمها و الشروط

سیادة، إذ في هذه الحالة تتمتعو الإدارة وخاصة لما تتصرف بوصفها صاحبة سلطة
بین العقود التي یبرمها أشخاص القانون و القانون الخاصبصلاحیات غیر مألوفة في 

مراحل ألزم المشرع إتباعها، كما ألزم أیضا من خلال و تتبع إجراءاتو فیما بینهم،الخاص
تفویضات المرفق العام و المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة15-247الرئاسي رقم المرسوم

نصت المادة الثانیة قارنة، ففي مصر مثلاحذا حذو التشریعات الملی، )1(المبادئجملة من
من قانون من الباب الأول في شراء المنقولات والتعاقد على المقولات و تلقي الخدمات  

تخضع : "من خلال نصها التاليالمزایدات على ذلكو المتعلق بالمناقصات1998لسنة 89
حریة و المساواةو الفرصتكافئو الممارسة العامة لمبادئ العلانیةو كل من المناقصة العامة

و بالإضافة إلى التشریعات التي نصت على هذه المبادئ، فقد كرسها القضاء من "المنافسة،
أحكامه القضائیة، نذكر على سبیل المثال ما جاء في حكم صادر عن محكمة خلال

الاستعمال الحسن للمال العام یجب أن و میةو نجاعة الطلبات العملضمان : " من المرسوم على5حیث نصت المادة )1(
شفافیة الإجراءات، و اة في معاملة المرشحینو المساو میةو للطلبات العملو صو میة مبادئ حریة الو تراعى في الصفقات العم

ریة و یة للجمهالصادر بالجریدة الرسم2015، سبتمبر16المؤرح في ـ247- 15الرئاسي رقم مو المرسضمن احترام هذا
.یضات المرفق العامو تفو میةو المتضمن تنظیم الصفقات العم2015، سنة، ل55الجزائریة، عدد



لتفویض المرفق العام المحليالإجرائیةالآلیات ثانيالباب ال

-202-

من بین المبادئ : "إذ نص على ما یلي1957أفریل21في مصر بتاریخ القضاء الإداري
المساواة بین المتنافسینو حریة المنافسةو تخضع لها المناقصة العامة الإعلانیة التيالأساس

أو بحریة المنافسة هو حق الأفراد في التقدم للمناقصة دون منع الإدارة لأحد منهمالمقصودو 
حقه في التنافس للوصول إلى إرساء العطاء علیه بإجراء سواء أكان عاما أم حرمانه من

.) 1(خاص
المفوضة بالمبادئشدد المشرع خلال إبرام عقود تفویض المرفق العام بإلزام السلطة 

الشفافیةو بالعلنیةالأخیرة ملزمةفهذه 247-15من المرسوم الرئاسي 05المذكورة بالمادة 
مبدأ المنافسة لاضمان، ختیار المفوض إلیه في جو تنافسيإآلیة وهي والمنافسةالمساواةو 

دون إنشاء وضعیة احتكاریة المعاملة المتماثلة للمترشحین، و )الأولالفرع (الشفافیة الحرة و 
).الفرع الثاني (

إشهار مسبق و إجراء منافسة:الفرع الأول

تقوم عقود تفویض تسییر مرفق عام على فكرة أساسیة هي حریـة المفـوض فـي اختیـار 
بشـــرط احتـــرام اجـــراء العلنیـــة و المفـــوض إلیـــه و ذلـــك علـــى أســـاس الاعتبـــار الشخصـــي لكـــن

، لــذلك فمــن بــین الالتزامــات التــي تقــع علــى )2(المنافســة لضــمان وضــوح و شــفافیة الإجــراءات
المفـــوض هـــو الإشـــهار المســـبق و احتـــرام قواعـــد المنافســـة الحـــرة فـــي اختیارهـــا للمفـــوض إلیـــه، 

ـــد تفـــویض تســـییر  ـــرام عق ـــین رغبتهـــا فـــي إب ـــة المفوضـــة أن تب ـــى الهیئ المرافـــق حیـــث یجـــب عل
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من بین المبادئ : "إذ نص على ما یلي1957أفریل21في مصر بتاریخ القضاء الإداري
المساواة بین المتنافسینو حریة المنافسةو تخضع لها المناقصة العامة الإعلانیة التيالأساس

أو بحریة المنافسة هو حق الأفراد في التقدم للمناقصة دون منع الإدارة لأحد منهمالمقصودو 
حقه في التنافس للوصول إلى إرساء العطاء علیه بإجراء سواء أكان عاما أم حرمانه من

.) 1(خاص
المفوضة بالمبادئشدد المشرع خلال إبرام عقود تفویض المرفق العام بإلزام السلطة 

الشفافیةو بالعلنیةالأخیرة ملزمةفهذه 247-15من المرسوم الرئاسي 05المذكورة بالمادة 
مبدأ المنافسة لاضمان، ختیار المفوض إلیه في جو تنافسيإآلیة وهي والمنافسةالمساواةو 

دون إنشاء وضعیة احتكاریة المعاملة المتماثلة للمترشحین، و )الأولالفرع (الشفافیة الحرة و 
).الفرع الثاني (

إشهار مسبق و إجراء منافسة:الفرع الأول

تقوم عقود تفویض تسییر مرفق عام على فكرة أساسیة هي حریـة المفـوض فـي اختیـار 
بشـــرط احتـــرام اجـــراء العلنیـــة و المفـــوض إلیـــه و ذلـــك علـــى أســـاس الاعتبـــار الشخصـــي لكـــن

، لــذلك فمــن بــین الالتزامــات التــي تقــع علــى )2(المنافســة لضــمان وضــوح و شــفافیة الإجــراءات
المفـــوض هـــو الإشـــهار المســـبق و احتـــرام قواعـــد المنافســـة الحـــرة فـــي اختیارهـــا للمفـــوض إلیـــه، 
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بالتقدم بترشـیحه فهـو حـر فـي ذلـك فـلا یمكـن للهیئـة المفوضـة أن تمنـع أیـا كـان للترشـح لإبـرام 
لقـــد ، )1(العقـــد كمـــا أنـــه یجـــب للإعـــلان أن یتضـــمن مـــدة عقـــد تفـــویض تحـــت طائلـــة الـــبطلان

عرض الأمر على المنافسـة و تبیـان فـي المرفق العام الجزائري في تفویض استوجب المشرع
الإعــلان محتــوى الخــدمات و شــروط تنفیــذها و مســؤولیة المفــوض إلیــه و كیفیــات دفــع أجــره و 

و یمـنح الامتیـاز للمتعـاملین الاقتصـادیین كذلك تسعیرة الخدمة و معاییر تقییم نوعیـة الخدمـة
ویضـیف المشـرع الجزائـري أن ، نیة و یقدمون ضمانات مالیة كافیـةالذین یمتلكون مؤهلات مه

ـــةهـــذا النـــوع مـــن العقـــود تبـــرم  و إجـــراء الإعـــلان و المنافســـة بـــین ط إلـــى دفتـــر الشـــرو بالإحال
المترشحین و انتهاء المدة التـي یتضـمنها الإعـلان، یـتم غلـق الترشـیحات و دراسـتها و اختیـار 

و ذلك بناء على الاعتبار الشخصي أي الشـخص الـذي المترشحین المؤهلین لتقدیم عروضهم 
تتوفر فیه القدرة و الاستعداد على تسییر المرفق العـام و احتـرام مبـدأ  اسـتمراریة المرفـق العـام 
و كذا مبدأ مساواة المنتفعـین أمـام خـدمات المرفـق العـام و كـذا الشـخص الـذي تثـق فیـه الهیئـة 

ن المشـــروعیة كـــل عقـــد تفـــویض تســـییر المرافـــق ، و تجـــدر الإشـــارة أنـــه یخـــرج عـــ)2(المفوضـــة
.)3(العامة المبرم بدون إجراء الإعلان المسبق و كذا احترام قواعد المنافسة

مبدأ حریة الوصول للطلبات العمومیة:البند الأول 
مفهوم المبدأ ثم التكییف القانوني للإعلان والبندسنتناول في هذا 

.ءات الإعلانمخالفة إجراالأثر المترتب على
مفهوم مبدأ حریة الوصول للطلبات العمومیة: أولا

(1)CARLES Joseph,  Le choix du mode de gestion des services publics locaux : le pouvoir stratégique des
collectivités locales, le courrier des maires et des élus locaux, groupe moniteur, www.secteurpublic.asso.fr ,P
57.
(2)Lemaître Arnaud, Procédure de délégation de service public dans le secteur de l'eau : quelle efficacité ?,
Journées de l’École Doctorale, Ecole Doctorale Eco Gestion Normandie ED 242, Jeudi 10 Novembre 2004 –
CAEN, www.univ-rouen.fr ,P4.
(3) Arrêt du Conseil d'Etat n°306153 du 23 mai 2008 - Musée Rodin, www.colloc.bercy.gouv.fr
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حتى نتمكن من تحدید مفهوم حریة الوصول للطلبات العمومیة یجب تناول عنصرین
.)ثاني(ومضمونه ) الأول(تعریف هذا المبدأ 

تعریف مبدأ حریة الوصول للطلبات العمومیة: -أ
سواء في إبرام الصفقات-مبدأ العلنیة –یة العمومتعتبر حریة الوصول للطلبات

تتمثل في و ،)1(في تفویضات المرفق العام القاعدة الجوهریة في هذا المجالأو العمومیة
المزایدات حتى یكون جمیع المتخصصین في نوع النشاط و الإعلان عن المناقصاتضرورة

ارة عن رغبتها بالتعاقد شرط ، فاعلان الإد)2(على بینة منها إن شاءوا تقدموا لهاالمطلوب
یستوجب على الإدارة أن تضع إذفرص متساویة للراغبین في التعاقد، ضروري لضمان

وجداول الكمیات التي تبین للأفراد البنود والإجراءات الواجب مواصفات تفصیلیة كاملة
لإدارة ومبدأ حریة الوصول للطلبات العمومیة لم یوضع لمصلحة ا، إتباعها في تنفیذ العقد

فقط وإنما أیضا لمصلحة الراغبین في التعاقد معها، حیث أن العلانیة تحقق مصلحة الإدارة 
عن طریق حصولها على عدد متزاید من المتنافسین وبالتالي یمكن لها انتقاء أفضل 

.الفنیةأو المالیةالمتعاقدین سواء من الناحیة
المبدأ    مضمون : ب

جمیع المعلومات الأساسیة عنالإعلاندأ حریة الوصول للطلبات العمومیةمبیتضمن 
المناقصة مع التعرف على موضوع المناقصة، وطریقة التي تمكن الراغبین من الاشتراك في

فیه على دفتر الشروط الخاص بها، ومكان الإطلاعإجرائها والمكان الذي یستطیعون
.الزمنیة المعطاة لتقدیم العروضمهلةإجرائها وتاریخه بالیوم والساعة وال

رات الحلبي و ، الطبعة الثانیة، منش)دراسة مقارنة(اجتهادا و فقهاو میة تشریعاو قطیش، الصفقات العمعبد اللطیف )1(
.13ص2013، ت لبنان،و بیر قیة،و الحق

وأبط، دار.، د)العقد الإداريرام بإ(ولالمناقصات، الكتاب الأو انین المزایداتو قو د الإداریةو العینین، العقوأبمحمد ماهر )2(
197.ص 2003، عة بالهرم،المجد للطبا
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هناك من یرى أن هذه المعلومات لا تشكل كل ما یجب معرفته حول العقد المراد إبرامه
تشكل الحد الأدنى لتكوین فكرة عامة أولیة عن الإدارة المتعاقدة، ومحل العقد، ومواعیدوإنما

انات الجوهریة الواجب وصولها إلىومكان تسلیم العروض، بحیث یمثل هذا الحد الأدنى للبی
علم المتنافسین المحتملین والتي نص المشرع على وجوب أن یتضمنها الإعلان، مع ترك

.التقدیریة للإدارة في إضافة ما تشاء إلیهاالسلطة 
ف ومساحة فعلیةن هنــاك قدر كاٍ الإشهار شرطا ضروریا حتى یكو أو یعتبر الإعلان

فسة، وهـــذا الأمر لا بد منه لبیان نیة الإدارة وحاجتها مـــن جهة، ومن جهةوحقـــیقیة للمـــنا
.)1(أخرى أن الراغبین بالتعاقد معها قد لا یعلمون بتلك الحاجة

المادة والذي نجده قد كرس هذه الآلیة في199/18بالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم 
نشر طلب على المنافسة بشكل واسعیجب أن یتم ال’’منه والتي نصت على أنه 25

وبكل وسیلة مناسبة، ویجب إشهاره على الأقل في جریدتین یومیتین باللغة الوطنیة واللغة
.‘‘والأجنبیة

والملاحظ أن المرسوم التنفیذي لم یحدد وسیلة النشر، وإنما ترك ذلك الأمر
وهو إعلام الراغبین في تقدیمللسلطة المفوضة في اختیار ما تراه مناسبا ویحقق الغرض، ألا

طلبات المنافسة، فالتنظیم الجزائري أكد على إجباریة الإشهار بشـــكل واضــح ضمانا لمبدأ
.الشفافیة والمساواة فــي تقــدیم الطلبات على المنافسة وإتاحة الفرصة أمام الجمیع

بغي لها أن تكون قاعدةیتضح أن القاعدة العامة في إجراءات إبرام العقود الإداریة ین
مرتكزة على مبادئ تحقیق هدفین أساسیین، الأول وهو الحصول على خدمات متمیزة،

الحریات، جامعة و ق و ، مجلة الحق)ذجاو المغرب، الجزائر نم(قایة من الفساد و نادیة تیاب، تكریس مبدأ المنافسة آلیة لل)1(
.53ص2016، محمد خیضر، بسكرة الجزائر، العدد الثاني، مارس
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وهو إعلام الراغبین في تقدیمللسلطة المفوضة في اختیار ما تراه مناسبا ویحقق الغرض، ألا

طلبات المنافسة، فالتنظیم الجزائري أكد على إجباریة الإشهار بشـــكل واضــح ضمانا لمبدأ
.الشفافیة والمساواة فــي تقــدیم الطلبات على المنافسة وإتاحة الفرصة أمام الجمیع
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والثاني ترشید النفقات والاستعمال الأمثل للمال العام، وهذه المبادئ لا یمكن تجسیدها على
.)1(أرض الواقع دون قیام السلطة المفوضة بإجراء الإشهار

بغض النظر عن أحكام "أنه 199/18من المرسوم التنفیذي رقم 26كما أضافت المادة 
أعلاه یمكن إعفاء بعض المرافق العمومیة؛ نظرا إلى حجمها ونطاق نشاطها من 25المادة 

الفقرة وأضافت، "إجباریة الإشهار في الجرائد، شریطة ضمان إشهار واسع وبكل وسیلة أخرى
.’’لهذا الإجراءالسلطة المفوضة أن تعلل لجوءهایتعین على’’الثانیة من نفس المادة قولها 

الإعلان عن طلب المنافسة جملة من البیانات لا بد من ذكرها ولقد وردت على یتضمن
كما یحب أن یشیر الإعلان إلى آخر یوم وآخر ساعة لإیداع الملفات ، )2(الحصرسبیل

لمترشحین كل المعلومات وساعة فتح الأظرفة، والعلة من ذلك هو فسح المجال ومنح ا
الضروریة والإیضاحیة، لكي یتسنى لهم الإطلاع الكامل على جمـــیع مستلزمات طـــلب 

.تقدیم الطلباتالترشــــح مــن وثائـــق إداریة وإضـــفاء الشفــــافیة والمساواة في 
التكییف القانوني للإعلان والأثر مخالفته: اثانی

لان التكیف القانوني للإع: -أ
ختلف الفقه في التكییف القانوني حیث یرى جانب من الفقه ان الإعلان هو مجرد دعوة إ

وهناك جانب آخر ، إلى التعاقد ومن ثم انه لا یمثل إیجابا تتقدم به الإدارة إلى المتعاقد معها
زام للتعاقد، إنما هو التمن الفقه یرى بأن الإعلان لیس إیجابا وفي الوقت ذاته لیس دعوة

م و د الإداریة في الجزائر طبقا للمرسو إبرام العقفي إضفاء الشفافیة على إجراءات) الإعلان(دور الإشهار ، عمیري أحمد)1(
، الجزائر، العددالشفعلي، و الإنسانیة، جامعة حسیبة بن بو مجلة الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة ، 247/15رقملرئاسيا

.226ص 2017، انو ج18
تسمیة السلطة ..":ت التالیةیتضمن إعلان طلب على المنافسة البیانا199/18م التنفیذيو من المرس27جبت المادة و أ)2(

ى و المدة القصو یض المرفق العام، و شكل تفو ع و ضو صیغة الطلب على المنافسة، مو رقم تعریفها و انها و عنو ضة و المف
".طو یض، آخر أجل لتقدیم ملف الترشح، مكان إیداع ملف الترشح، مكان سحب دفتر الشر و للتف
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لمترشحین كل المعلومات وساعة فتح الأظرفة، والعلة من ذلك هو فسح المجال ومنح ا
الضروریة والإیضاحیة، لكي یتسنى لهم الإطلاع الكامل على جمـــیع مستلزمات طـــلب 

.تقدیم الطلباتالترشــــح مــن وثائـــق إداریة وإضـــفاء الشفــــافیة والمساواة في 
التكییف القانوني للإعلان والأثر مخالفته: اثانی
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وهناك جانب آخر ، إلى التعاقد ومن ثم انه لا یمثل إیجابا تتقدم به الإدارة إلى المتعاقد معها
زام للتعاقد، إنما هو التمن الفقه یرى بأن الإعلان لیس إیجابا وفي الوقت ذاته لیس دعوة

م و د الإداریة في الجزائر طبقا للمرسو إبرام العقفي إضفاء الشفافیة على إجراءات) الإعلان(دور الإشهار ، عمیري أحمد)1(
، الجزائر، العددالشفعلي، و الإنسانیة، جامعة حسیبة بن بو مجلة الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة ، 247/15رقملرئاسيا

.226ص 2017، انو ج18
تسمیة السلطة ..":ت التالیةیتضمن إعلان طلب على المنافسة البیانا199/18م التنفیذيو من المرس27جبت المادة و أ)2(

ى و المدة القصو یض المرفق العام، و شكل تفو ع و ضو صیغة الطلب على المنافسة، مو رقم تعریفها و انها و عنو ضة و المف
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هو الآخر و المقاولأو تقدیم العطاء من قبل الموردو على جهة الإدارة مصدره القانون،
.مصدره القانون

كما یذهب جانب فقهي إلى أنه وان كان الإعلان التزاما مصدره القانون إلا أن
تها المقاول بإرادأو التقدم بالعطاء لیس مصدره القانون، وإنما یعد إیجابا من قبل المورد

یلتزم بموجبه بالبقاء علیه حتى تصدر جهة الإدارة قرارها النهائي باعتماد قرار لمنفردة
.الإرساء حیث ینعقد العقد

الحصول على أكبر قدر نرى بأن الإعلان هو دعوة للتعاقد من الإدارة تهدف من خلاله
الاختیار مقیداذا یكون ه، على أن یختار أحدهم بحیث)المتنافسین(ممكن من المتعاقدین 

.دفتر الشروطو وفق معاییر حددها القانون
الأثر المترتب على مخالفة إجراءات الإعلان: - ب

مباشرة المس بقواعده الأساسیة إلى أو ن الإعلان المسبق هو مبدأ جوهري یؤدي إغفالهإ
شروط بعد نشرا ویستتبع ذلك أن أي تعدیل یطرأ على دفتر ال، )1(إلغاء معیبة بجوهرهادعوى 

.لإعلان عنه، یخضع لشروط الإعلان ذاتها التي خضع لها دفتر الشروط الخاص الأساسي

أنــه ینبغــي تمییــز بــین الشــكلیات الجوهریــة، والشــكلیات الثانویــة فــي إطــار مــا توصــلغیــر
بمدته یشكل عیبـاأو إلیه الاجتهاد في هذا الخصوص، فإن كان المس بمبدأ الإعلان المسبق

ممـا فـإن وقـوع أخطـاء طفیفـة فـي الإعـلان كالأخطـاء فـي بعـض الأرقـام،، غاءالإلترتب علیه ی
.) 2(یسهل على العارضین اكتشافها، لا یشكل عیبا جوهریا

سریة العطاءاتو مبدأ الشفافیة:البند الثاني 
الشفافیة ثم مبدأ سریة العطاءاتمبدأالمحورنتناول في هذا

ني للمبحث الثاني من الفصل الثاني الباب الثاني المعنون ب حل الفرع الثاني من المطلب الثارسالة الانظر هذه )1(
.منازعات عقد التفویض أمام القضاء

.26ص مرجع سابق،،اجتهاداتشریعا وفقها و میةو العمعبد اللطیف قطیش،)2(
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یلتزم بموجبه بالبقاء علیه حتى تصدر جهة الإدارة قرارها النهائي باعتماد قرار لمنفردة
.الإرساء حیث ینعقد العقد

الحصول على أكبر قدر نرى بأن الإعلان هو دعوة للتعاقد من الإدارة تهدف من خلاله
الاختیار مقیداذا یكون ه، على أن یختار أحدهم بحیث)المتنافسین(ممكن من المتعاقدین 

.دفتر الشروطو وفق معاییر حددها القانون
الأثر المترتب على مخالفة إجراءات الإعلان: - ب

مباشرة المس بقواعده الأساسیة إلى أو ن الإعلان المسبق هو مبدأ جوهري یؤدي إغفالهإ
شروط بعد نشرا ویستتبع ذلك أن أي تعدیل یطرأ على دفتر ال، )1(إلغاء معیبة بجوهرهادعوى 

.لإعلان عنه، یخضع لشروط الإعلان ذاتها التي خضع لها دفتر الشروط الخاص الأساسي

أنــه ینبغــي تمییــز بــین الشــكلیات الجوهریــة، والشــكلیات الثانویــة فــي إطــار مــا توصــلغیــر
بمدته یشكل عیبـاأو إلیه الاجتهاد في هذا الخصوص، فإن كان المس بمبدأ الإعلان المسبق

ممـا فـإن وقـوع أخطـاء طفیفـة فـي الإعـلان كالأخطـاء فـي بعـض الأرقـام،، غاءالإلترتب علیه ی
.) 2(یسهل على العارضین اكتشافها، لا یشكل عیبا جوهریا

سریة العطاءاتو مبدأ الشفافیة:البند الثاني 
الشفافیة ثم مبدأ سریة العطاءاتمبدأالمحورنتناول في هذا

ني للمبحث الثاني من الفصل الثاني الباب الثاني المعنون ب حل الفرع الثاني من المطلب الثارسالة الانظر هذه )1(
.منازعات عقد التفویض أمام القضاء

.26ص مرجع سابق،،اجتهاداتشریعا وفقها و میةو العمعبد اللطیف قطیش،)2(

لتفویض المرفق العام المحليالإجرائیةالآلیات ثانيالباب ال

-207-

هو الآخر و المقاولأو تقدیم العطاء من قبل الموردو على جهة الإدارة مصدره القانون،
.مصدره القانون

كما یذهب جانب فقهي إلى أنه وان كان الإعلان التزاما مصدره القانون إلا أن
تها المقاول بإرادأو التقدم بالعطاء لیس مصدره القانون، وإنما یعد إیجابا من قبل المورد
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اءاتمبدأ شفافیة الإجر : أولا
الإعلام المسبق للمتنافسین بمعاییرو مبدأ شفافیة الإجراءات یعني وضوح الإجراءات،

الاختیار، وضرورة الإعلان عنها بالطرق المحددة، وتمكین المرشحین من إیصال عروضهم،
الطعن وحضور جلسات فتح العروض، والإطلاع على نتائج التقییم والاختیار، وفتح مجال

.)1(المتخذة والأعمال المتعلقة بإجراءات الطلبیة العمومیةفي القرارات 
تعتبر شفافیة الإجراءات في اختیار المتعامل المتعاقد في مجال الصفقات العمومیة

المالیة بفعالیة وعلى مستوىأو أمرا جوهریا لأنه یسمح بممارسة الرقابة سواء الإداریة منها
العمومیة والواقع أنه لا یمكن تسلیط الجزاءات المختلفةجمیع مراحل إجراءات إبرام الصفقة 

على الإخلال بالتنظیم الخاص بالصفقات العمومیة إلا إذا كان إبرام الصفقة ظاهریا ومرئیا، 
.)2(یتأتى ذلك إلا بوجود وتبني إجراءات خاصة باختیار المتعامل المتعاقدولا

لصفقات العمومیة یجب أن تتم في شفافیة، اكما أن هذا المبدأ یعني أن إجراءات إبرام
من التجاوزات وتفسح المجال للمنافسة الشرعیة في مختلف مراحل إبرامها بأن تمنع أي نوع

.)1(بین مختلف المترشحین)3(

ع، القبة القدیمةزیو التو نیة للنشرو ط، دار الخلد.میة، دو ي، تسییر المشاریع في إطار تنظیم الصفقات العمو خرشي الن)1(
493.ص2011، الجزائر،

مداخلة مقدمة ضمن فعالیات الملتقى “ میة في التشریع الجزائريو ن الصفقات العمو مجال تطبیق قان”مراد بلكعیبات، )2(
میة في و ن الصفقات العمو ر قانو د: انو م بعنو سو یحي فارس بالمدیة، الم.ق جامعة دو السادس الذي نظمته كلیة الحقطنيو ال

.4ص 2013.ماي 20م و یة المال العام، یحما
:منهاو ن المنافسة أمثلة عن الأعمال الغیر نزیهة في هذا المجال و رد قانو قد أو )3(

.انخفاضهاأو ق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعارو اعد السو عرقلة تحدید الأسعار حسب ق-
حسب أو اء بطبیعتهاو د،سو ع هذه العقو ضو ا صلة بملهم خدمات إضافیة لیس لهو د مع الشركاء لقبو إخضاع إبرام العق

.الأعراف التجاریة
3.میة لفائدة أصحاب هذه الممارسات المقیدةو السماح بمنح صفقة عم-

:مبدأ الشفافیة في الإجراءات یعنيو
.مفصلةو اضحةو إجراءات -
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العمومیة والواقع أنه لا یمكن تسلیط الجزاءات المختلفةجمیع مراحل إجراءات إبرام الصفقة 

على الإخلال بالتنظیم الخاص بالصفقات العمومیة إلا إذا كان إبرام الصفقة ظاهریا ومرئیا، 
.)2(یتأتى ذلك إلا بوجود وتبني إجراءات خاصة باختیار المتعامل المتعاقدولا

لصفقات العمومیة یجب أن تتم في شفافیة، اكما أن هذا المبدأ یعني أن إجراءات إبرام
من التجاوزات وتفسح المجال للمنافسة الشرعیة في مختلف مراحل إبرامها بأن تمنع أي نوع

.)1(بین مختلف المترشحین)3(

ع، القبة القدیمةزیو التو نیة للنشرو ط، دار الخلد.میة، دو ي، تسییر المشاریع في إطار تنظیم الصفقات العمو خرشي الن)1(
493.ص2011، الجزائر،

مداخلة مقدمة ضمن فعالیات الملتقى “ میة في التشریع الجزائريو ن الصفقات العمو مجال تطبیق قان”مراد بلكعیبات، )2(
میة في و ن الصفقات العمو ر قانو د: انو م بعنو سو یحي فارس بالمدیة، الم.ق جامعة دو السادس الذي نظمته كلیة الحقطنيو ال

.4ص 2013.ماي 20م و یة المال العام، یحما
:منهاو ن المنافسة أمثلة عن الأعمال الغیر نزیهة في هذا المجال و رد قانو قد أو )3(

.انخفاضهاأو ق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعارو اعد السو عرقلة تحدید الأسعار حسب ق-
حسب أو اء بطبیعتهاو د،سو ع هذه العقو ضو ا صلة بملهم خدمات إضافیة لیس لهو د مع الشركاء لقبو إخضاع إبرام العق

.الأعراف التجاریة
3.میة لفائدة أصحاب هذه الممارسات المقیدةو السماح بمنح صفقة عم-

:مبدأ الشفافیة في الإجراءات یعنيو
.مفصلةو اضحةو إجراءات -
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سریة العطاءات: اثانی
یشترط في العطاءات تطبیق مبدأ السریة الذي یتحقق عن طریق تقدیم المتناقصین 

لبقیة المتناقصین حتى و مغلقة، بحیث یظل محتواها مجهولا للإدارةي مظاریفلعطاءاتهم ف
،)2(بواسطة لجنة الفتح المختصة على النحو الذي نص علیه القانونمیعاد فتح المظاریف،

.)3(العطاءاتهدر مبدأ المنافسة بین أصحابلمنعا لأیة تحایل 
مبدأ المنافسة الحرة: البند الثالث
في مجال الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام تعد من الشروطالمنافسة

الأساسیة التي تتوقف علیها نجاعة الطلبات العمومیة، فالمنافسة بما تثیره من تعدد في
العروض وتنوع الخیارات، تسمح للإدارات العمومیة استخدام الموارد العمومیة استخداما 

قدرا من الشفافیة والنزاهة، ولهذا أولى المشرع لموضوع رشیدا، ویضفي على طلباتها عقلانیا
المنافسة عنایة خاصة وذلك من خلال قانونین هما قانون الصفقات العمومیة حمایة

.طو التأشیرة المسبقة لدفتر الشر -
فتح الأظرفة في جلسة علنیة-
.ت للنتائج في إعلان المنح المؤقتماو نشر المعل-
.ضیحات لكافة المترشحینو طلب التو بةو تقدیم نفس الأج-
ن المتعلق بالفساد، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعةو آلیات مكافحتها في ظل القانو ئم الصفقات رالیخة، جو ز وز و ز )1(

.51ص، 2011- 2012، ،قو م السیاسیة، قسم الحقو العلو ق و رقلة، كلیة الحقو قاصدي مرباح، 
.111ص مرجع سابق،ن، و عائشة خلد)2(
ض على البیانات الإلزامیة و العر ي إعلان طلبو یجب أن یحت: " حیث نصت المادة على مایلي64المادة ما اكدتههذا )3(

تقییم و لا یفتح إلا من طرف لجنة فتح الأظرفة"ض في ظرف مغلق بإحكام، تكتب علیه عبارة و تقدیم العر :...الآتیة
یضات المرفق و تفو میةو المتضمن تنظیم الصفقات العم24715م رئاسي رقم و مرس،"ضو مراجعة طلب العر و ضو العر 

.العام، المرجع السابق
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المرفق العام الذي یهدف إلى تحدید الإحكام الخاصة بالمنافسة، وقانون المنافسة وتفویضات
.)1(تهاإلى تنظیم المنافسة وتحدید قواعد حمایالذي یرمي

وسوف نتطرق في هذا المحور إلى عنصرین أساسیین تعریف مبدأ المنافسة في
.واستثناءات تطبیق هذا المبدأ

تعریف مبدأ المنافسة الحرة: ولاأ
التي تعلن عنها الإدارة في الحدود التيالعرضیقصد بمبدأ المنافسة الحرة حریة دخول 

لمعنى تقتضي أن یعامل كل المتنافسین على قدم المساواة والمنافسة بهذا ا، )2(حددها القانون
على حسابهم، وتتحقق المنافسة الحرة كمبدأ أو یجوز إعطاء میزة لأحدهم لم تعط لأقرانهفلا
بفتح المجال عن طریق الإعلان بكافة الطرق والوسائل لدعوة المتنافسین لتقدیم عام

.)3(لدعوة على طائفة معینةوحینئذ لا تكون الإدارة قد قصرت اعطاءاتهم،
SOCIETE JEAN-LOUISوفقا لقرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر في قضیة

،BERNARD CONSULTANTSالفعالة، أكد أن مبدأ المنافسة ضروري لتشجیع المنافسة
من خلال الإعلان الذي یضمن حریة الوصول إلى الطلبات العامة، فلا یوجد نص

شخص نظرا لطبیعته من أن یكون مرشحا للفوز بعقد الصفقة العامة أوأو مبدأ یحظر على 
عقد تفویض المرفق العام، ولكن على الشخص الذي ینوي إبرام العقد أن یخضع

.للالتزامات المحددة في الإعلان والعطاءات التنافسیة
تفویضلكن هل مفهوم مبدأ المنافسة في قانون الصفقات العمومیة هو نفسه في عقود 

المرفق العام ؟ بالطبع هناك اختلاف في المعنى، لا بل في التطبیق؛ فخصائص عقد 

سف بن و بن ی1جامعة الجزائر ، راهو حة لنیل شهادة الدكتو أطر ، میة في الجزائرو نیة، المنافسة في الصفقات العمو جلیل م)1(
.15ص، 2013، 2014،، القسم العام، نو كنق بن عو خدة، كلیة الحق

الدراسات و ث و ل العربیة، معهد البحو جامعة الد، ،)دراسة مقارنة(أسالیب التعاقد الإداري ،هاني عبد الرحمان غانم)2(
88.ص 2007، العربیة،

.101ص ، )دراسة مقارنة(B.O.Tعقد امتیاز المرفق العام، يو إبراهیم الشها)3(
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المرفق العام تختلف عن نظام الصفقات العمومیة، كون هدفها مرتبطا باستثمار تفویض
مشتریات للمرفق العام كما هو الحال في أو واستغلاله، ولیس تأدیة خدماتالمرفق العام

وتجدر الإشارة هنا أن المنافسة في نطاق عقود تفویض المرفق العام لا ،)1(العامةالصفقات
مشاركة عدد كبیر من مقدمي العروض في عملیة اختیار المفوض إلیه، إذ تتطلب بالضرورة

الضخمة والمعقدة لهذا النوع من العقود قد یدفع الجهات الإداریة إلى جعل أن الطبیعة
الشركات التي تملك من المؤهلات أو الأشخاصالعروض مقتصرا على عدد من مقدمي

التي یحتاجها هذا النوع من العقود، على أن تراعي تلك الجهات الإداریة تحقیق الفنیة المالیة
.)2(بالنسبة لهؤلاء المتنافسین المؤهلینمبدأ التنافس

-199المرسوم التنفیذي رقم من47أحكام المادة مراجعةالملاحظ من خلال
خاصة على مبدأ المنافسة في متعلق بتفویض المرفق العام، أنه لم یحدد استثناءاتال18

مبدأ المنافسة في الصفقات عقود تفویض المرفق العام، بل أحالها للاستثناءات الواردة على
.إبرام عقود التفویضالعمومیة، وهو الأمر من شأنه أن ینعكس سلبیا على خصوصیة

المعنویة الذین تتحقق فیهمو مجال للأشخاص الطبیعیةحریة المنافسة في فتح ال
الشروط المطلوبة للتقدم بعروضهم أمام إحدى الهیئات المؤهلة قانونا لإبرام الصفقات 

وفق الشروط المحددة سلفا، فلا یوجد أي مانع لإشراك أي منافس متى توافرت فیه العمومیة
.)3(عها للدخول في المنافسةالقانونیة، وفي إطار الشكلیة الواجب إتباالشروط

الأعمال، و ن و مجلة قان، التشریعات العربیة،و یض المرفق العام في التشریع الفرنسي و د تفو إبرام عق،ثمانبكر أحمد عوأب)1(
.76ص2017، أفریل06جامعة الشارقة، 

.77المرجع نفسه، ص)2(
ذا المقامفي هو ن الإداري، و الأساسي للقانالمصدریعتبرالذيو أحكام القضاء الإداري الفرنسي، من المبدأیعتبر هذا )3(

د بحریة و إن المقص:" لهاو التي بینت مغزى هذا المبدأ بق1938ماي 23ا الصادر فيارهقر أقرت محكمة النقض الفرنسیة في 
حرمانه من حقه في التنافس أو ن منع الإدارة لأحد منهمو حق الأفراد في التقدم إلى المناقصة العامة دوالمنافسة ه

، لأكثر تفصیل انظر، لجوي كریستوف، قانون خاصأو اء كان عاماو إجراء سل إلى إرساء العطاء علیه بأيو صو لل
اجهة الفساد في مجال و مآلیاتتیاب نادیة، ، نقلا عن 104، ص2007المشتریات العامة، طبعة بیرتي الجزائري، 
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فلو رغبت المصلحة المتعاقدة التعاقد، فإن أول إجراء تتقید به هو ضرورة تحقیق
المنافسة بین الراغبین في التعاقد معها، ممن تتوافر فیهم المؤهلات اللازمة التي تمكنهم فیما

م المعنیین بإتباع الوسائلبعد تنفیذ المشروع الموكل لهم، ولا یتحقق التنافس إلا إذا تم إعلا
.المحددة قانونا

یقوم مبدأ المنافسة على فكرة المساواةDelaubadereالأستاذ ونظم وجهة نظرنا الى 
.)1(حالة الانتفاع من خدمات المرافق العامةبین الأفراد في

المساواة بین التفویض بین: الفرع الثاني
و إنشاء الاحتكار المترشحین 

لعــروضإعــداد قائمــة للمرشــحین المــؤهلین لتقــدیم عروضــهم مــن طــرف لجنــة فــتح ایــتم
تقوم هذه الأخیر بإرسال لكل المترشحین نسخة مـن دفتـر الشـروط، أیـن تبـین لـه عـرض دقیـق 
حـــول المرفـــق العـــام و كـــذا الخصـــائص الكمیـــة و النوعیـــة للخـــدمات و شـــروط فـــرض المبـــالغ 

المقدمـــة وذلـــك دون انحیـــاز، و علـــى كـــل مترشـــح ورد المالیـــة علـــى المنتفعـــین مقابـــل الخدمـــة 
اسمه في القائمة و قـد اسـتلم نسـخة مـن دفتـر الشـروط أن یقـد عـرض دقیـق وفـق مـا هـو مبـین 
سـابقا و ذلـك بطریقــة حـرة و بــدون أي ضـغط مــن طـرف الهیئــة المفوضـة، كمــا علـى المترشــح 

.المرفقأن یقدم الضمانات المالیة و المهنیة التي تمكنه من تسییر هذا

لمرفق العام المراد تفویض تسییره بإجراء المفوضة لعد تلقي هذه العروض تقوم السلطة ب
، تفاوض حر بین أصحاب العروض دون تمییز أو انحیاز وهذه المفاوضات لها طابع ثنائي

، م السیاسیة،و لالعو قو ، كلیة الحقوز و تیزيد معمري و لو راه، جامعة مو میة، رسالة لنیل شهادة الدكتو الصفقات العم
.62ص20142013

.94مرجع سابق، صمفتاح خلیفة عبد الحمید، حمد محمد الشلماني،)1(
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في الأخیر تقوم باختیار المفوض إلیه الملائم، و بعد ذلك یتم نشر القرار النهائي بإبرام عقد و 
.تفویض تسییر المرافق العامة

اة في معاملة المرشحینو مبدأ المسا:الأولالبند 
عدم التمییزون المقرر، هو اة أمام القانو د بالمساو القضاء على أن المقصو ستقر الفقه إ

اة بین من و د بها المساو لیس المقصو نیة، و احدة إذا تماثلت مراكزهم القانو بین أفراد الطائفة ال
ل في هذا و ف تتناو سو ،)1(ظفینو طائفة المو لین و نیة، كطائفة المقاو ى مراكزهم القانو تتسالم

:المبدأ عنصرین
)2(ريو اة كمبدأ دستو المسا: أولا

ق الإنسان داخل النظامو ق الأساسیة كآلیة لتجسید مبادئ حقو مة الحقو تأتي منظ
نصت على احترامه جمیع اة، التي و ق الحق في المساو أهم هذه الحقو ني الداخلي، و القان
مة الأنظمة السیاسیة، لذا لجأت و دیمو هذا لأهمیته في استقرارو ق، و لیة للحقو الداثیقو الم

اة لضمان احترامه من قبل جمیع المؤسسات و الحدیثة إلى تأسیس مبدأ المساالدساتیر
3صو نیة عند سنهم لتلك النصو ص القانو حتى من طرف منتجي النصو میةو العمالإداراتو 

في المادة الثانیة 1948ق الإنسان لسنة و قد نص على هذا المبدأ الإعلان العالمي لحقو 

، لبنان، تو بیر ، ط، دار النهضة العربیة.د، دو العقو إجراءات الصفقات و ف جابر، النظریة العامة و عبد الرؤ )1(
32ص2003

یناضل و الشعب الجزائري ناضل "" سس الدستوري ؤ ة بقول المالمساو ر الجزائري مبدأ او تضمنت  الفقرة من دیباجة الدست)2(
ر مؤسسات، و یعتزم أن یبني بهذا الدستو طنیین، و ستقلاله الإ و متمسكّ  إن بسیادته وهو الدیمقراطیة، و ما في سبیل الحریة و د

القدرة و میة، و ن العمو ر الشؤ تمع المدني، بما فیه الجالیة الجزائریة في الخارج، في تسییكل المواطــنین والمجأساسها مشاركة 
یتطلع أن و دیمقراطیة و ریة و ن جمهو لة قانو ، في إطار دوالمساواة وضمان الحریة لكل فردعلى تحقیق العدالة الاجتماعیة 

م رئاسي رقم و ،ّ  مرس""اطنو ضمان الحریات الدیمقراطیة للمو طنیة و ابط الو ر الإطار الأمثل لتعزیز الر و یجعل من الدست
فمبر سنة و ل نو ري، المصادق علیه في استفتاء أو یتعلق بالإصدار التعدیل الدست2020دیسمبر30في مؤرخ 20-420

.82ریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العددو في الجریدة الرسمیة للجمه، 2020
ن، جامعةو القانو سیة مجلة دفاتر السیا، "اة في النظام الجزائري و ریة لمبدأ المساو الحمایة الدست" محمد منیر حساني، )3(

.188ص 2010، انو العدد الخامس عشر، ج، رقلةو قاصدي مرباح ب

لتفویض المرفق العام المحليالإجرائیةالآلیات ثانيالباب ال

-213-

في الأخیر تقوم باختیار المفوض إلیه الملائم، و بعد ذلك یتم نشر القرار النهائي بإبرام عقد و 
.تفویض تسییر المرافق العامة

اة في معاملة المرشحینو مبدأ المسا:الأولالبند 
عدم التمییزون المقرر، هو اة أمام القانو د بالمساو القضاء على أن المقصو ستقر الفقه إ

اة بین من و د بها المساو لیس المقصو نیة، و احدة إذا تماثلت مراكزهم القانو بین أفراد الطائفة ال
ل في هذا و ف تتناو سو ،)1(ظفینو طائفة المو لین و نیة، كطائفة المقاو ى مراكزهم القانو تتسالم

:المبدأ عنصرین
)2(ريو اة كمبدأ دستو المسا: أولا

ق الإنسان داخل النظامو ق الأساسیة كآلیة لتجسید مبادئ حقو مة الحقو تأتي منظ
نصت على احترامه جمیع اة، التي و ق الحق في المساو أهم هذه الحقو ني الداخلي، و القان
مة الأنظمة السیاسیة، لذا لجأت و دیمو هذا لأهمیته في استقرارو ق، و لیة للحقو الداثیقو الم

اة لضمان احترامه من قبل جمیع المؤسسات و الحدیثة إلى تأسیس مبدأ المساالدساتیر
3صو نیة عند سنهم لتلك النصو ص القانو حتى من طرف منتجي النصو میةو العمالإداراتو 

في المادة الثانیة 1948ق الإنسان لسنة و قد نص على هذا المبدأ الإعلان العالمي لحقو 
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رة في الإعلان و الحریات المذكو ق و لكل إنسان حق التمتع بجمیع الحق: "حیث جاء فیها 
الدینأو اللغةأو الجنسأو نو اللأو ع لاسیما بسبب تمییز العنصرو تمییز من أي ننماو د

.)1(ضع آخرو ي أوأ.الرأي،أو 
2020لسنة ريو التعدیل الدستالمادة من أحكامري الجزائري و كما أكد المؤسس الدست

ل على الخدمات، وي في الحصو میة لكل مرتفق التساو تضمن المرافق العم: " أنه على
التغطیة و التكیف المستمر، و میة على مبادئ الاستمراریة، و م المرافق العمو ن تمییز، تقوبدو 

یتبین من ذلك ، )2("عند الاقتضاء، ضمان حد أدنى من الخدمةو طني، و نصفةّ للتراب الالم
ن و یدخل في نطاق ما یسمى بالقانوهو انین، و من المبادئ العامة للقواة هو أن مبدأ المسا

نها، على كافةو اعد تنظیم شؤ و الطبیعي الذي تستقى منه المجتمعات البشریة ق
.) 3(یاتو المست

الاعتبار نیة، الأخذ بعینو اعد القانو للقسن تتطلع عند ریة  و ن المحكمة الدستأكما
من صلو ، لكي یت)4(رو ص علیها في الدستو ریة الأخرى المنصو جبات المبادئ الدستو جمیع م

اة، الأمر الذي یقلل إلى حدو خلال تقاطع تلك المبادئ إلى تحقیق أعلى درجات مبدأ المسا
اة لا یسعى إلى و اطنین لأن التطبیق العملي لمبدأ المساو ما بین المالتفضیلو بعید التمییز 

.1948دیسمبر10المؤرخ في الإنسانحقوق العالمي لالإعلان)1(
.ري، المرجع السابقو یتعلق بالإصدار التعدیل الدست2020دیسمبر30مؤرخ في 420-20م رئاسي رقم و مرس)2(
191.، صمحمد منیر حساني، مرجع سابق)3(

39.عبد اللطیف قطیش، مرجع سابق، ص 
، یتعلق بالقواعد الخاصة بتنظیم المحكمة الدستوریة، ج ر2022مارس سنة 8مؤرخ في 93- 22المرسوم رئاسي رقم )4(

.2022لسنة 17العدد رقم 
راسات، على الخصوص، دتضطلع مدیریة الدعم القانوني ومتابعة التشریع والتنظیم، تحت سلطة مدیرها وبمساعدة رئیس

11الموافق 1443رمضان عام 10من المقرر مؤرخ في 06انظر المادة بضمان المتابعة القانونیة للتشریع والتنظیم
.2022لسنة 25، ج ر، العدد أجهزتهاو ریة و یحدد التنظیم الداخلي لهیاكل المحكمة الدست،2022أبریل سنة 
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191.، صمحمد منیر حساني، مرجع سابق)3(

39.عبد اللطیف قطیش، مرجع سابق، ص 
، یتعلق بالقواعد الخاصة بتنظیم المحكمة الدستوریة، ج ر2022مارس سنة 8مؤرخ في 93- 22المرسوم رئاسي رقم )4(

.2022لسنة 17العدد رقم 
راسات، على الخصوص، دتضطلع مدیریة الدعم القانوني ومتابعة التشریع والتنظیم، تحت سلطة مدیرها وبمساعدة رئیس

11الموافق 1443رمضان عام 10من المقرر مؤرخ في 06انظر المادة بضمان المتابعة القانونیة للتشریع والتنظیم
.2022لسنة 25، ج ر، العدد أجهزتهاو ریة و یحدد التنظیم الداخلي لهیاكل المحكمة الدست،2022أبریل سنة 
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اة حسب مراكزهم و بیة المعاملة للكل بالمساو جو اة بحد ذاتها بل إلى و ماهیة المساتحدید
.)1(نیةو القان
یض المرافق العامةو تفو میةو حدة المبدأ في إبرام الصفقات العمو : اثانی

اة بین المتنافسین، بمعنى أن لكل من یملكو المساوعام، هم هذا المبدأ على أساس و یق
اة مع باقيو نا أن یتقدم إلى المناقصة العامة، الحق في الاشتراك فیها على قدم المساو قان

ضعو حیث یجب ، نع بین المتنافسیو لیس للإدارة أن تقیم أي تمییز غیر مشر و المتنافسین،
التمییز لأن ذلك یقلص من عدد المتنافسینني بحیث لا یمكنو المتنافسین في إطار قان

على معاییر ناءالإدارة التفریق بین المتعاقدین بض غیر مجدي، فعلى او بالتالي طلب العر و 
یضات و تفو میة و ن الصفقات العمو قانو ط و ذلك حسب دفتر الشر و ،تجاریة فقطو تقنیة و مالیة

ن تمییز و للتعاقد مع الإدارة من دیقصد به إیجاد الفرصة نفسها لكل من یتقدم، العامالمرفق
ون البعض الآخر أو ذلك بأن لا یتم إعفاء بعض المتنافسین من شرط دو آخر، و بین شخص 
.)2(ن الآخرینو تعدیلها بالنسبة للبعض دأو حذفهاأو طو إضافة شر 

ال حیث أن الإدارة لها امتیازاتها التي تتمتعو ن هذا المبدأ لا یؤخذ في جمیع الأحإ
ط إضافیة على المتقدمین إلیها، كأن تضمنو ا تجاه المتنافسین إذ تستطیع أن تفرض شر به
افر إلا لفئة من الراغبین فيو شهادات معینة لا تتأو ثائقو تطلب أو فر خبرات خاصةو ت

3.طو التعاقد، كما أن الإدارة تملك الحق في إعفاء بعض المتقدمین من بعض الشر 

سائلو ز للمصلحة المتعاقدة أن تلجأ إلى و هذا المبدأ أنه لا یجالنتیجة المترتبة عنو 

.237صمرجع سابق،د الإداریة، الأسس العامة للعقو ، يو سلیمان الطما)1(
.52ص 1989، النشر، بغدادو مدیریة دار الكتب للطباعة ، د الإداریةو ري، العقو د خلف الجبو محم)2(
، العقود الإداریة و أحكام إبرامها، دار المطبوعة الجامعیة، الإسكندریة، حمد الشلمانيد محم، اح خلیفة عبد الحمیدمفت)3(

.96، ص2008مصر، 
قو كلیة الحق، میة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة الجزائرو ئشة، ضمانات مبدأ المنافسة في الصفقات العمبعیط عا-
.21ص2013-2014، ق،و م السیاسیة، قسم الحقو العلو 
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تضع عقبات عملیة أمامأو ز لها أن تمنح امتیازاتو للتمییز بین المتقدمین، كما لا یج
ضع معاییر و هي ملزمة بو ، اقعيو أو سائل التمییز هذه إجرائیةو اء كانت و المتنافسین، س

:عیة تتعلق أساسا بــــو ضو م
.یض المرفق العامو تفأو میةو دم التعهدات التي تتضمنها إعلانات الصفقة العمط تقو شر -
.ضو كآلیات لتقدیم العر العقد وأمعاییر إرساء الصفقة-

یستند هذا المبدأ على دعامة أخرى، من خلال تكافؤ الفرص بین المتعاقدین، بإلزامهم
یمتد لیشملو على عملیة الإبرام، یة، بما یضفي الشفافیةو لة الهو ض سریة مجهو بتقدیم عر 

الحالة التي تستشیر فیها المصلحة المتعاقدة المتعهدین، حتى لا یتمكن الغیر من معرفة
مات الامتیازیة بغرض تقدیمو ز تسریب المعلو العرض الذي تقدم به أي طرف، كما لا یج

د دفاتر مشاركتهم في إعدابحكمأو اء تم ذلك من قبل أعضاء لجنةو لة سو ض مقبو عر 
.)1(ط الخاصة بالصفقاتو الشر 

ونیة أو سائل قانو ضعت الإدارة و اة في حال ما إذا و جا عن مبدأ المساو كما یعتبر خر 
تضع عقبات عملیةأو ز لها أن تمنح امتیازاتو اقعیة للتمییز بین المترشحین، كذلك لا یجو 

اقعیة كإقدامو أو بةو ئق المطلثاو ثیقة من الو من تقدیم أو أمام المتنافسین من دفع التأمین
فيأو ضع أفضلو ني یضع بعض المتنافسین في و ضع قانو المصلحة المتعاقدة على خلق 

سائلو یحدث هذا عادة بطریقة غیر مباشرة عن طریق عدم إتباع و أ من غیرهم، و ضع أسو 
نیةو قانسائل التمییزو اء كانت و في الحالتین سو ن، و الإعلان بالأسالیب التي نص علیها القان

.)2(عةو اقعیة فهي غیر مشر و أو 

عادل جبري ،رن حمایة المصلحة العامة أیضا،انظلكو حمایة مصالح الأفراد فقط، ولیس الغرض من السر المهني ه)1(
ظیفي، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، و الأو لیة المدنیة عن الإخلال بالالتزام بالسر المهنيو بیب مدى المسؤ محمد ح
.12ص2003مصر،

.282، ص 1999، دار النهضة، مصر، اریةالعقود الإد، سعاد الشرقاوي)2(
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.282، ص 1999، دار النهضة، مصر، اریةالعقود الإد، سعاد الشرقاوي)2(
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تضع عقبات عملیة أمامأو ز لها أن تمنح امتیازاتو للتمییز بین المتقدمین، كما لا یج
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ن الجزائري فقدو اة في القانو نیة المكرسة لمبدأ المساو ص القانو أما فیما یخص النص
ومیة و المتضمن تنظیم الصفقات العم15-247م الرئاسي و من المرس78نصت المادة 

زن كلو و المتعاقدن معاییر اختیار المتعاملو یجب أن تك" یضات المرفق العام على أنه و تف
.)1(غیر تمییزیةو ع الصفقة و ضو منهما، مرتبط بم

ن الإخلالو د"م على أن و من نفس المرس89كما نصت على هذا المبدأ المادة 
مي بمنحو ن عمو عد لعو رات ترمي إلى تقدیم و مناأو م بأفعالو بالمتابعات الجزائیة، كل من یق

امتیاز مهماأو لكیان آخر مكافأةأو ا لنفسهغیر مباشرة إمأو تخصیص، بصفة مباشرةأو 
ض و التفاأو مراقبتهأو إبرامهأو ملحقأو میةو كانت طبیعته، بمناسبة تحضیر صفقة عم

تنفیذه من شأنه أن یشكل سببا كافیا لاتخاذ أي تدبیر ردعي، لاسیما فسخ أو ذلكبشأن
المعنیة في قائمة المتعاملین تسجیل المؤسسة و الملحق المعني أو میةو الصفقة العمإلغاءو 

.)2(میةو عین من المشاركة في الصفقات العمو الممنالاقتصادیین
یة لبعض الشركات عند تقدیم العطاءات، كما قد و لو أعطيأالمشرعتوصلنا إلى أن 

افرها في و ب تو جو ط التي ترى و سلطة تقدیریة في أن تفرض بعض من الشر یعطي للإدارة
أیضا للإدارة سلطة استبعاد بعض الأشخاص الذین یثبت و یض، و قد التفلإبرام عمن یتقدم
م و من المرس23جب أحكام المادة و محدد بموكما هالمالیة،أو قدرتهم الفنیةلها عدم
سطة أثناء إبرام و المتو یة للمؤسسات الصغیرة و لو التي قررت منح الأ، 199-18التنفیذي 
یضو عقد التف

:حتكارالالدعم آلیةالمرافق العامة عقد تفویض :البند الثاني 

،1وراه، جامعة الجزائرهادة الدكتحة لنیل شو میة، أطر و ، آلیات حمایة المال العام في إطار الصفقات العمخضري حمزة_
.126ص ، 2014-2015كلیة الحقوق، 

.المرجع السابق،247-15مرسوم الرئاسي رقمال)1(
.السابق المرجع15-247، م الرئاسي رقمو المرس)2(

لتفویض المرفق العام المحليالإجرائیةالآلیات ثانيالباب ال

-217-

ن الجزائري فقدو اة في القانو نیة المكرسة لمبدأ المساو ص القانو أما فیما یخص النص
ومیة و المتضمن تنظیم الصفقات العم15-247م الرئاسي و من المرس78نصت المادة 

زن كلو و المتعاقدن معاییر اختیار المتعاملو یجب أن تك" یضات المرفق العام على أنه و تف
.)1(غیر تمییزیةو ع الصفقة و ضو منهما، مرتبط بم

ن الإخلالو د"م على أن و من نفس المرس89كما نصت على هذا المبدأ المادة 
مي بمنحو ن عمو عد لعو رات ترمي إلى تقدیم و مناأو م بأفعالو بالمتابعات الجزائیة، كل من یق

امتیاز مهماأو لكیان آخر مكافأةأو ا لنفسهغیر مباشرة إمأو تخصیص، بصفة مباشرةأو 
ض و التفاأو مراقبتهأو إبرامهأو ملحقأو میةو كانت طبیعته، بمناسبة تحضیر صفقة عم

تنفیذه من شأنه أن یشكل سببا كافیا لاتخاذ أي تدبیر ردعي، لاسیما فسخ أو ذلكبشأن
المعنیة في قائمة المتعاملین تسجیل المؤسسة و الملحق المعني أو میةو الصفقة العمإلغاءو 
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للكشف عن واقـع المنافسـة فـي السـوق الـذي ینشـط فیـه المفـوض إلیـه فـي عقـد تفـویض 
تســــییر المرافــــق العامــــة، ینبغــــي مقارنــــة هــــذه الســــوق بالســــوق التنافســــیة وذلــــك وفــــق معیــــارین 

:أساسیین یعتبران كعاملین لدعم المنافسة الفعلیة و هما

حیــث تعــدد المتعــاملین الاقتصــادیین الناشــطین فیهــا، و كــذا إنتــاجهم دراســة الســوق مــن 
لـــنفس الســـلعة أو لســـلع بدیلـــة بحـــث لا یمكـــن أن تســـود المنافســـة بـــین متعـــاملین ینتجـــان لســـلع 

.مختلفة، و المعیار الثاني هو حریة الدخول إلى السوق أو الخروج منها

العمومیـــــة مـــــن حیـــــث عـــــدد إذا قارنــــا عقـــــد تفـــــویض تســـــییر المرافـــــق العامـــــة بالصـــــفقة
المترشــحین، ففــي حالــة الإعــلان عــن منافســة لإبــرام عقــد تفــویض تســییر المرافــق العامــة، فلــن 
یتقدم العدید من المؤسسات لنیل هذا العقد بحیث عدد المؤسسات التي تملك القدرة علـى إبـرام 

أن تختــار كمــا أن علــى الهیئــة المفوضــة، هــذا العقــد و تــوفیر خــدمات المرفــق العــام محصــور
مـن بــین هـذه المؤسســات مفــوض إلیـه وحیــد یســتأثر بسـوق جغرافیــة واحــدة، مـن خــلال إمكانیــة 

. )1(مؤسسة واحدة بموجب عقد تفویض تسییر مرفق عام أن تقدم خدمات على مستوى الولایة

فالطلـب المتزایـد لخـدمات المرفـق العـام و كــذا عـدم إمكانیـة منتفعـي المرفـق العـام تحدیــد 
اســتهلاكهم للخدمــة و بالمقابــل قلــة المتعــاملین الاقتصــادیین القــادرین علــى تــوفیر هــذه الخدمــة 
هو الذي أدى إلى ظهـور الوضـعیة الاحتكاریـة، بالمقابـل خـدمات المرفـق العـام لا تملـك سـلعة 

.لا توجد سلعة بدیلة للماء أو الكهرباء: بدیلة لها مثلا

لا یمكــن التثمــین بهــذه القاعــدة حیــث ســوق أمــا مــن حیــث حریــة الــدخول إلــى الســوق فــ
توزیـــع المــــاء الصــــالح للشـــرب أو توزیــــع الكهربــــاء یتطلــــب مهـــارات معینــــة و تقنیــــات دقیقــــة و 
تكنولوجیات حدیثة التـي لا یمكـن أن تتـوفر لـدى أیـة مؤسسـة، كمـا أن زیـادة الطلـب علـى هـذه 

(1)EMMANUELLE C, Droit et économie de la concurrence dans le régime de passation de la délégation de
service public recherche d’efficacité concurrentielle en régime de délégation de service public, diplôme d’IEP
politique et administration, université LYON 2, juin 2006, www.uprt.org , p.p.16-17.
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اســتهلاكهم للخدمــة و بالمقابــل قلــة المتعــاملین الاقتصــادیین القــادرین علــى تــوفیر هــذه الخدمــة 
هو الذي أدى إلى ظهـور الوضـعیة الاحتكاریـة، بالمقابـل خـدمات المرفـق العـام لا تملـك سـلعة 

.لا توجد سلعة بدیلة للماء أو الكهرباء: بدیلة لها مثلا

لا یمكــن التثمــین بهــذه القاعــدة حیــث ســوق أمــا مــن حیــث حریــة الــدخول إلــى الســوق فــ
توزیـــع المــــاء الصــــالح للشـــرب أو توزیــــع الكهربــــاء یتطلــــب مهـــارات معینــــة و تقنیــــات دقیقــــة و 
تكنولوجیات حدیثة التـي لا یمكـن أن تتـوفر لـدى أیـة مؤسسـة، كمـا أن زیـادة الطلـب علـى هـذه 

(1)EMMANUELLE C, Droit et économie de la concurrence dans le régime de passation de la délégation de
service public recherche d’efficacité concurrentielle en régime de délégation de service public, diplôme d’IEP
politique et administration, université LYON 2, juin 2006, www.uprt.org , p.p.16-17.
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هـذه الأمـور تعتبـر عراقیـل الخدمة یتعین على المؤسسة إمتلاك إمكانیات مادیة كبیـرة، و مثـل
بالتـــالي لا یمكـــن أن نقـــر بالمنافســـة فـــي ســـوق تفـــویض تســـییر المرافـــق . للـــدخول إلـــى الســـوق

.العامة، بل أن هناك أسباب أدت إلى إنشاء الوضعیة الاحتكاریة 
:نشأة الوضعیة الاحتكاریةأسباب: -أولا

شـأ وضـعیة احتكاریـة، و إن عقد تفـویض تسـییر المرافـق العامـة یحـد مـن المنافسـة و ین
التي قد تؤدي إلى خطر ورود تصرفات تعسفیة ناتجة عن هـذه الوضـعیة، و رغـم ذلـك إلا أن 
الأسـواق التــي لا تعــرف منافسـة فعلیــة لــن تجـد أساســا لهــا إلا فـي نظریــة الاحتكــار الطبیعــي و 

.لهذه الوضعیة عدة أسباب منها ما تفرضه نوع الخدمة المقدمة في حد ذاتها
إذ أن المفـوض :و ضـروریة للتسـییر الملائـم)1(وضعیة الاحتكاریة وضعیة مشـروعةفال

إلیه في عقد تفویض تسییر المرافـق العامـة یتمتـع بنظـام قـانوني محمـي، فالهیئـة الإداریـة التـي 
تقـــرر تفـــویض تســـییر المرفــــق العـــام فإنـــه تعفیــــه مـــن تطبیـــق قواعــــد المنافســـة بشـــكل منطقــــي 

یة خاصة كما أن الهیئة الإداریـة المفوضـة تلتـزم تجـاه مفـوض إلیـه لتخضعه إلى وضعیة قانون
وحید و مثل هذه الخدمات التي یقدمها المرفـق العـام تخضـع إلـى قاعـدة تحدیـد الأسـعار حیـث 
تحدد قیمة الأتاوى كما تضمن ربـح المفـوض إلیـه و لا تخضـع إلـى قـانون العـرض و الطلـب، 

ین أســــعار هــــو تحدیــــد ســــعر الســــلع الضــــروریة و و القاعــــدة العامــــة فــــي تــــدخلت الدولــــة لتقنــــ
.الإستراتیجیة و التي یكون سعرها في تزاید مستمر

فتــــدخل الدولــــة جــــاء حفاظــــا علــــى المصــــلحة العامــــة و هــــي مصــــلحة المســــتهلكین 
بالدرجــة الأولــى لكــون خــدمات المرفــق العــام خــدمات لا یمكــن الاســتغناء عنهــا و دخــول 

أن یــنعكس ســلبا علــى المتعــاملین الاقتصــادیین و منافســین جــدد إلــى هــذه الســوق یمكــن
لــذا ظهــرت ضــرورة الســماح لمتعامــل اقتصــادي ، علــى المنتفعــین بخــدمات المرفــق العــام

(1)HORGUES-DEBAT Jean, Service public et au public : de quoi parle-t-on ? Définition et classement des
termes et des concepts, 2007, www.adrets-asso.fr.pdf , p 16.
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واحد الانفراد و بصـفة حصـریة بتسـییر هـذا المرفـق، كمـا أن المؤسسـات التـي تنـتج سـلع 
نافســي مــا أو خــدمات التــي یطلبهــا الجمهــور بشــكل مســتمر لا یمكــن أن تنشــط فــي جــو ت

دام الســـعر قـــد تـــم تحدیـــده و تنظیمـــه مســـبقا فبالنســـبة لـــبعض الأنشـــطة الســـلعیة و التـــي 
تعــرف كلفــة محــددة و مرتفعــة و مردودیــة قویــة، فــإن منافســة القــادمون الجــدد یمكــن أن 

ضرورة مـنح تظهرومن هنا. تكون مدمرة بالنسبة للفاعلین و المستهلكین على السواء
.احدالاستئثاریة لفاعل و 

لا یمكـــن لمقـــاولات التـــي تنـــتج ســـلع أو خـــدمات ذات مردودیـــة متنامیـــة أن تزیـــد مـــن 
أرباحهــا إذا تحــدد مســتوى الأســعار بمســتوى التكلفــة الهامشــیة كمــا تحــث علــى ذلــك لعبــة 

و التكلفـــة الهامشـــیة هـــي دائمـــة متناقصـــة و لكنهـــا أیضـــا دائمـــا منخفضـــة عـــن .المنافســـة
فالمقاولــــة التــــي تریــــد بیــــع منتوجهــــا بــــثمن یعــــادل الــــثمن و بالتــــالي، . التكلفــــة المتوســــطة

وزیــادة أرباحهــا یعتبــر مســتحیلا مــادام أن الزیــادة فــي . تكــون فــي حالــة عجــزالهامشــي
إنتاجها یؤدي إلى الزیادة في خسائرها،وكل إنتاج إضافي یؤدي إلى خسائر و مـن شـأنه 

یتماشـى مـع رض وحیدإلى غایة أن نصل إلى عاأن یضر بالمقاولات الأكثر هشاشة
.نظریة للاحتكار الطبیعي

كمـــا أن الوضـــعیة الاحتكاریـــة تعتبـــر كضـــرورة اجتماعیـــة فـــي الأســـواق التـــي تكـــون 
المنافسة فیها محدودة بحیث تختلف خدمات المرفق العام بـاختلاف الأهمیـة الاجتماعیـة 

ین یهـدفون إلـى الممنوحة لها، و المنتفعین من خدمات المرفق العام لیسوا مجـرد مسـتهلك
إشـــباع حاجیـــاتهم بـــأكبر قـــدر ممكـــن فخـــدمات المرفـــق العـــام هـــي خـــدمات اجتماعیـــة لا 
یمكن الاستغناء عنها، و الانتفاع بها هو اسـتهلاك محـدود بحیـث لا یمكـن للشـخص أن 

نیـا یحد من الانتفاع من هذه الخدمات أو التقلیل منها بل یستوجب الأمر اسـتهلاكا عقلا
الطلـــب المتزایـــد علـــى هـــذه الخدمـــة التـــي تـــرتبط بمصـــدر للإحتیـــاج و لهـــذه الخدمـــة نظـــرا
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لذا یستوجب الأمـر وضـع نظـام قـانوني خـاص یحكـم هـذه الأنشـطة ،)الماء مثلا()1(نادر
.و تكثیف الرقابة على المفوض إلیة لمنع أي تعسف

كما أن الوضعیة الاحتكاریة جاءت لتحقیق أهداف المرفق العـام و الاسـتجابة لمطالـب 
إن الهیئــة الإداریــة المفوضــة للمرفــق العــام لا تهــدف إلــى تحقیــق أربــاح بــل أنهــا ،)2(المنتفعــین

تهدف دائما إلى تحقیق أهداف المرفق العام و هو تحقیق المصلحة العامـة، بحیـث نجـد سـعر 
السلعة أو الخدمة التي یقدمها المرفـق العـام یكـون محـدودا مسـبقا و بسـعر فـي متنـاول الجمیـع 

قل بكثیر عن التكلفة الحقیقیة للسلعة أو الخدمة و باعتبار أن المفوض إلیه یهدف إلـى و قد ی
تحقیـق ربـح و المتمثـل فـي الرسـوم التـي یتقاضــاها مـن المنتفعـین مـن المرفـق العـام فـإن الدولــة 
تلتزم بدفع بعض الأسعار الهامشیة ذلك لتفادي إفـلاس المؤسسـة المفوضـة لهـا أو أنهـا تسـمح 

بعـــض الأربـــاح علـــى الرســـوم المفروضـــة، أو أن الهیئـــة الإداریـــة هـــي التـــي تلتـــزم لهـــا بإضـــافة
، فعلــى سـبیل المثــال و فـي قطــاع 3بـدفعها كتســبیقات و كتمـویلا جزئیــا لاسـتغلال المرفــق العـام

الكهرباء و الغاز یترتب على كل تبعة للمرفق العـام مكافئـة مـن قبـل الدولـة بعـد استشـارة لجنـة 
ـــة التكـــالیف الضـــبط لا ســـیما فـــي  الناتجـــة عـــن عقـــود تفرضـــها الدولـــة للتمویـــل الإضـــافیةحال

الإضـــــافیةبالطاقـــــة أو شـــــرائها، المســـــاهمات التـــــي یســـــتفید منهـــــا الزبـــــون النـــــوعي، التكـــــالیف 
و التوزیــع فــي المنــاطق الخاصــة، الصــعوبات التــي تصــنفها لجنــة الضــبط، الإنتــاجلنشــاطات 

لـف بمعادلـة التعریفـات و التكـالیف المرتبطـة بفكـرة كما أنه یشكل صندوق للكهرباء و الغاز یك
.الانتقال إلى النظام التنافسي

(1) EMMANUELLE C, Droit et économie de la concurrence dans le régime de passation de la délégation de
service public recherche d’efficacité concurrentielle en régime de délégation de service public, op.cit, p.p.19-
20.
(2)BRAUlT Dominique, La gestion déléguée un concept à promouvoir, institut de la gestion déléguée, juillet,
2000, www.dsp_consept.pdf , p.46.
(3)EMMANUELLE C, Droit et économie de la concurrence dans le régime de passation de la délégation de
service public recherche d’efficacité concurrentielle en régime de délégation de service public, op.cit, p 19.
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قل بكثیر عن التكلفة الحقیقیة للسلعة أو الخدمة و باعتبار أن المفوض إلیه یهدف إلـى و قد ی
تحقیـق ربـح و المتمثـل فـي الرسـوم التـي یتقاضــاها مـن المنتفعـین مـن المرفـق العـام فـإن الدولــة 
تلتزم بدفع بعض الأسعار الهامشیة ذلك لتفادي إفـلاس المؤسسـة المفوضـة لهـا أو أنهـا تسـمح 

بعـــض الأربـــاح علـــى الرســـوم المفروضـــة، أو أن الهیئـــة الإداریـــة هـــي التـــي تلتـــزم لهـــا بإضـــافة
، فعلــى سـبیل المثــال و فـي قطــاع 3بـدفعها كتســبیقات و كتمـویلا جزئیــا لاسـتغلال المرفــق العـام

الكهرباء و الغاز یترتب على كل تبعة للمرفق العـام مكافئـة مـن قبـل الدولـة بعـد استشـارة لجنـة 
ـــة التكـــالیف الضـــبط لا ســـیما فـــي  الناتجـــة عـــن عقـــود تفرضـــها الدولـــة للتمویـــل الإضـــافیةحال

الإضـــــافیةبالطاقـــــة أو شـــــرائها، المســـــاهمات التـــــي یســـــتفید منهـــــا الزبـــــون النـــــوعي، التكـــــالیف 
و التوزیــع فــي المنــاطق الخاصــة، الصــعوبات التــي تصــنفها لجنــة الضــبط، الإنتــاجلنشــاطات 

لـف بمعادلـة التعریفـات و التكـالیف المرتبطـة بفكـرة كما أنه یشكل صندوق للكهرباء و الغاز یك
.الانتقال إلى النظام التنافسي

(1) EMMANUELLE C, Droit et économie de la concurrence dans le régime de passation de la délégation de
service public recherche d’efficacité concurrentielle en régime de délégation de service public, op.cit, p.p.19-
20.
(2)BRAUlT Dominique, La gestion déléguée un concept à promouvoir, institut de la gestion déléguée, juillet,
2000, www.dsp_consept.pdf , p.46.
(3)EMMANUELLE C, Droit et économie de la concurrence dans le régime de passation de la délégation de
service public recherche d’efficacité concurrentielle en régime de délégation de service public, op.cit, p 19.

لتفویض المرفق العام المحليالإجرائیةالآلیات ثانيالباب ال

-221-

لذا یستوجب الأمـر وضـع نظـام قـانوني خـاص یحكـم هـذه الأنشـطة ،)الماء مثلا()1(نادر
.و تكثیف الرقابة على المفوض إلیة لمنع أي تعسف

كما أن الوضعیة الاحتكاریة جاءت لتحقیق أهداف المرفق العـام و الاسـتجابة لمطالـب 
إن الهیئــة الإداریــة المفوضــة للمرفــق العــام لا تهــدف إلــى تحقیــق أربــاح بــل أنهــا ،)2(المنتفعــین

تهدف دائما إلى تحقیق أهداف المرفق العام و هو تحقیق المصلحة العامـة، بحیـث نجـد سـعر 
السلعة أو الخدمة التي یقدمها المرفـق العـام یكـون محـدودا مسـبقا و بسـعر فـي متنـاول الجمیـع 

قل بكثیر عن التكلفة الحقیقیة للسلعة أو الخدمة و باعتبار أن المفوض إلیه یهدف إلـى و قد ی
تحقیـق ربـح و المتمثـل فـي الرسـوم التـي یتقاضــاها مـن المنتفعـین مـن المرفـق العـام فـإن الدولــة 
تلتزم بدفع بعض الأسعار الهامشیة ذلك لتفادي إفـلاس المؤسسـة المفوضـة لهـا أو أنهـا تسـمح 

بعـــض الأربـــاح علـــى الرســـوم المفروضـــة، أو أن الهیئـــة الإداریـــة هـــي التـــي تلتـــزم لهـــا بإضـــافة
، فعلــى سـبیل المثــال و فـي قطــاع 3بـدفعها كتســبیقات و كتمـویلا جزئیــا لاسـتغلال المرفــق العـام

الكهرباء و الغاز یترتب على كل تبعة للمرفق العـام مكافئـة مـن قبـل الدولـة بعـد استشـارة لجنـة 
ـــة التكـــالیف الضـــبط لا ســـیما فـــي  الناتجـــة عـــن عقـــود تفرضـــها الدولـــة للتمویـــل الإضـــافیةحال

الإضـــــافیةبالطاقـــــة أو شـــــرائها، المســـــاهمات التـــــي یســـــتفید منهـــــا الزبـــــون النـــــوعي، التكـــــالیف 
و التوزیــع فــي المنــاطق الخاصــة، الصــعوبات التــي تصــنفها لجنــة الضــبط، الإنتــاجلنشــاطات 

لـف بمعادلـة التعریفـات و التكـالیف المرتبطـة بفكـرة كما أنه یشكل صندوق للكهرباء و الغاز یك
.الانتقال إلى النظام التنافسي

(1) EMMANUELLE C, Droit et économie de la concurrence dans le régime de passation de la délégation de
service public recherche d’efficacité concurrentielle en régime de délégation de service public, op.cit, p.p.19-
20.
(2)BRAUlT Dominique, La gestion déléguée un concept à promouvoir, institut de la gestion déléguée, juillet,
2000, www.dsp_consept.pdf , p.46.
(3)EMMANUELLE C, Droit et économie de la concurrence dans le régime de passation de la délégation de
service public recherche d’efficacité concurrentielle en régime de délégation de service public, op.cit, p 19.

www.dsp_consept.pdf
www.dsp_consept.pdf
www.dsp_consept.pdf


لتفویض المرفق العام المحليالإجرائیةالآلیات ثانيالباب ال

-222-

لتحقیق المصلحة العامة یجب تحقیـق المصـلحة الفردیـة للأشـخاص فـإن هـدف الهیئـة 
المفوضة في عقد تفویض تسییر المرافق العامة یترجم من خـلال تمكـین أكبـر قـدر ممكـن مـن 

ات المرفــق العــام ذلــك مــن خــلال و فــرض ســعر محــدد قانونــا، المنتفعــین بالاســتفادة مــن خــدم
فغرض الهیئة المفوضة لا یتمثل في تحقیق الربح بل أنها تهـدف إلـى تحقیـق حاجـة اجتماعیـة 

، بالتــالي الهــدف مــن ذلــك تحقیــق المصــلحة العامــة و لضــمان )مــثلا المــاء الكهربــاء(أساســیة 
بــر قــدر ممكــن مــن المنتفعــین و ذلــك مــن هــذه الأخیــرة یجــب تــوفیر خــدمات المرفــق العــام لأك

خـــــلال وضـــــع تنظـــــیم مشـــــروع غیـــــر مـــــألوف فـــــي الشـــــریعة العامـــــة و كـــــذا إنشـــــاء الوضـــــعیة 
.الاحتكاریة

المطلب الثاني
د التي ترد خلال مرحلةو القی

یضو تفــــــــــــــــــــــد الو إبرام عق

ني خاص یحافظ على و قانامیض المرفق العام بنظو د تفو إجراءات إبرام عقالمشرع نظم 
مرحلتین، مرحلة تأهیل المرشحین فقو ذلك و د بتحدید طریقة إبرامها و صیة هذه العقو خص
ضة و على الرغم من أن السلطة المف،) 1(یضو منح التفو ض و مرحلة التفاو ض، و لین للتفاو المقب

ع الجزائري المرفق العام، إلا أن المشر یضو د تفو اسعة في إبرام عقو تتمتع بسلطة تقدیریة 
.انبهاو قید هذه السلطة في بعض جو ضبط 

نیًا یكفل و یحدد نظاما قانیضات المرفق العام، لمو تفو میة و المتعلق بالصفقات العم15-247م الرئاسي و إن المرس)1(
من خلال و م الرئاسي للتنظیم، و الباب الثاني من المرسیض المرفق العام، بل أسند تطبیق أحكامو د تفو إجراءات إبرام عق

یض المرفق العامو المتعلق بتف199-18التنفیذي رقممو أحكام المرس
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لوالفرع الأ 
یضو القید الخاص باختیار إجراءات التف

التي حددت طرق إبرامو 199/18م التنفیذي و من المرس08من خلال أحكام المادة 
بین محددینو أسلإتباعضة الخیار في و التي منحت للسلطة المفو یض المرفق العام و د تفو عق
ضة هنا مقیدة باختیار طریقة من طرق إبرامو التراضي، فالسلطة المفأو فق مبدأ المنافسةو 

.یضو عقد التف
الطلب على المنافسة: البند الأول

یض المــرفق العــامو تفدو إلى تكریس مبادئ إبرام عق، )1(یهدف الطلب على المنافسة
المادة خلالأحكامه منكد التنظیم فيتطبیقا لهـــذا أو أحسن عرض، و ل إلى أفضل و صو للــ

:)2(فق مرحلتینو ن و على أن طلب على المنافسة یك12
یجب أن تظهرو ، لي على أساس ملف الترشحو في الاختیار الأالأولىتتمثل

دفتر"انه و عنو ط، و ل من دفتر الشر و المحددة في الجزء الأو نة لملف الترشح و ثائق المكو ال
ط تأهیل المترشحینو د الإداریة العامة المتعلقة بشر و لذي یضمن البنا" ملف الترشح،

فقا للمعاییرو یتم ذلك و .كذا كیفیات تقدیمهاو ن منها ملفات الترشح و ثائق التي تتكو الو 
:)3(ص بما یليو المتعلقة على الخصو ضهم و اختیار المترشحین لتقدیم عر 

.ة لتسییر المرفق العامبو هي الشهادات المؤهلة المطلو : القدرات المهنیة-
الطلب ’’: یض المرفق العام، الطلب على المنافسة كما یليو المتعلق بتف18-199م التنفیذي و من المرس11عرفت المادة )1(

ضع عدة متعاملین في منافسة، بغرض ضمان و خلال ل على أفضل عرض، منو على المنافسة إجراء یهدف إلى الحص
یض و عدم التحیز في القرا رات المتخذة، یمنح تفو شفافیة العملیات و معاییر انتقائهم عیة فيو ضو المو اة في معاملتهمو المسا

المالیة، حسب سلم و التقنیة و الضمانات المهنیةذلك الذي یقدم أحسنوهو العام للمترشح الذي یقدم أفضل عرض، المرفق
.طو التقییم المحدد في دفتر الشر 

.المرسوم التنفیذينفس من 12المادة من 2الفقرة)2(
.التنفیذي مو من نفس المرس3الفقرة13المادة )3(
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لوالفرع الأ 
یضو القید الخاص باختیار إجراءات التف

التي حددت طرق إبرامو 199/18م التنفیذي و من المرس08من خلال أحكام المادة 
بین محددینو أسلإتباعضة الخیار في و التي منحت للسلطة المفو یض المرفق العام و د تفو عق
ضة هنا مقیدة باختیار طریقة من طرق إبرامو التراضي، فالسلطة المفأو فق مبدأ المنافسةو 

.یضو عقد التف
الطلب على المنافسة: البند الأول

یض المــرفق العــامو تفدو إلى تكریس مبادئ إبرام عق، )1(یهدف الطلب على المنافسة
المادة خلالأحكامه منكد التنظیم فيتطبیقا لهـــذا أو أحسن عرض، و ل إلى أفضل و صو للــ

:)2(فق مرحلتینو ن و على أن طلب على المنافسة یك12
یجب أن تظهرو ، لي على أساس ملف الترشحو في الاختیار الأالأولىتتمثل

دفتر"انه و عنو ط، و ل من دفتر الشر و المحددة في الجزء الأو نة لملف الترشح و ثائق المكو ال
ط تأهیل المترشحینو د الإداریة العامة المتعلقة بشر و لذي یضمن البنا" ملف الترشح،

فقا للمعاییرو یتم ذلك و .كذا كیفیات تقدیمهاو ن منها ملفات الترشح و ثائق التي تتكو الو 
:)3(ص بما یليو المتعلقة على الخصو ضهم و اختیار المترشحین لتقدیم عر 
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یض و عدم التحیز في القرا رات المتخذة، یمنح تفو شفافیة العملیات و معاییر انتقائهم عیة فيو ضو المو اة في معاملتهمو المسا
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.المراجع المهنیةو المادیة و سائل البشریة و هي الو : القدرات التقنیة-
المحاسبیة و اسطة الحصائل المالیةو سائل المالیة المبررة بو هي تلك الو : القدرات المالیة-
.المراجع المصرفیةو 

لى،و م أثناء المرحلة الأة المترشحین الذین تم انتقاؤهو في دعأما المرحلة الثانیة تثمثل
والتقنیة والبنودد الإداریة و یتضمن البنو ، ‘‘ضو دفتر العر ’’انه و عنو ط و إلى سحب دفتر الشر 

:) 1(المالیة

ضو مات المتعلقة بكیفیة تقدیم العر و تتمثل في كل المعل: التقنیةو د الإداریة و البن-
كذا كلو مرفق العام المعني، یض الو د التقنیة المطبقة على تفو البنو ض له و اختیار المفو 

.یضو التقنیة المتعلقة بتسییر المرفق العام محل التفو صفیة و البیانات ال
لفائدةأو ض لهو تحدد الترتیبات المتعلقة بالمقابل المالي لفائدة المف: د المالیةو البن-

لعام المعنـــيالمـــرفق اوذلك الــذي یــدفعه عند الاقتضاء، مستــعملأو ضةو الســلطة المفــ
.یضو بالتف

أو احدا فقطو تستلم عرضا أو ضة أي عرضو السلطة المفمن الممكن أن لا تستلم
ضة و ؛ في هذه الحالة ألزم النص السلطة المفلدفتر الشروطضا غیر مطابقة و تستلم عر 

ة قبل إعادة إجراء الطلب على المنافسة للمرة الثانیو ى الطلب على المنافسة، و إعلان عدم جد
ى و فقا للتنظیم فإن الإعلان عن عدم الجدوو ، )2(فقا لإجراء التراضيو ء إلى إبرام العقد و اللج

:) 3(ن كالآتيو ء إلى التراضي یكو اللجو 

.199/18.م التنفیذي و من المرس4قرةفال13المادة )1(
.مو نفس المرسمن14المادة )2(
المرجع نفسه19، المادة)3(
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-المنافسة ى فیها إذا تبین بعد الطلب على و التي یتم إعلان عدم الجدو لى و المرحلة الأ
لدفتر حد، عدم مطابقة أي عرض او عدم استلام أي عرض، استلام عرض : لىو الأةللمر 

.طالشرو 
- ء إلى إجراء التراضي إذاو اللجو ى و التي یتم فیها إعلان عدم الجدو المرحلة الثانیة

عدم استلام أي عرض، عدم مطابقة أي : تبین بعد الطلب على المنافسة للمرة الثانیة
طلب على احدا في الو ضة عرضا و ط، أما إذا استلمت السلطة المفو لدفتر الشر عرض

.ط، فإنه یقبل لمتابعة الإجراءاتو تبین أنه مطابق لدفتر الشر و الثانیة المنافسة للمرة
يـــــــــــــــــــالتراض: البند الثاني

في المتمثلةو فقا لإجراءات التراضي كاستثناء للقاعدة العامة و یض و یعتبر إبرام عقد التف
إلى ء و ن اللــجو احـــد دو یض لمتعامل و إلى منح التفإجراء یهدف وهــو الطلب على المنافسة، 

شكلا ثانیا مختلفاأو یمكن أن یكتسي التراضي شكل التراضي بعد الاستشارةو ، المنافسة
. التراضي البسیطوهو 

:)1(التراضي بعد الاستشارة:أولا
حین المؤهلینیتم انتقاء المفوض له في إجراء التراضي بعد الاستشارة من خلال المترش

الذین شاركوا في طلب على المنافسة، قبل الإعلان عن الجدوى للمرة الثانیة ومن ضمن
القائمة التي تعدها السلطة المفوضة، بعد التأكد من قدراتهم المالیة والمهنیة والتي تسمح لهم

تدعي إجراءبتسییر المرفق العام المعني، ویكون هذا الإجراء في المرافق العمومیة التي لا تس
الطلب على المنافسة، والتي یتم تحدیدها بموجب قرار مشترط بین وزیر المالیة والوزیر

.المكلف بالجماعات الإقلیمیة

یض المرفق العام بأنه و المتعلق بتف18-199رقم م التنفیذيو من المرس17التراضي بعد الاستشارة من خلال المادةعرفی)1(
.’’الأقلله من بین ثلاثة مترشحین مؤهلین، علىضو ضة باختیار مفو خلاله السلطة المفمو إجراء تق’’
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ض له من بین ثلاثة مرشحین و ضة باختیار مفو م من خلاله السلطة المفو إجراء تقوهو 
یضات المرفق و تعلق بتفم التنفیذي المو من المرس19ضحت المادة و أو مؤهلین على الأقل

:في حالتینو ضة لهذا الإجراء و مي الحالات التي تلجأ إلیها السلطة المفو العم
في هذه الحالة و ى الطلب على المنافسة للمرة الثانیة و عند إعلان عدم جد: لىو الحالة الأ 

.ا في الطلب على المنافسةو ض له من بین المرشحین الذین شاركو یتم اختیار مف
میة التي لا تستدعي إجراء الطلب على و یض بعض المرافق العمو عند تفثانیةالحالة ال

زیر و الو زیر المالیة و جب قرار مشترك بین و میة بمو المنافسة، یتم تحدید هذه المرافق العم
ض له ضمن قائمة تعدها و في هذه الحالة یتم اختیار المفو المكلف بالجماعات الإقلیمیة، 

التقنیة التي تسمح لهم بتسییر و المهنیة و التأكد من قدراتهم المالیة ضة بعد و مسبقا السلطة المف
.المرفق العام المعني

: التراضي البسیط:ثانیا
في حالة محددة ومحصورة، في حالة الخدمات التي )1(یتم اللجوء إلى التراضي البسیط

لات في الحاأو تكون محل تفویض إلا لمترشح واحد یحتل وضعیة احتكاریة،لا
:)3(، وتعتبر الحالات الاستعجالیة في تفویض المرفق العام كالتالي)2(الاستعجالیة

عندما تكون اتفاقیة تفویض المرفق العام ساریة المفعول، موضوع إجراء فسخ،-
عند استحالة ضمان استمراریة المرفق من طرف المفوض له،-
.دید الآجالعند رفض المفوض له إمضاء الملحق الذي یكون موضوعه تم-

تفویضات المرفق العام، المتعلق ب18-199رقم من المرسوم التنفیذي18من خلال أحكام المادة التراضي البسیط یعرف)1(
المفوضة باختیار مفوض له مؤهل لضمان تسییر مرفق عام، بعد التأكد من قدراته وم من خلاله السلطةء تقبأنه إجرا

.والمهنیة والتقنیةالمالیة
199/18.م التنفیذيو من المرس20المادة )2(
199/18.م التنفیذيو من المرس21المادة )3(

لتفویض المرفق العام المحليالإجرائیةالآلیات ثانيالباب ال

-226-

ض له من بین ثلاثة مرشحین و ضة باختیار مفو م من خلاله السلطة المفو إجراء تقوهو 
یضات المرفق و تعلق بتفم التنفیذي المو من المرس19ضحت المادة و أو مؤهلین على الأقل

:في حالتینو ضة لهذا الإجراء و مي الحالات التي تلجأ إلیها السلطة المفو العم
في هذه الحالة و ى الطلب على المنافسة للمرة الثانیة و عند إعلان عدم جد: لىو الحالة الأ 

.ا في الطلب على المنافسةو ض له من بین المرشحین الذین شاركو یتم اختیار مف
میة التي لا تستدعي إجراء الطلب على و یض بعض المرافق العمو عند تفثانیةالحالة ال

زیر و الو زیر المالیة و جب قرار مشترك بین و میة بمو المنافسة، یتم تحدید هذه المرافق العم
ض له ضمن قائمة تعدها و في هذه الحالة یتم اختیار المفو المكلف بالجماعات الإقلیمیة، 

التقنیة التي تسمح لهم بتسییر و المهنیة و التأكد من قدراتهم المالیة ضة بعد و مسبقا السلطة المف
.المرفق العام المعني

: التراضي البسیط:ثانیا
في حالة محددة ومحصورة، في حالة الخدمات التي )1(یتم اللجوء إلى التراضي البسیط

لات في الحاأو تكون محل تفویض إلا لمترشح واحد یحتل وضعیة احتكاریة،لا
:)3(، وتعتبر الحالات الاستعجالیة في تفویض المرفق العام كالتالي)2(الاستعجالیة

عندما تكون اتفاقیة تفویض المرفق العام ساریة المفعول، موضوع إجراء فسخ،-
عند استحالة ضمان استمراریة المرفق من طرف المفوض له،-
.دید الآجالعند رفض المفوض له إمضاء الملحق الذي یكون موضوعه تم-

تفویضات المرفق العام، المتعلق ب18-199رقم من المرسوم التنفیذي18من خلال أحكام المادة التراضي البسیط یعرف)1(
المفوضة باختیار مفوض له مؤهل لضمان تسییر مرفق عام، بعد التأكد من قدراته وم من خلاله السلطةء تقبأنه إجرا

.والمهنیة والتقنیةالمالیة
199/18.م التنفیذيو من المرس20المادة )2(
199/18.م التنفیذيو من المرس21المادة )3(

لتفویض المرفق العام المحليالإجرائیةالآلیات ثانيالباب ال

-226-

ض له من بین ثلاثة مرشحین و ضة باختیار مفو م من خلاله السلطة المفو إجراء تقوهو 
یضات المرفق و تعلق بتفم التنفیذي المو من المرس19ضحت المادة و أو مؤهلین على الأقل

:في حالتینو ضة لهذا الإجراء و مي الحالات التي تلجأ إلیها السلطة المفو العم
في هذه الحالة و ى الطلب على المنافسة للمرة الثانیة و عند إعلان عدم جد: لىو الحالة الأ 

.ا في الطلب على المنافسةو ض له من بین المرشحین الذین شاركو یتم اختیار مف
میة التي لا تستدعي إجراء الطلب على و یض بعض المرافق العمو عند تفثانیةالحالة ال

زیر و الو زیر المالیة و جب قرار مشترك بین و میة بمو المنافسة، یتم تحدید هذه المرافق العم
ض له ضمن قائمة تعدها و في هذه الحالة یتم اختیار المفو المكلف بالجماعات الإقلیمیة، 

التقنیة التي تسمح لهم بتسییر و المهنیة و التأكد من قدراتهم المالیة ضة بعد و مسبقا السلطة المف
.المرفق العام المعني

: التراضي البسیط:ثانیا
في حالة محددة ومحصورة، في حالة الخدمات التي )1(یتم اللجوء إلى التراضي البسیط

لات في الحاأو تكون محل تفویض إلا لمترشح واحد یحتل وضعیة احتكاریة،لا
:)3(، وتعتبر الحالات الاستعجالیة في تفویض المرفق العام كالتالي)2(الاستعجالیة

عندما تكون اتفاقیة تفویض المرفق العام ساریة المفعول، موضوع إجراء فسخ،-
عند استحالة ضمان استمراریة المرفق من طرف المفوض له،-
.دید الآجالعند رفض المفوض له إمضاء الملحق الذي یكون موضوعه تم-

تفویضات المرفق العام، المتعلق ب18-199رقم من المرسوم التنفیذي18من خلال أحكام المادة التراضي البسیط یعرف)1(
المفوضة باختیار مفوض له مؤهل لضمان تسییر مرفق عام، بعد التأكد من قدراته وم من خلاله السلطةء تقبأنه إجرا

.والمهنیة والتقنیةالمالیة
199/18.م التنفیذيو من المرس20المادة )2(
199/18.م التنفیذيو من المرس21المادة )3(



لتفویض المرفق العام المحليالإجرائیةالآلیات ثانيالباب ال

-227-

الفرع الثاني
القید الخاص بتحدید مدة

ویضـــــــالتفبیانات اتفاقیة و 

عنى أنیبصیغة الوجوب، مما 199-18تنفیذي من المرسوم ال48نص المادة جاء
الاتفاقیة ستكون ملغاة لقوة القانون في حال لم تتضمن الأساس القانوني لإبرام الاتفاقیة وهو 

.السابق الذكروالمرسوم التنفیذي 247-15سي رقم المرسوم الرئا
یضو بیانات الاتفاقیة التف: لوالبند الأ 
:البیانات المبینة أدناهعنتحدید المشرع الفرعي على ضرورة اشترط

یة الأشخاصو كذا هو ض له، و المفو ضة و ح أطراف الاتفاق أي السلطة المفو ضو تحدید ب-
.قیعو نها للتو نیة التي یمتلكو الصفة القانو یة قیع الاتفاقو نا لتو المؤهلین قان

یض و ع التفو ضو المتعلق باستغلال المرفق العام مو یض و عي للتفو ضو تحدید النطاق الم-
.كلي أم جزئيوهل هو ع من الاستغلال و ذلك بأن یتم تحدید أي نو 

وعن طریق التراضي البسیط أأو تحدید صیغة الإبرام ما إن كانت عن طریق المنافسة-
ضو جب تقریر یتضمن الخدمات التي تقع على عاتق المفو بمأو التراضي بعد الاستشارة

.المزایا التي یحققهاو یض و شكل التفو 
.یضو تحدید شكل التف-
التي یدفعها المنتفعین بخدمات المرفق العام محل الإتاواتأو تحدید المقابل المالي-

الطرق التي یمكن من و ك عن تحدید السبل یض مقابل الانتفاع بخدمات المرفق، ناهیو التف
.اتو مراجعة هذه الاتاو خلالها تحیین 

.التفویضیض التي تختلف حسب شكل و تحدید مدة التف-

لتفویض المرفق العام المحليالإجرائیةالآلیات ثانيالباب ال

-227-

الفرع الثاني
القید الخاص بتحدید مدة

ویضـــــــالتفبیانات اتفاقیة و 

عنى أنیبصیغة الوجوب، مما 199-18تنفیذي من المرسوم ال48نص المادة جاء
الاتفاقیة ستكون ملغاة لقوة القانون في حال لم تتضمن الأساس القانوني لإبرام الاتفاقیة وهو 

.السابق الذكروالمرسوم التنفیذي 247-15سي رقم المرسوم الرئا
یضو بیانات الاتفاقیة التف: لوالبند الأ 
:البیانات المبینة أدناهعنتحدید المشرع الفرعي على ضرورة اشترط

یة الأشخاصو كذا هو ض له، و المفو ضة و ح أطراف الاتفاق أي السلطة المفو ضو تحدید ب-
.قیعو نها للتو نیة التي یمتلكو الصفة القانو یة قیع الاتفاقو نا لتو المؤهلین قان

یض و ع التفو ضو المتعلق باستغلال المرفق العام مو یض و عي للتفو ضو تحدید النطاق الم-
.كلي أم جزئيوهل هو ع من الاستغلال و ذلك بأن یتم تحدید أي نو 

وعن طریق التراضي البسیط أأو تحدید صیغة الإبرام ما إن كانت عن طریق المنافسة-
ضو جب تقریر یتضمن الخدمات التي تقع على عاتق المفو بمأو التراضي بعد الاستشارة

.المزایا التي یحققهاو یض و شكل التفو 
.یضو تحدید شكل التف-
التي یدفعها المنتفعین بخدمات المرفق العام محل الإتاواتأو تحدید المقابل المالي-

الطرق التي یمكن من و ك عن تحدید السبل یض مقابل الانتفاع بخدمات المرفق، ناهیو التف
.اتو مراجعة هذه الاتاو خلالها تحیین 

.التفویضیض التي تختلف حسب شكل و تحدید مدة التف-

لتفویض المرفق العام المحليالإجرائیةالآلیات ثانيالباب ال

-227-

الفرع الثاني
القید الخاص بتحدید مدة

ویضـــــــالتفبیانات اتفاقیة و 

عنى أنیبصیغة الوجوب، مما 199-18تنفیذي من المرسوم ال48نص المادة جاء
الاتفاقیة ستكون ملغاة لقوة القانون في حال لم تتضمن الأساس القانوني لإبرام الاتفاقیة وهو 

.السابق الذكروالمرسوم التنفیذي 247-15سي رقم المرسوم الرئا
یضو بیانات الاتفاقیة التف: لوالبند الأ 
:البیانات المبینة أدناهعنتحدید المشرع الفرعي على ضرورة اشترط

یة الأشخاصو كذا هو ض له، و المفو ضة و ح أطراف الاتفاق أي السلطة المفو ضو تحدید ب-
.قیعو نها للتو نیة التي یمتلكو الصفة القانو یة قیع الاتفاقو نا لتو المؤهلین قان

یض و ع التفو ضو المتعلق باستغلال المرفق العام مو یض و عي للتفو ضو تحدید النطاق الم-
.كلي أم جزئيوهل هو ع من الاستغلال و ذلك بأن یتم تحدید أي نو 

وعن طریق التراضي البسیط أأو تحدید صیغة الإبرام ما إن كانت عن طریق المنافسة-
ضو جب تقریر یتضمن الخدمات التي تقع على عاتق المفو بمأو التراضي بعد الاستشارة

.المزایا التي یحققهاو یض و شكل التفو 
.یضو تحدید شكل التف-
التي یدفعها المنتفعین بخدمات المرفق العام محل الإتاواتأو تحدید المقابل المالي-

الطرق التي یمكن من و ك عن تحدید السبل یض مقابل الانتفاع بخدمات المرفق، ناهیو التف
.اتو مراجعة هذه الاتاو خلالها تحیین 

.التفویضیض التي تختلف حسب شكل و تحدید مدة التف-



لتفویض المرفق العام المحليالإجرائیةالآلیات ثانيالباب ال

-228-

لیس مرفقي، ذلك لأنو یميإقلللمرفق العام، خاصة إذا كان المرفق الإقلیميالاختصاص 
.نيو جب نص قانو الاختصاص دائما من النظام العام یتم تحدیده بم

ض له، كالالتزامات و المفو ضة و التزامات طرفي الاتفاقیة السلطة المفو ق و تحدید حق-
الانتفاع و ط الرئیسیة الخاصة باستخدام و یتضمن الشر إعلانإشهار أو المتعلقة بنشر

طبیعة و ساعات العمل و التعریفات و ات و بالمرفق العام لا سیما ما یتعلق منها بالإتا
ى و تسجیل الشكاو ین و كذا الالتزام بفتح سجل خاص لتدو ، لمرفقخدمات االمستفیدین من 

هي إحدى الآلیات التي تمكن السلطة و ضة و مؤشر علیه من السلطة المفنو یكو الاقتراحات و 
د حالة و جو أو المفوض لهز من قبل و تجاأو إن كان هناك إهمالمعرفة ماضة من و المف

، فهذا السجل من شأنه ...ء استغلالهو سأو باستخدام المرفقللشروط المتعلقةعدم احترام 
ض و ضع في حق المفو ضة تتحرك لاتخاذ التدابیر الملائمة لتدارك الو أن یجعل السلطة المف
.له كفتح لجنة تحقیق

اقتناء ممتلكاتو انجاز و المعدات المسخرة للخدمة العامة عند الاقتضاء، و جرد المنشئات -
.بصیانتهاو د المتعلقة باستغلال تلك المنشآت و د البنرة تحدیو المرفق العام، ناهیك عن ضر 

تكریس و ض له علیه أن یضمن تحقیق و تحدید الضمانات لكلا طرفي الاتفاقیة، فالمف-
الحیاد و حسن سیر المرفق العام و م علیها المرافق العامة كمبدأ الاستمراریة و التي تقالمبادئ

ضة أن و یض، في المقابل على السلطة المفو اة في الانتفاع بخدمات المرفق محل التفو المساو 
كذا الحمایة من الأخطار التي قد و ض له و الالتزامات المالیة للمفو تضمن له المقابل المالي 

.تثقل كاهله الماليو تعترضه أثناء استغلال المرفق العام 
اقعة على عاتقو اجبات الو الو التأمینات و یضات و آلیات حساب التعو تحدید حالات الدفع -
لة عن التكفل بالمصاریف و تحدید الجهة المسؤ و ض له اتجاه مستخدمي المرفق، و المف

النظافة و ن مست بمنشئات المرفق، ثم تحدید تدابیر الأمن و أضرار قد تكالناجمة عن
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لیس مرفقي، ذلك لأنو یميإقلللمرفق العام، خاصة إذا كان المرفق الإقلیميالاختصاص 
.نيو جب نص قانو الاختصاص دائما من النظام العام یتم تحدیده بم

ض له، كالالتزامات و المفو ضة و التزامات طرفي الاتفاقیة السلطة المفو ق و تحدید حق-
الانتفاع و ط الرئیسیة الخاصة باستخدام و یتضمن الشر إعلانإشهار أو المتعلقة بنشر

طبیعة و ساعات العمل و التعریفات و ات و بالمرفق العام لا سیما ما یتعلق منها بالإتا
ى و تسجیل الشكاو ین و كذا الالتزام بفتح سجل خاص لتدو ، لمرفقخدمات االمستفیدین من 

هي إحدى الآلیات التي تمكن السلطة و ضة و مؤشر علیه من السلطة المفنو یكو الاقتراحات و 
د حالة و جو أو المفوض لهز من قبل و تجاأو إن كان هناك إهمالمعرفة ماضة من و المف

، فهذا السجل من شأنه ...ء استغلالهو سأو باستخدام المرفقللشروط المتعلقةعدم احترام 
ض و ضع في حق المفو ضة تتحرك لاتخاذ التدابیر الملائمة لتدارك الو أن یجعل السلطة المف
.له كفتح لجنة تحقیق

اقتناء ممتلكاتو انجاز و المعدات المسخرة للخدمة العامة عند الاقتضاء، و جرد المنشئات -
.بصیانتهاو د المتعلقة باستغلال تلك المنشآت و د البنرة تحدیو المرفق العام، ناهیك عن ضر 

تكریس و ض له علیه أن یضمن تحقیق و تحدید الضمانات لكلا طرفي الاتفاقیة، فالمف-
الحیاد و حسن سیر المرفق العام و م علیها المرافق العامة كمبدأ الاستمراریة و التي تقالمبادئ

ضة أن و یض، في المقابل على السلطة المفو اة في الانتفاع بخدمات المرفق محل التفو المساو 
كذا الحمایة من الأخطار التي قد و ض له و الالتزامات المالیة للمفو تضمن له المقابل المالي 

.تثقل كاهله الماليو تعترضه أثناء استغلال المرفق العام 
اقعة على عاتقو اجبات الو الو التأمینات و یضات و آلیات حساب التعو تحدید حالات الدفع -
لة عن التكفل بالمصاریف و تحدید الجهة المسؤ و ض له اتجاه مستخدمي المرفق، و المف
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جمیع المرافق العامة غرضها و حمایة البیئة لأمه في النهایة مرفق عام و والسلامة الصحیة
.ام العامعلى النظالأساسي الحفاظ

لة و م التنفیذي المناو فق ما یسمیه هذا المرسو أو یض من الباطنو ء إلى التفو في حال اللج-
.تحدیدها في الاتفاقیةلابد من

هي و كیفیات مراقبة تنفیذ الاتفاقیة، و د الخاصة بالید العاملة و هناك أیضا ما یتعلق بالبن-
199-18م التنفیذي و أساسا في المرسمحددة
یضو تحدید مدة عقد التف:ثانيالالبند 

:ذلكو آخر من عقد إلىنیة و تختلف المدة القان
كحد أقصى،30حدد المشرع مدة عقد الامتیاز ب 53من خلال المادة -
15م التنفیذي بـ و من نفس المرس54تحدد مدة عقد الإیجار حسب أحكام المادة -

سنة كحد أقصى،
ات كحد أقصى،و سن10بـ 55بقا لأحكام المادة كالة المحفزة طو تحدد مدة عقد ال-
ملاحظ أن القید و ات كحد أقصى،و سن5بـ 56تحدد مدة عقد التسییر طبقا لأحكام المادة -

فقط إنما یتعداه إلى ضةو السلطة المفو یض لا ینحصر بالمشرع و على حریة تحدید مدة التف
على تحدید المدة إلا أن او یتفقو ة ا بحریو ضو أطراف العلاقة أیضا، فهؤلاء إذا كان لهم أن یتفا

جب ملحق یبرم طبقا و ینحصر بالمعاییر بمو ضعها إنما یجب أن یتأسس و تقدیرهم في 
.)1(ط إبرامهو تحدد شر منه التي59لأحكام المادة 

من المرسوم 57إلى 53د من أحكاما لموافي یجب أن یكون طلب تمدید مدة العقد وفق الحالات المنصوص علیها)1(
السلطة المفوضة وعلى أساس تقریر معلل لإنجاز استثمارات مادیة وأن یكون التمدید بطلب من199/18، التنفیذي رقم

.الاتفاقیةغیر منصوص علیها في
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الفرع الثالث
ضو لین للتفاو مرحلة تأهیل المترشحین المقب

لیة كرسها التنظیم تهدفو ض مرحلة أو تفالین للو تعتبر مرحلة تأهیل المترشحین المقب
تحقیق مبدأو ذلك من خلال الإعلان و یض، و إلى إضفاء الشفافیة على إبرام عقد التف

دراستها، بالإضافة إلى إعداد قائمة المترشحینو اة أمام المتنافسین في تقدیم الطلبات و المسا
.ضو الذین تم تأهیلهم لتقدیم العر 

دراستهاو ضة لتقدیم الطلبات و المفإعلان السلطة: ولالبند الأ 
یض مرفق و إعلان عن نیة هذه الأخیرة في تفو ب الإشهار و أسلإتباعشدد المشرع على 

:التاليوإجراءات خاصة سیتم معالجته على النحإتباع، بالإضافة إلى)1(عام معین
:تأهیل المترشحین: أولا

سائل و التقنیة بكل الو المالیة و من قدراتهم المهنیة انتفاء المترشحین أن تتأكد و أثناء تأهیل 
ل بالغ و لمدللى من المادة السابقة و ضحت الفقرة الأو أو ،)2(ن الاختیار سدیداو یكلكي نیةو القان

ن الجزائري و ي خاضع للقانو یض المرفق العام إلا لشخص معنو الأهمیة بحیث لا یمكن تف
حتیاجات إیلبي و ضع لمبادئ المرفق العام یخو ،یضو لیة التفو ن قادرا على تحمل مسؤ و یكو 

مي و یض المرفق العمو م تفو من مرس44إلى 31اد من و ضحت المو بعدها أو المستعملین 
.)3(یض و الطعن في المنح المؤقت للتفو ،المنح الإرساءو بشكل دقیق كیفیات التأهیل 

.، المرجع السابق18-199م التنفیذي رقم و المرسمن 25نظر المادة أ)1(
نفسهالمرجع،22نظر المادة أ)2(
ثائق و تسجیل جمیع الو ض بفتح الأظرف في جلسة علنیة و اجتماع لجنة انتقاء العر )01: فياتو تختصر هذه الخط)3(

ض في مرحلة ثانیة بدراسة ملفات و انتقاء العر و م لجنة الاختیار و في جلسة مغلفة تق) 02المقدمة من طرف المترشحین 
ة لسحب دفتر و لین دعو ضة المترشحین المقبو ترسل السلطة المف) 03،فتح الأظرفةالي لجلسةو م المو الترشح ابتداء من الی

احد في كل و احد تقدیم أكثر من عرض و لا یمكن للمترشح ال) 04،ض مع تحدید أخر أجل لذالكو تقدیم العر و ط و الشر 
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دراستهاو تقدیم الطلبات : ثانیا
أمام أكبر قدر ممكن من المنافسین لتقدیم الطلباتم هذه المرحلة على فسح المجال و تق

اة أمام و الأمر كان لا بد منه لاعتبارات عدیدة أهمها مبدأ المساهذاو )1(ض،و العر و 
بالتالي و ض له ذات طابع تمییزي، و ن معاییر اختیار المفو أن لا تكحیث یستلزمالمترشحین، 
ما یمتد إلى دعائم أخرى هي تكافؤ یض، كو د التفو للمنافسة الحرة في مجال عقیعد ضمانة
یة بما یكرس مبدأ الشفافیة و لة الهو مجهو ض سریة و المتعهدین بإلزامهم بتقدیم عر الفرص بین
.)2(تقدیم الطلباتفي مرحلة
بمبادرة من السلطة أو المصادفة لأیام العطلض في حالاتو تاریخ إیداع العر یمدد 

. اعد المتعلقة بالإشهارو إلى القیخضعو ، )3(شحینبطلب معلل من أحد المتر أو ضةو المف

المؤهلین كتابیا من أجل و ین لو المترشحین المقبأو ض أن تطلب من المترشحو انتفاء العر و م لجنة اختبار و تق) 05إجراء، 
) 07،ضةو ض عند كل جلسة مفاو تقییم العر و ضة و تحرر اللجنة محضر مفا) 06.ض المعنیةو العر أو ضو ضة العر و مفا

مترشحین على الأقل من أجل تقدیم 3ض باستدعاء و انتقاء العر و م لجنة اختیار و في حالة التراضي بعد الاستشارة تق
ى للمنافسة للمرة الثانیة یتم اعتماد نفس دفتر و ى الدعو في حالة الإعلان عن عدم الجد) 08.طو فقا لدفتر الشر و ضهم و عر 

ة المترشح الذي تم اختیاره لتقدیم و ض بدعو انتقاء العر و م لجنة اختیار و في حالة التراضي البسیط تق) 09ط و الشر 
ضي بعد الاستشارة قرار المنح المؤقت یض مرفق عام في حالة التراو عندما یتعلق الأمر بقرار منح مؤقت لتف) 10.عرضه

على قرار المنح برفع طعن لدى لجنة تج یمكن لأي مرشح أن یح) 11.سائل المتاحةو یض یتم إشهاره بجمیع الو للتف
في حالة تنازل الحائز على المنح ) 12.ما من تاریخ إشهار قرار المنح المؤقتو ن یو یضات المرفق العام في أجل عشر و تف

یض و ضة بإلغاء المنح المؤقت للتفو م السلطة المفو رفض استلام الإشعار بتبلیغ الاتفاقیة تقأو یع الاتفاقیةقو المؤقت فیل ت
یض المرفق العام في أي مرحلة من مراحل و ضة إلغاء إجراء تفو بإمكان السلطة المف) 13الي و تلجأ إلى المترشح المو 

تسلم نسخة من الاتفاقیة للمرشح و یض و ضیة اتفاقیة التفو ن  تعد السلطة المفو بعد انقضاء أجال الطع) 14،یضو التف
.لو المقب

ض في الحسبان مدة و یجب أن یأخذ تاریخ إیداع العر "لها إنهو بق199/18م التنفیذي و من المرس28ما أكدت علیه المادة )1(
"".أمام مشاركة أكبر عدد من المنافسینض عبر فسح المجالو تحضیر العر 

السلطة، و المجتمع و ن و یض المرفق العام في التشریع الجزائري، مجلة القانو د تفو سس إبرام عقأصالح زمال بن علي، )2(
.168ص 2017/6، جامعة العربي تبسي، تبسة الجزائر، العدد

.18/199م و من المرس28من المادة 3الفقرة )3(
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من 75ص علیها في المادة و ض للجنة المنصو اختیار العر و مهمة انتقاء تكلو أ
ض في و تقییم العر و بعمل أقرب إلى عمل لجنة فتح الأظرفة 199/18م التنفیذي و المرس

بدراسة ملفات و رشحین ثائق المقدمة من المتو میة، إلى تسجیل جمیع الو مجال الصفقات العم
.)1(الي لجلسة فتح الأظرفةو م المو الترشح في الی

فتحهاو ض و لین لتقدیم العر و إعداد قائمة المقب: انيثالبند ال
دراستها المرحلةو فتحها و ض و لین لتقدیم العر و تعد مرحلة إعداد قائمة المترشحین المقب

لا دراسةو جب أو ات الترشح، لأنه سیتضة لتقدیم طلبو الثانیة التي تلي إعلان السلطة المف
ل بعد ذلك بإیداع عرضهو الطلب المقدم من طرف المترشح، لكي یسمح للمترشح المقب

:التاليوهذا ما سنتطرق إلیه على النحو یض المرفق العام، و ص تفو بخص
ضولین لتقدیم العروإعداد قائمة المترشحین المقب: أولا

لى مهمة إعداد قائمةو تتو ض و انتقاء العر و م لجنة اختیار و بعد دراسة ملفات الترشح تق
المعاییرو ط و ل من دفتر الشر و هذا طبقا للجزء الأو ض، و لین لتقدیم العر و المترشحین المقب

ض في المرحلة و انتقاء العر و م لجنة اختیار و المحددة في الطلب على المنافسة، حیث تق
ثائق المقدمة من المترشحین في و یع التسجیل جمو لى بفتح الأظرفة في جلسة علنیة و الأ

الساعة و م و ذلك في الیو ضة، و ل السلطة المفو مؤشر علیه من مسؤ و سجل خاص مرقم 
في جلسة مغلقة و م اللجنة في المرحلة الثانیة و تق.المحددة في إعلان الطلب على المنافسة

م اللجنة و تقو رفة، الي لجلسة فتح الأظو م المو ذلك ابتداء من الیو بدراسة ملفات المترشحین، 
ن القائمة المعدة و تكو ضهم، و لین لإیداع عر و في هذه المرحلة بتحدید قائمة المترشحین المقب

ضة و ترسلها للسلطة المفو من طرف اللجنة مرتبة تفضیلیا حسب النقاط المتحصل علیها، 

فتح الأظرفة ...’’لى و دراستها تتو ض و العر على أن لجنة انتقاء199/18م التنفیذي رقم و من المرس31نصت المادة )1(
في جلسة مغلقة بدراسة و ض في مرحلة ثانیة و انتقاء العر و م لجنة اختیار و تقو ثائق المقدمة من المترشحینو تسجیل جمیع لو 

.’’الترشحملفات
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في جلسة مغلقة و م اللجنة في المرحلة الثانیة و تق.المحددة في إعلان الطلب على المنافسة

م اللجنة و تقو رفة، الي لجلسة فتح الأظو م المو ذلك ابتداء من الیو بدراسة ملفات المترشحین، 
ن القائمة المعدة و تكو ضهم، و لین لإیداع عر و في هذه المرحلة بتحدید قائمة المترشحین المقب

ضة و ترسلها للسلطة المفو من طرف اللجنة مرتبة تفضیلیا حسب النقاط المتحصل علیها، 

فتح الأظرفة ...’’لى و دراستها تتو ض و العر على أن لجنة انتقاء199/18م التنفیذي رقم و من المرس31نصت المادة )1(
في جلسة مغلقة بدراسة و ض في مرحلة ثانیة و انتقاء العر و م لجنة اختیار و تقو ثائق المقدمة من المترشحینو تسجیل جمیع لو 

.’’الترشحملفات
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ئمة، كما سائل الملاو ضهم بكل الو لین لإیداع عر و م باستدعاء المترشحین المقبو رها تقو التي بد
سیلة و اللاتخاذضة و هنا ترك الحریة للسلطة المفم التنفیذيو جدیر بالذكر أن المرسوه

.ن تقییدهاو الأمثل للاستدعاء د
دراستهاو ض و فتح العر :ثانیا

ضهم و ض قائمة المترشحین المؤهلین لإیداع عر و اقتناء العر و بعد إرسال لجنة اختیار 
سیلة ملائمة، إلى سحب دفتر و تهم بكل و الأخیر بدعم هذه و ضة، تقو السلطة المفإلى

طو الشر 
ض من طرف المترشحین و الملاحظ أن التنظیم لم یحدد مدة إیداع العر و ، )1(ضهمو تقدیم عر و 

نطاق نشاط و ا إلى حجم ضة استنادو اكتفى بالمدة التي تحددها السلطة المفو المؤهلین،
.)2(یضو التفالمرفق محل

الملاحظ أن التنظیمو دراستها، و ض و ض بفتح العر و اقتناء العر و م لجنة اختیارو تق
ض، هــذاو ن في اجتماع منفصل عن اجتماع دراسة العر و ض یكـــو لم یحدد إذا كــــان فتح العر 

ذلك إذاو م بدراستها في نفس الاجتماع، و تقو ض و ما یجعل اللجنة إما أن تجتمع لفتح العر 
ض المقدمة، أما إذا كان التعدیل ممكنا فیصبح منو لعر فیر فرصة لتعدیل او ي تو كانت لا تن

.)1(ضو من أجل دراسة العر ، )3(ري عقد اجتماع آخر للجنة و الضر 

.199-18ممن المرسوم التنفیذي رق32المادة )1(
.مو من نفس المرس34المادة )2(
:ـبص العروضتقوم اللجنة عند فح)3(

لیا،و ض المترشحین المنتقین أو دراسة عر -
ط،و ض غیر المطابقة لدفتر الشر و إقصاء العر 

ط مرتبة ترتیبا تفضیلیا،و ض المطابقة لدفتر الشر و إعداد قائمة العر -
=قعه كل الأعضاء الحاضرین خلال الجلسة،و تحریر محضر اجتماع ی-
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یضو مرحلة منح التف: ثالثالبند ال
یض و د تفو یض آخر مرحلة تمر بها إجراءات إبرام عقو منح التفو ض و تعد مرحلة التفا

نزاهة المراحل و خلالها یظهر مدى شفافیة نها النتیجة التي من و المرفق العام، ك
.ض لهو انعكاس ذلك على التسییر الأمثل للمرفق العام من قبل المفو السابقة،

طهو شر و ض و لین لتفاو استدعاء قائمة المقب:أولا
هي إعداد قائـــمة و مـــام جمیع المراحل السالفة الذكر، تأتي مرحلة أخرى مهـــمة إتبعـــد 
جـــب علىو ط و رد التنظیم الجزائري جملة من الشــــر و لقد أو ض، و لین للتفاو المقبالمتـــرشحین

ارتأینا دراستها علىو ض له، و یض للمفو قبل منح التفإتباعهاض و اختیار العر و لجنه انتـــقاء 
:التاليوالنح

ستدعائهمإ و ض و لین للتفاو إعداد قائمة المقب-أ
مهنة بإتباعض و انتقاء العر و ضیاته، قد ألزم لجنة اختیار مقتو إعمالا منه لمبدأ المنافسة

بالنظر و ، )2(هحجمو ض تبعا لأهمیة كل عرض و لة للتفاو المقبائمو التفضیل في ترتیبهم للق
هنا یبرز و ض علیه، و إلى النقاط التي تحصل علیها من خلال دراسة العرض من أجل التفا

.المعنى الحقیقي لمبدأ المنافسة
عیة تجسیدا حقیقیا و ضو المبني على أسس منطقیة مو یار المتعامل مع الإدارة ختإیعد 

عدم اتباع الإدارة لتلك المقتضیات قد یؤدي بها للانحراف عــن السلطة و لمبدأ حریة المنافسة، 
كما أن المنفعة التي ، بین المرشحینو ب نزاعات بینها و نشو المقررة لها للمصلحة العامة، 

تسجیل أشغــالها المتعلقة و ه كل الأعضاء الحاضرین خلال الجلسة قعو ى عند الاقتضاء یو تحریر محضر عدم الجد=
ة المرشحین الذین تم و دعوضة،ل السلطة المفو مؤشــر علیــــه من طرف مسؤ و ض في سجل خـاص مرقم و بدراســـة العر 

.مو فس المرسمن ن35المادة انظر ضهم عند الاقتضاءو عر لاستكمالضة،و ل السلطة المفو عن طریق مسؤ و انتقاؤهم كتابیا 
.مو من نفس المرس35المادة )1(
ض و بإعداد قائمة العر ...’’م و تقفي فقرتها الأخیرة على أن اللجنة199/18م التنفیذي رقم و من المرس31نصت المادة )2(

.مرتبة ترتیبا تفضیلیا حسب النقاط المتحصل علیه
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عة بین عدد و عا من المنافسة المشر و یضا في مثل هذا الإجراء أنها تخلق نتحققها الشفافیة أ
لأنسب یض المرفق و دي إلى إحالة عقد تفو د من الراغبین في التعاقد، مما یو غیر محد
.)1(أفضلها من حیث الجانب الفنيو من حیث الزمن، العروض
ة و دعو المتاحة لتبلیغ سائلو فیر كافة الو ضة بتو السلطة المفالمشرع الجزائريألزم

ترك السلطة التقدیریة للإدارة لاتخاذ ما تراه و ، )2(لم یحدد ذلكو ض، و لین لتقدیم العر و المقب
ل العلم إلیهم و صو قد یؤدي لعدم و لین، و هذا قد یضر بمصالح المترشحین المقبو ملائما منها، 
.صلت إلیها اللجنةو بالنتائج التي ت

طھوشروض والتفا: ب
قدم أفضل و ضة المترشح الذي یتم انتقائه و ل السلطة المفو على مسؤ اللجنةتقترح 

م على إثر ذلك بتحریر و ض المتنافسین، تقو بعد تقییم اللجنة لعر و ، حیث أنه)3(عرض
.)4(الأفضلیةباض ترتیبو العر محضر یتضمن قائمة

نیة و من الفساد المالي، مجلة الاجتهاد للدراسات القاند الإداریة كآلیة للحد و شریفي الشریف، مبدأ الشفافیة في العق)1(
.97ص2013،جانفي03، الاقتصادیة، المركز الجامعي تمنراست، الجزائر العددو 
لین بكل و ة المترشحین المقبو ضة بدعو م السلطة المفو تق، على أنه199/18م التنفیذي رقم و من المرس32نصت المادة )2(
م لجنة اختیار و تق’’م بأنه و من نفس المرس35أضافت المادة و ، ’’ضهمو تقدیم عر و ط و ر دفتر الشسیلة ملائمة إلى سحب و 
أو ضة على العرضو المؤهلین كتابیا كل على حدة من أجل المفاو لین و المترشحین المقبأو ة المترشحو ض بدعو انتقاء العر و 

.’’ض المعنیةو العر 
.خیرةفي فقرتها الأ199/18من المرسوم التنفیذي 35انظر المادة )3(
د التي ینبغي و الحدو طه و شر و محدد وض على نحو كیفیات التفا199/18م التنفیذي و من المرس40رد نص المادة و لقد أ)4(

لقد حددت و ط، و مة في دفتر الشر و د المرسو ض في الحدو ء العر وانتقااختیارض لجنة و ض، حیث تتفاو أن یقف عندها التفا
:التاليولنحض فیها على او المجالات التي تتفا40المادة 

یض المرفق العام عند الاقتضاء،و مدة تف-
المنحة التي أو ضةو ض له للسلطة المفو التي یدفعها المفأو المرفق العاموى التي یدفعها مستعملو الأتاأو التعریفات-

ض،ویفشكل التض له حسب و ضة للمفو تدفعها السلطة المف
یض باستثناء معاییر و ع التفو ضو حات المتعلقة بتحسین تسییر المرفق مضات إلى مختلف الاقتراو یمكن أن تتطرق المفا-

ط،و ص علیها في دفتر الشر و ض المنصو تقییم العر 
.یضو ع التفو ضو ال إلى مو ضات في أي حال من الأحو لا یمكن أن تتطرق المفا-
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لعدة ت ضاو اجب مراعاتها في المفاو ابط الو العدید من الضالمشرع الفرعي كرس
یتمیز بطابع آخر مغایر الذيو یض في حد ذاته و ، من بینها طبیعة عقد التفعتباراتإ

هنا أنه لا وما یستشفة منه، و الغایة المرجو ن و مــــــــــــــــــــــمیة من حیت المضو للصفقات العم
ضة و ن هناك علاقة عقدیة بین السلطة المفو أن تكو د مرفق عام، و جو یكفي بأي حال 

ارتباط و ع العــــقد استــغلال مرفق عام من جهة، و ضو ن مو لكن ینبغي یكو ض له، و فالمو 
هذا ما یمیز في الحقیقةو المقابل المالي بنتائج الاستغلال من جهة أخرى، 

أحد المعاییر المهمة في التفرقة بینهما ماو میة، و د الصفقات العمو یض عن عقو د التفو عق
.)1(ض تكریسا لمبدأ الاعتبار الشخصيو لزم بالتفایض تو صیة إبرام عقد التفو یجعل خص

یضوالنھائي للتفوالمنح المؤقت : ثانیا
ل السلطةو ض، یتخذ مسؤ و اقتناء العر و ض من قبل لجنة اختیار و بعد تحدید أفضل العر 

یمكن لهذا الأخیر بالاستناد إلى الصالح العام أنو یض، و ر المنح المؤقت للتفضة قراو المف
یض و تعا أيو لا یمكن للمتعاملین أن یطلبو ،)2(یضو المنح المؤقت للتفأو ء الإجراءم بإلغاو یق

فقا لنفس و )3(یضو یتم نشر الإعلان عن المنح المؤقت للتفو ضهم و في حال عدم اختیار عر 
.م التنفیذيو من المرس25إجراء إعلان الطلب على المنافسة المحدد في أحكام المادة 

یض و ضة إذا رفض المترشح المستفید من المنح المؤقت للتفو كما یمكن للسلطة المف
م بإلغاء المنح المؤقت و قیع الاتفاقیة، أن تقو رفض تأو استلام الإشعار بتبلیغ الاتفاقیة

ض المسجلة في محضر و ارد في قائمة العر و الي الو أن تلجأ إلى المترشح المو یض، و للتف
لحــــال الــذي أعــدته مـــسبقا من طرف لجـــنة اختــیار ض بطبیــعة او تقـــییــم العر و ضــات، و المفا

ة، مجلة المفكر،جامعة محمد مستقل في إدارة المرافق العامو م جدید و یض المرفق العام مفهو تف، بركبیة حسام الدین)1(
.562ص،2017، 14، العددخیضر، بسكرة

18-199.م التنفیذي رقمو من المرس41المادة )2(
.247/15م الرئاسي رقم و من المرس73المادة )3(
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ضة اتفاقیة و ن، تعد السلطة المفو عند انتهاء الآجال المحددة للطعو ، )1(ضو اقتناء العر و 
.تسلم نسخة من الاتفاقیة لهو ل و یض التي تبرم مع المترشح المقبو التف

همیة كبیرة، ذلك أنه تبني مبدأیض المرفق العام أو د تفو ضات في عقو تشكل مرحلة المفا
إنما یبقى و ض إلیه لا یعني القضاء على مبدأ الاعتبار الشخصي، و المنافسة في اختیار المف

.المفوض لهإختیارمنها طریقة و ناته و یض بجمیع مكو هذا المبدأ یلقي بظلاله على عقد التف

الثانيالمبحث 
السلطة التقدیریة للجماعات 

لة الإبرامـــــــــــحیة خلال مر ــالمحل

في حالة ترك المشرع قدرا من discrétionnaire pouvoirتتجلى السلطة التقدیریة
هامش من حریة أو ع من الحریةو التصرف، حیث تظهر بأنها عبارة نلاتخاذللإدارةالحریة 

.)2(العامةللإدارةح بها و التصرف المسم
الذي قد یجد نفسه و للإدارةن قبل المشرع یمكن تعریفها بأنها بمثابة حق معترف به م

.)3(المسلك الذي تباشر به نشاطا معیناأو بو الأسلللإدارةضع یستحیل معه أن یبین و في 

لمؤقت الثانیة، أنیقدم طعنا في قرار المنح اأو لىو اء في المرحلة الأو یمكن لكل مترشح شارك في الطلب على المنافسة س)1(
ما ابتداء من تاریخ إشهار قرار المنح المؤقت و ی20یضات المرفق العام في أجل لا یتعدى عشرین و یض، لدى لجنة تفو للتف
ما من تاریخ استلامها و ی20اتخاذ القرار المتعلق به في أجل لا یتعدى عشرین و م اللجنة بدراسة ملف الطعن و تقو یض، و للتف

.199-18م التنفیذي رقمو من المرس43المادة ، انظر صاحب الطعنو ضة و المفیبلغ قرارها إلى السلطة و للطعن، 
یقصد بكلمة تقدیر من الناحیة اللغویة إمكانیة التقدیر الحر، فتكون سلطة الإدارة تقدیریة حینما یترك لها القانون الذي )2(

فالسلطة ، كیفیته،و وقت هذا التدخلو تنعتمأو ، الحریة في أن تتدخلالأفرادمع علاقتها، بصدد الاختصاصاتیمنحها هذه 
ا، لأكثر تفصیل انظر هلتحدید ما یصح عمله وما یصح تركللإدارةالتقدیریة تنحصر في حریة التقدیر الذي یتركها القانون 

1991مطبعة عین الشمس، ، 1ي، النظریة العامة للقرارات الإداریة، دراسة مقارنة، طو محمد الطماسلیمان 
.=62ص ، 3119، دار الثقافة، الطبعة الثانیة، لالأو عة القضاء الإداري، الجزء و سو ي، مو الشناعلي خطار )3(
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الذي یحدد شكل وهضة و ى رقابة السلطة المفو مستو إن مدى تعقید المرفق العام
میة و ر المرافق العمطریقة تسییو ، مما یِؤثر على هیكل )1(یض المرفق العام في الجزائرو تف

یض كأساس لتسییر المرفق العام بحثا عن النجاعةو ر التفو من خلال تفضیل طریقة من ص
بمقابل مالي یقبض المرفق العام  ستغلال إ و تسییر و للتأطیرنیة و كأداة قان)المطلب الأول(

ة من خلال السلطة التقدیریة للجماعات المحلییحدد مسبقا و مباشرة من طرف المرتفقین
.)المطلب الثاني(

لوالمطلب الأ 
یضو تفالد و عقتصنیف

الرقابةأساسعلى المرفق العام 

247-15م الرئاسي و من المرس210یض المرفق العام حسب نص المادة و یتخذ تف
، ى تحمل المخطارو عن مستكذا الآثار الناجمةو ني و أشكال تختلف من حیث نظامها القان

ض له جزء و ى الثاني الذي یتحمل فیه المفو في المستالإیجارأو یازمتإذلك تأخذ شكل هي ب
ض له  و الذي لا  یتحمل فیه المفالأولى و المستتأخذ شكل و ، )الأولالفرع (من الخطر 

.)ثانيالفرع ال(التسییرأو ة،فز حكالة المو الذلك تأخذ شكلهي بجزء من الخطر

ودون ذاكأو الاتجاههي أن تكون الإدارة حرة تماما في التصرف في هذا '':المستشارة فریدة أبركان بأنها الأستاذةهاعرفت=
مثال ذلك سلطة رئیس الجمهوریة و تتخذ في ضوئها قرارهاشرط، فهي قادرة على تقدیر الشروط التيإلىأن تكون خاضعة 

فریدة أبركان، رقابة القاضي الإداري على ، لأكثر تفصیل تسییر المرافق العامة، اختیار طریقة الأوسمةأو في منح العقود
.37، ص2002، الجزائر، 5السلطة التقدیریة للإدارة، مجلة مجلس الدولة، العدد 

.، المرجع السابق199- 18م التنفیذي و من المرس49انظر المادة )1(
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ض له جزء و ى الثاني الذي یتحمل فیه المفو في المستالإیجارأو یازمتإذلك تأخذ شكل هي ب
ض له  و الذي لا  یتحمل فیه المفالأولى و المستتأخذ شكل و ، )الأولالفرع (من الخطر 

.)ثانيالفرع ال(التسییرأو ة،فز حكالة المو الذلك تأخذ شكلهي بجزء من الخطر

ودون ذاكأو الاتجاههي أن تكون الإدارة حرة تماما في التصرف في هذا '':المستشارة فریدة أبركان بأنها الأستاذةهاعرفت=
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فریدة أبركان، رقابة القاضي الإداري على ، لأكثر تفصیل تسییر المرافق العامة، اختیار طریقة الأوسمةأو في منح العقود
.37، ص2002، الجزائر، 5السلطة التقدیریة للإدارة، مجلة مجلس الدولة، العدد 

.، المرجع السابق199- 18م التنفیذي و من المرس49انظر المادة )1(
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لوالفرع الأ 
ئیة لة بالرقابة الجز و د المشمو العق

ر و تم تطبیقه بصو أقدمها، و یض المرفق العام و ر التقلیدیة التفو یعد عقد الامتیاز أحد ص
ر و صى أحدثأحدالإیجارعقد كما یعد،)لا و أالبند (ني الجزائري، و تة في النظام القانو متفا
م لى استغلال المرفق العاو ن الخاص الذي یتو یض المرفق العام إلى أحد أشخاص القانو تف

یتمیز عقد الإجارة عن عقد امتیاز المرفق في أن الشخص العام یقع و لیتهو مسئو على نفقته 
).ثانیاالبند(یض إدارة المرفق العامو صاحب التففیتولىالمباني، و شبه عائق إقامة المنشآت

عقد الامتیاز: للأوالبند ا
استغلال المرفق العام فقط، و إن فكرة امتیاز المرفق العام لم تعد تنحصر فقط في تسییر 

ي عقدا الامتیاز على قیام الملتزم بإنشاء و بناء على ذلك فقد ینطو بل أخذت أبعادا أخرى 
.)1(استغلالهمن ثم و مرفق عام 
تسییره، أما و تنظیم مرفق محل الامتیاز و اعد و ص التنظیمیة هي التي تتعلق بقو فالنص

تنظم العلاقة بین و ق المالیة لصاحب الامتیاز و ص التعاقدیة فهي التي تتعلق بالحقو النص
تحكمها قاعدة و حة الامتیاز، حیث تخضع لإرادة الطرفین نبین السلطة ماو صاحب الامتیاز 

على أن 247-15المرسوم الرئاسي من 210نصت المادة امالعقد شریعة المتعاقدین ک
تدفع له من أتأوين ذلك عىتسییره بنفسه على أن یتفاضو یله و لى صاحب الامتیاز تمو یت

المدیر على المنشآت العامة و م ائمثابة القبفي هذه الحال بح یصض لهو المنتفعین فالمف
لا عن سیر و ن مسئو بالتالي یكو عه الخاص، و بحیث یتصرف كتصرف رب العمل في مشر 

.103ص ، ، مرجع سابقحمد عثمانأبوبكر أ)1(
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فيوالذي ما هو راء ذلك تحقیق أكبر قدر من الریح، و لیة شبه كاملة، هادفا من و عملها مسؤ 
.)1(أعباء مالیةو د مخاطر و جو د استثمار فعلي یتصل بو جو اقع إلا نتیجة لو ال

سریع الجنوب في قضیة شركة نقل المسافرین متیازإعقد عرف القضاء الجزائري
أن عقد الامتیاز التابع لأملاك الدولة هو : "كما یليوهرانالشعبي البلدیة رئیس المجلسو 

تابع رعقالقت مؤ ستغلال الإبطة بشكل إستشائي للمستغلعقد إن التي تمنح بموجبه سل
مقابل دفع أتاوة ولكنه مؤقت وقابل متواصل محدد و هدف وبللأملاك الوطنیة بشكل إستشائي 

.)2(للرجوع فیه
خاصا أو اماعكاناء و یض إدارة المرفق إلى شخص أخر سو ضمن عقد الامتیاز تفیت

المرفق على نفقته تشغیل الامتیاز جمیع أعباءیتحمل صاحبو ، یاو معنأو طبیعيوأ
یتقاضي في مقابل ذلك مبالغ مالیة من المستفیدین من خدمات المرفق العام و لیته، و مسئو 

إنتقل المشرع حیثتعمل على تغطیة الأعباء المالیة التي تكبدها صاحب عقد الامتیاز، 
تسییر فيك القطاع الخاص صراحة على نیته في إشرابالجزائري نقلة نوعیة، حین عبر 

ا تغییر نظرتهفيها الدولة تبنتالمرافق العامة وذلك تماشیا مع السیاسة الجدیدة التي 
.)3(بشان تنظیمها الاقتصاديةولوجیالإیدی
.

.117، ص حیدر جابر، مرجع سابقولید )1(
عن الغرفة الثالثة بین شركة09/03/2004، بتاریخ الصادر عن مجلس الدولة الجزائري11950/11952القرار )2(

www.conseildetat.dzانظر في هذا الصدد الموقع، هرانو رین سریع الجنوب ضد رئیس بلدیة المساف
الأكادیمیةبالمجلة مقال منشور ، ، عقود تفویض المرفق العام دراسة مقارنة بین التشریع الفرنسي والجزائريفوناسةسهیل)3(

.248، ص2014نوفمبر 20،الصادر في 10وني، الصادرة عن كلیة الحقوق بجامعة بجایة، العدد للبحث القان
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،أن صاحب الإمتیاز لا یمكن أن )1(2005لسنة ن المیاه و قانإعتبر المشرع الجزائري في -
ما وهو، اه من الأشخاص الخاصةو ن سو ن العام دو للقانا عضار خاعتبإن إلا شخصا و یك

الخاص و التي منحت الإمتیاز للقطاع العام 13-96الأمر حكام الواردة في أیتناقض مع 
كآلیةیض و تكریس التفونحتجهإأن المشرع 104هذا ما یتجلى من خلال نص و معا، 

د و عقئفة استبعد الإمتیاز عن طامیة للمیاه، إلا انهو جدیدة في تسییر الخدمة العم
القسم ضیو شرع لتقنیة التقمفقد خصص الح من الناحیة الشكلیةو ضو ظهر ذلك بو ، یضو فالت

القسم صحین خصفي میة للمیاهو الخدمة العمیضو ان تقو ل بعنو الثاني من الفصل الأ
فقرة 101ادةلمتیرت اعفقد إعیة و ضو الم، أما من الناحیة الإمتیازالفصل نفسل منو الأ
لا یشمل عقد بحد ذاته ب مستقل و سلأمیة للمیاه كو العمض الخدمة یو ن تفو القاننفسمن 2

رة و القضاء الفرنسي الذي جعل منه الصو ستقر علیه التشریع إما عكس هذا علىو الإمتیاز، 
.)2(یضو للتفالأساسیة

منح إمتیاز إستعمال یشكل : " لهو قبعرف هذا النص الإمتیاز : 14-08ن و تعریف القان-
ل بهاء و الأحكام التشریعیة المعمو ن و ص علیه في هذا القانو میة المنصو طنیة العمو الأملاك ال

حمیة صاحبة الملك المسماة صاحبة حق الامتیاز بمنو جبه الجماعة العمو م بمو العقد الذي تق
مي و الملك العملال ملحق تغسإصاحب الامتیاز، حق یسمىطبیعي أو يو شخص معن

یمكن للدولة منح إمتیاز تسییر الخدمات : "على ما یلي12-05قانون المیاه من2فقرة 101حیث نصت المادة )1(
خدمة یصادق علیها عن طریقونظام فتر شروطدالعمومیة الأشخاص معنویین خاضعین للقانون العام على أساس 

."التنظیم
مجلة،199-18التنفیذيوالمرسوم247-15الرئاسيالمرسومظلفيالعامالمرفقتفویضاتأشكالفاتح،مزیتي)2(

. 963صـ2020،جانفي1العدد،7المجدالأكادیمیة،للدراساتالباحث
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،أن صاحب الإمتیاز لا یمكن أن )1(2005لسنة ن المیاه و قانإعتبر المشرع الجزائري في -
ما وهو، اه من الأشخاص الخاصةو ن سو ن العام دو للقانا عضار خاعتبإن إلا شخصا و یك

الخاص و التي منحت الإمتیاز للقطاع العام 13-96الأمر حكام الواردة في أیتناقض مع 
كآلیةیض و تكریس التفونحتجهإأن المشرع 104هذا ما یتجلى من خلال نص و معا، 

د و عقئفة استبعد الإمتیاز عن طامیة للمیاه، إلا انهو جدیدة في تسییر الخدمة العم
القسم ضیو شرع لتقنیة التقمفقد خصص الح من الناحیة الشكلیةو ضو ظهر ذلك بو ، یضو فالت

القسم صحین خصفي میة للمیاهو الخدمة العمیضو ان تقو ل بعنو الثاني من الفصل الأ
فقرة 101ادةلمتیرت اعفقد إعیة و ضو الم، أما من الناحیة الإمتیازالفصل نفسل منو الأ
لا یشمل عقد بحد ذاته ب مستقل و سلأمیة للمیاه كو العمض الخدمة یو ن تفو القاننفسمن 2

رة و القضاء الفرنسي الذي جعل منه الصو ستقر علیه التشریع إما عكس هذا علىو الإمتیاز، 
.)2(یضو للتفالأساسیة

منح إمتیاز إستعمال یشكل : " لهو قبعرف هذا النص الإمتیاز : 14-08ن و تعریف القان-
ل بهاء و الأحكام التشریعیة المعمو ن و ص علیه في هذا القانو میة المنصو طنیة العمو الأملاك ال

حمیة صاحبة الملك المسماة صاحبة حق الامتیاز بمنو جبه الجماعة العمو م بمو العقد الذي تق
مي و الملك العملال ملحق تغسإصاحب الامتیاز، حق یسمىطبیعي أو يو شخص معن

یمكن للدولة منح إمتیاز تسییر الخدمات : "على ما یلي12-05قانون المیاه من2فقرة 101حیث نصت المادة )1(
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میة لمدة معینة، و غرض خدمة عملمیة و إستغلال منشأة عمأو نتاجأو یلو تمأو الطبیعي
.)1(التجهیز محل الإمتیاز إلى السلطة صاحبة حق الامتیازأو المنشأةد عند نهایتها و تع
ات المرفق ضیو تعلق بتفمال2018أوت2المؤرخ في199-18ذيم التنفیو رسمعرف ال-

ض له إما إنجاز و للمفضة و لمفخلاله السلطة اكل الذي تعهد منالشوهالعام الإمتیاز، 
إما تعهد له فقط و ستغلاله، إ و لإقامة المرفق العام ریة و ضر لكات تممإقتناءأو شاتنم

.)2(استغلال المرفق العام
فيرفق العام مالضیو ل مرة الإمتیاز كشكل من أشكال تقو لأالتعریفهذا تضمن

جمع بین الإمتیاز و المشرع الفرنسي، وشرع حذمالحذالیة، بذلكمحة التسییر المرافق العام
ما و من جهة ثانیة حمل هذا التعریف مفهو هذا من جهة، في نفس النصكآلیةضیو التفو 

-12لایة و الو 10-11ن البلدیة و ص علیه في قانو نصملإمتیاز المع االمقارنةجدیدا له ب
ده فيما لا نجوهو میة محلیة، و مرافق عمءإنشاله ضو المفالذي أصبح بإمكان و ، 07

، حیث یقتصر )لایة البلدیةو ال(ن الجماعات المحلیة فيو علیه في قانصو المنصالامتیاز 
م و رسمص علیه في الو نصمن الإمتیاز الأما نعتبرهوهو ، الإنشاءن و فقط على التسییر د

الإمتیاز لیسوه، افسةالمنلمبدأع ضخاالمرفق العامیض و لتفكآلیة199-18التنفیذي
.)3(ن الإداريو القانلمبادىءع ضالایة الخو الو ن البلدیة و ص علیه في قانو نصمال

المؤرخ 30-90عدل والمتمم للقانون ،الم20/07/2008في المؤرخ 04- 08القانون ،منمكرر 64المادةانظر )1(
.2008لسنة44ج ر العددیة، ، المتضمن قانون الأملاك الوطن01/12/1990في

.، السابق الذكر199-18من المرسوم 53المادة )2(
.964مرجع سابق،ص ، فاتح مریتي)3(
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تفق مفة الیحترام التعر إ و خاطر مالو الخدمةیفتكالالتقلیديیتحمل صاحب الإمتیاز
في یاز یتحمل صاحب الإمتالحالي ط مع الإدارة، إلا أن الامتیازو علیها في دفتر الشر 
مرفق المتیاز إم جدید لعقد و مفهب،)1(اللازمة لتنفیذ الخدمةالأشغالبناءكثیر من الأحیان 

القائم على مبدأ تابع للجماعات الإقلیمیةالإنتاجأو الإستغلالأو عام بطریقة الإنشاءال
.)2(عن طریق الإشهارصفر تكافؤ الو الشفافیة و اة و المسابالمنافسة، یتم 

عقد الإیجار: انيثالبند ال
:عقد الإیجارتعریف-أولا

تسییر ةالمفوضشرع عقد الإیجار بأنه الشكل الذي تعهد من خلاله السلطة مرف الع
مع لحسابهو ض له و صرف المفتیو یة یدفعها لها، و سنتاوةأصیانة المرفق العام مقابل و 

)3(.ضةو المفرقابة جزئیة من السلطةتحت و خاطرمل كل التحم

:تتمثل فيو م علیها عقد إیجار مرفق عام و العناصر التي یقأنالتعریفستنتج من ن
من و لیة الاستغلال و استغلال مرفق عام، حیث یتحمل المتعاقد مسؤ و محل عقد الإیجار-أ

.م بتحصیل مقابل الخدمة نظیر دارته للعملو یقوثم فه
التي تمكن المتعاقد معها من تالمنشآو ي نابتقدیم المبالجهة الإداریة المتعاقدة أن تلتزم- ب

.القیام بمهمته باستغلال المرفق
المرفق العام بدفع مقابل للجهة الإداریة نتیجة استغلاله للمرفق العام، یلتزم مستأجر-ج
الإدارة تساهم في عملیة الاستثمار بتقدیم المنشآت أنا متعتبر هذه النتیجة منطقیة طالو 
.لالأعمال محل الاستغلاو 

(1)Rachid Zouaimia et Marie-Christine,Rouault,Droit administratif, Berti édition, Alger, Dely Ibrahim,
2009,P223.

المشتركة للقوانین القطاعیة في مجال عقود الإمتیاز، مقال منشور بمجلة نعیمة أكلي، التعلیق على بعض الأحكام)(2
، 2017جوان 5، الصادرة في 1الباحث للدراسات الأكادیمیة، الصادرة عن كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بجامعة باتنة

.453ص 
.، المرجع السابق199-18التنفیذي من المرسوم 54المادة )3(
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المرفق العام بدفع مقابل للجهة الإداریة نتیجة استغلاله للمرفق العام، یلتزم مستأجر-ج
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.لالأعمال محل الاستغلاو 

(1)Rachid Zouaimia et Marie-Christine,Rouault,Droit administratif, Berti édition, Alger, Dely Ibrahim,
2009,P223.

المشتركة للقوانین القطاعیة في مجال عقود الإمتیاز، مقال منشور بمجلة نعیمة أكلي، التعلیق على بعض الأحكام)(2
، 2017جوان 5، الصادرة في 1الباحث للدراسات الأكادیمیة، الصادرة عن كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بجامعة باتنة

.453ص 
.، المرجع السابق199-18التنفیذي من المرسوم 54المادة )3(
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أنها قصرت إیجار المرفق العام على 247-15م الرئاسي و المرس210نجد أن المادة 
على أن ، جاهز للتشغیلتقدیم المرفق العام بضة و لتزم الإدارة المفتبحیث صیانته،و تسییره 

المحصلة الأتاوىكما یدفع أجره من خلال ، یة نظیر استثمارهو سنأتأويض له و یدفع لها المف
لیته و تحت مسؤ و ض له في هذه الحالة لحسابه و یتصرف المفو ، تفعین من جراء ذلكمن المن
طأة من عقد الامتیاز و یض المرفق العام أخف و یعتبر هذا الشكل من أشكال تفو ، الكاملة

ذالك الإدارة يض إلیه لا یتحمل الجزء الأكبر من الاستثمارات بل تشاركه فو باعتبار أن المف
.ضة كأصل عامو المف
:عقد الإیجارخصائص-نیاثا

من خلال التعریف نستنتج خصائص عقد الإیجار
: رفقمفوضة إقامة المتحمل السلطة ال-أ

إنجاز المرفق العام ومنحة للشخص نفقاتیضة التقو حمانالمفوضةتتولى السلطة 
.الخاصأو العام

:ةضفو ممن المقابل المالي إلى السلطة الء جز تأدیة - ب
أتناءرفق العام مالمفوض له بدفع إتاوة سنویة مع تحمل كل المخاطر التي قد تحلق بالیقوم
.)1(لهالمفوضإستغلاله من طرفأو یرهیتس
:عقد إیجار المرفق العامدةم-ج

عشر سنة كحد بخمس المرفق العام في شكل الإیجار یضو تفالاتفاقیة مدةتحدد 
ة بتقریر معلل ضو المفن السلطة مات بطلبو ثلاث سنالعقد لمدة یمددأقصى، كما قد

.الاتفاقیةفيص علیهاو لإنجاز إستثمارات مادیة غیر منص

فویض المرفق العام كتقنیة جدیدة في التشریع الجزائر، مقال منشور بمجلة الدراسات القانونیة الصادرة سهام سلیمان، ت)1(
.141، ص2017جوان 29الصادرة في ، 2، العدد 3المجلد عن مخبر السیادة والعولمة لكلیة الحقوق بجامعة المدیة، 
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:تمییز عقد إیجار المرفق العام من عقد الإمتیاز-3
أنهما فيحكم أن كلاهما یتفقان ببالرغم أن عقد الامتیاز یقترب جدا من عقد الإیجار، 

فق العام، كما أن المقابل المالي لكل من صاحب الامتیاز المر یضو تفشكل من أشكال 
سلطة من طرف اللرقابة جزئیة خضعان یو نتفعین، لمي من او ن بتحصیل أتاو یكوالمستأجر

عقد إیجاز المرافق العام و جد إختلافات بین عقد إمتیاز الرفق العام و ضة، لكن مع ذلك تو المف
:فيتتمثل و 
ن إنشائه و صیانة المرفق العام دو لیة التسییر و یجار مسؤ عقد الإفي ض له و یتحمل المف-أ

یة، عكسي عقد الامتیاز الذي قد ینص على إقامة المنشآت و الذي یقع على عانق السلطة الق
.الأساسیة للمرفق العام

.یلة نسبیاو ن طو صر من عدة عقد الامتیاز التي تكقرفق العام أمالالإیجارعقد مدة - ب
حصیلة ما ضة عنو المفدفع مقابل مالي للسلطة بعقد الامتیاز فيلهضو المفیلزم -ج

الذي یتم تحصیلها من ىو اذلك من خلال أثو رفق العام مإستغلال التقضه من المنتفعین 
.)1(العامةمستعملي المرافق 

ق فر ماستعمال الو رجایض له المستأجر من تاریخ الإو یسري هامش الربح بالنسبة للمف-د
رحلة مالفيلا و رقق أمض صاحب الإمتیاز تكلفة إنجاز الو ین، في حین یعمن طرف المنتفع

.امش الربحیة في الدرجة الثانیةو ل على الهو لى تم الحصو الأ
Communeفي قضیةلة الفرنسي و مجلس الدزمی d’Elancourt 29في
المرفقعقد إمتیاز و ، عن الحكم الصادر عنه بین عقد إیجار المرفق العام )2(1987أفریل

:فق معیاریینو العام، 

.142، مرجع سابق، صسهام سلیمان)(1
(2)Arrêt conseil d'état frnaçais du 29 Avril 1987 N° 51022 «Commune D'Elancourt
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT00000772 7071 vule 18/07/2019a 18:50
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قعین تنمیلتزم المستأجر بدفع مقابل مالي من حصیلة ما یتقاضاه من ال: الماليالمعیار -
، )1(الإنتاجات التي قام بإنجازهاو ، حتى یمكن له إستخدام التجهیزات یةو ة سنو إتاشكل في 

م و قیأحیانا أن تبعدسلكن لیس هناك ما یو م خاصیة ممیزة لعقد الإیجار، هأیعتبرالذي و 
.للامتیازة حدفع مقابل السلطة مانبصاحب الامتیاز 

تشیید المستأجران عقد الإیجار لا یتحمل فیه فخلافا لعقد الإمتیاز : الماديالمعیار -
-94الداخلیة رقمزارةو هذا ما نصت علیه تعلیمة و جدیدة تتطلب إستثمارات مهمة، منشات
التنازل عن المرفق لیسالإیجارحلیة، لأن الهدف من مافق التعلق بامتیاز المر مال848/3

.)2(الإقلیمیةلاله نیابة عن الجماعاتغاستو مجرد طریقة لتسییره والعام إنما ه

انيالفرع الث
ـــیة ــالكلالمشمولة بالرقابةد و العق

مو رسمل، جاء االإیجارو ة على طرق تسییر المرافق العامة بطریقة الامتیاز و علا
طریقة أو كالة الحفرةو هما طریقة الو الرفق العام ضیو طریقتین لتفالسالف لذكر بالتنفیذي
التسییر 
كالة المحفزةو عقد ال: لوالبند الأ 

، )ق العامتفویض المرفBotالإمتیاز، الشركات المختلطة، (مروان محي الدین القطب، طرق خصخصة المرافق العامة )1(
.456، ص2008منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

لقة بإمتیاز المرافق العامة وتأجیرها، مذكرة لنیل شهادة المتع89273-94، التعلیق على التعلیمة رقم راضیة بن مبارك)2(
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قعین تنمیلتزم المستأجر بدفع مقابل مالي من حصیلة ما یتقاضاه من ال: الماليالمعیار -
، )1(الإنتاجات التي قام بإنجازهاو ، حتى یمكن له إستخدام التجهیزات یةو ة سنو إتاشكل في 

م و قیأحیانا أن تبعدسلكن لیس هناك ما یو م خاصیة ممیزة لعقد الإیجار، هأیعتبرالذي و 
.للامتیازة حدفع مقابل السلطة مانبصاحب الامتیاز 

تشیید المستأجران عقد الإیجار لا یتحمل فیه فخلافا لعقد الإمتیاز : الماديالمعیار -
-94الداخلیة رقمزارةو هذا ما نصت علیه تعلیمة و جدیدة تتطلب إستثمارات مهمة، منشات
التنازل عن المرفق لیسالإیجارحلیة، لأن الهدف من مافق التعلق بامتیاز المر مال848/3

.)2(الإقلیمیةلاله نیابة عن الجماعاتغاستو مجرد طریقة لتسییره والعام إنما ه

انيالفرع الث
ـــیة ــالكلالمشمولة بالرقابةد و العق
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كالة المحفزة،و عقد الوهو یض المرفق العام، و رة الثالثة لتفو بالإضافة إلى ما سبق نجد الص
لم یعطي )1(لمشرع الإدارة غیر المباشرة، حیث أن اأو ما یعرف بعقد الإدارة بالشراكة،أو 

البحث عن هذا المصطلح في أن المترتبة عنها، كماوالآثارنها و تعریفا لها بل ذکر مضم
ع إلى و ضطرنا إلى الرجإثر، مما أن الإداري لم نجد لها و المراجع المتخصصة في القان

كالة و اعتبارا لذلك فالو ص الأصلي، ن النو غالبا مایکوهو النص المترجم باللغة الفرنسیة، 
.لإدارة غیر المباشرةاالترجمة الصحیحة هيف،فقا لهذا الأخیرو المحفزة 

ةالوكالة المحفز تعریف -1
تسییر أو له بتسییر،للمفوض حفزة هو الشكل الذي تعهد السلطة المفوضة مالوكالة ال

فوضة ممرفق العام لحساب السلطة الباستغلال الویقوم المفوض لهوصیانة المرافق العام 
.)2(بإدارتهتحتفظالتي تمول بنفسها إقامة المرفق العام و 

زة، أن یعهد شخص عام تسییر مرفق عام من طرف فحمكما تعرف أیضا الوكالة ال
ولحساب الشخص العام، ویستفید المفوض له من عائدات على أساس رقم المفوض له

.)3(الأعمال
خاص مهمة إدارة المرفق والذي یعهد فیه الشخص أیضا إلى شخص عام أالعقدوهو 

ر المستفیدین و یض الذي یتعامل مع جمهو ن إدارة المرفق بید صاحب التفو العام بحیث تك
.یضو ن ذلك لحساب الشخص العام مقابل أجرة یدفعها هذا الأخیر إلى صاحب التفو یكو 
دارة المرفق العام الحساب الشخص العام ى إو یض سو بناء على ذلك لا یملك صاحب التفو 

یلتزم فقط بأعباء الصیانة العادیة، و ن التحمل بنفقات إقامة هذا المرفق، و یض دو مانح التف
الوكالة المحفزة بأنها تعهد السلطة المفوضة للمفوض له بتسییر 247-15مرسوم الرئاسي من ال207المادة حددت )1(

وصیانة المرفق العام، ویقوم المفوض له باستغلال المرفق العام الحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها إقامة المرفق 
.التعریفات التي یدفعها مستعملو المرفق العامةوتحدد السلطة المفوضة بالاشتراك مع المفوض له، العام وتحتفظ بإدارته

.199-18المرسوم التنفیذي 1الفقرة 55لمادة ا)2(
.نفس المرسوم3الفقرة 55لمادة ا)3(
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النائب عن الشخص العام في إدارة المرفق العام، أو كیلو قد اعتبره بعض الفقه بمثابة الو 
ضه في و العام الذي فیض بعد ذلك على أجرة محددة من الشخص و یتحمل صاحب التفو 

.إدارة هذا المرفق
كالة المحفزةو الاتیز مم-2

بأنه تقنیة -مشاطرة الاستغلال كما یسمیه بعض الفقهاء أو تتمیز الوكالة المحفزة
جها و تعهد بمو یل منشأت المرفق العام، و تعاقدیة من خلالها تتحمل الجماعة العامة عبء تم

تسییره مقابل عائدات یتقاضاها من الجماعة و لخاص إدارته ن او غالبا إلى أحد أشخاص القان
:)1(العامة على معیارین

المعیار المالیة-أ
بالتالي لا یتحمل أیة و لیتها المالیة، و مسؤ لا على و على نفقته لا یعمل القائم بالإدارة 

اعة العامة یتقاضى مباشرة من الجموة، فهققعائداته لا ترتبط بالأرباح المحمخاطر، كما أن
رة و عنصر ثابت یتمثل بمبلغ من المال یدفع بص: م على عنصرینو عائدات غالبا ما تق

عنصر غیر مستقر یرتبط بالنتائج و عة كمقابل لإدارة المرفق العام لا یتغیر، و مقط
.یتبدل بتغیرهاو الاستثماریة المحققة 

لة في و ده المبذو رة لقاء جهل یشكل الحد الأدنى من الضمانة للقائم بالإداو فالعنصر الأ
ده في تحقیق و حث له لبذل أقصى جهبمثابةوإدارته للمرفق العام، أما العنصر الثاني فه

.أفضل لمهمته
ي و المعیار العض-ب

ضوءتفویض المرفق العام على لیةلآبدیر یحي، الجوانب القانونیة ، نقلا عن403ص، مرجع سابق، جابرولید حیدر )1(
المجلة الجزائریة للحقوق ، ة و تفویضات المرفق العامالصفقات العمومی، المتعلق بتنظیم 247- 15م المرسوم الرئاسي حكاأ

.137،ص2017، جوان 3، العددالسیاسیةالعلومو 
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ضوءتفویض المرفق العام على لیةلآبدیر یحي، الجوانب القانونیة ، نقلا عن403ص، مرجع سابق، جابرولید حیدر )1(
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ى و لا یظهر سو هو ، حساب الجماعة العامةلن القائم بالإدارة یعمل باسم و یتمثل في ك
لیة المالیة عن كل و لجماعة العامة صاحبة المسؤ ى ابقبالتالي تو ل عن هذه الأخیرة، یکو ک

كنتیجة لذلك اعتبر الاجتهاد و لة عن تنظیمه، و كذلك المسئو نتائج المرفق العام، و نشاطات 
.كالةو القضائي أن الإدارة غیر المباشرة هي مظهر من مظاهر ال

أو رتسییبض لهو ضة المفو تنضمن تقنیة الإدارة غیر المباشرة بأن تمكن الإدارة المف
لحسابها مع و لكن لفائدة الإدارة و یلها إقامة المرفق العام، و صیانة المرفق العام مع تمو تسییر 

ض إلیه تتعلق مهامه على و كالة، فالمفو هنا یظهر عنصرا لو بقاء إدارة المرفق تحت یدها، 
لى و تتالتي،ضةو جیه من قبل السلطة لمفو لى الإدارة بل یتلقى تو لا یتو الصیانة و التعبیر 

۔التصرفو سلطة التقریر 

:هماو كالة المحفزة لتجمع بین عنصرین و اعتبارا لذالك كله، جاءت تسمیة الو 
باسمها و ضة و ض له تسییر المرفق العام لحساب السلطة المفو لى المفو كالة بأن یتو ال

ض و مفكذا المحفزة ذلك من خلال تحفیز الو ن تحمله لأیة مخاطر مالیة تنتج عن تسییره، و د
هنا یظهر عنصر و له على أرباح نتیجة تسییرها لأمثل للمرفق و تشجیعه من اجل حصو له 

ض إلیه و كالة المحفزة، بأن درجة المخاطر بالنسبة للمفو یتبین من خلال تقنیة ال.الاستغلال
نه في مقابل ذلك في أن حریته في إدارة أیض، غیر و قلیلة جدا مقارنة بالأشكال السابقة للتف

.ع إلا بالتسییرتمتیلا وتنعدم فهالمرفق
حآن مانرابات، على اعتو سن10ز مدة العقد و كالة المحفزة لا تتجاو دة عقد الم

صیانة الرفق العام، كما و له تسییر ضو المفیتحمل و رفق العام، ملى إقامة الو لا یتیضو التف
طلب من السلطة بدیةحالة إنجاز إستثمارات مافيأقصىكحد المدة بسنتینقد تمدد هذه 
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بشكل المرفقیضو اجباته إلغاء عقد تفو بض لهو المفیتعین على إخلال و ، )1(ضةو المف
.فزةحمكالة الو ال

رعقد التسیی: البند الثاني
)ثانیا(للتقارب بین الشكلین ةكالة المحفز و من الهمیز ن، ثم )أولا(ف عقد التسییر عر تسیتم 

عقد التسییرتعریف-أولا
ما یعرف بعقد إدارة المرفق العام، یعرف عقدا لتسییر على انه عقد أو التسییرعقد

لى مرفقا عاما للغیر تسییر هذا المرفق لحساب و ي عام یتو یعهد بمقتضاه شخص معن
مانا لتسییر العادي للمرفق ضوي ذاته بمقابل مالي جزافي، فمن ذلك هو الشخص المعن

ل في الإدارة غیر المباشرة، في انه و ظیفة المسؤ و تسییر من ظیفة القائم بالو تقترب و ، )2(العام
.)3(كیلاو في هذه الحال یعتبر وهو یدیر المرفق الحساب الشخص العام 

دة جدا بل تكاد تنعدم أحیانا لكن ما یمیز عقد تسییر و لیته المالیة محدو كما أن مسؤ 
لى یتقاضى مبلغا و سییر في الحالة الأأن القائم بالتوالمرفق العام عن الإدارة غیر المباشرة ه

ات، بینما في الحالة الثانیة هنا حتما مبلغ إضافي یتقاضاه و علاأو ن أیة إضافاتو جزافي د
صیانته و ع و د التسییر رفع كفاءة تشغیل المشر و عقخلالتهدف جهة الإدارة من، )4(المتعاقد

د التشغیل و تلجأ إلى تطبیق عقالكفاءة الفنیة للقطاع الخاص كما و بالاستفادة من الخبرة 
د الإیجار الانخفاض أسعار تقدیم و الصیانة في الحالات التي یصعب فیها الالتجاء إلى عقو 

.السابق الذكر، 199- 18المرسوم التنفیذي 6،7الفقرة 55لمادة ا)1(
457ص ، الدین القطب، مرجع سابقمروان محي )2(
، الإسكندریة، مصر، دار الجامعة الجدیدة )دراسة تحلیلیة مقارنة(إ عقود تفویض المرفق العام ، أبو بكر أحمد عثمان)3(

.93ص ، 2015للنشر، 
.412ولید حیدر جابر، مرجع سابق،ص )4(

لتفویض المرفق العام المحليالإجرائیةالآلیات ثانيالباب ال

-250-

بشكل المرفقیضو اجباته إلغاء عقد تفو بض لهو المفیتعین على إخلال و ، )1(ضةو المف
.فزةحمكالة الو ال

رعقد التسیی: البند الثاني
)ثانیا(للتقارب بین الشكلین ةكالة المحفز و من الهمیز ن، ثم )أولا(ف عقد التسییر عر تسیتم 

عقد التسییرتعریف-أولا
ما یعرف بعقد إدارة المرفق العام، یعرف عقدا لتسییر على انه عقد أو التسییرعقد

لى مرفقا عاما للغیر تسییر هذا المرفق لحساب و ي عام یتو یعهد بمقتضاه شخص معن
مانا لتسییر العادي للمرفق ضوي ذاته بمقابل مالي جزافي، فمن ذلك هو الشخص المعن

ل في الإدارة غیر المباشرة، في انه و ظیفة المسؤ و تسییر من ظیفة القائم بالو تقترب و ، )2(العام
.)3(كیلاو في هذه الحال یعتبر وهو یدیر المرفق الحساب الشخص العام 

دة جدا بل تكاد تنعدم أحیانا لكن ما یمیز عقد تسییر و لیته المالیة محدو كما أن مسؤ 
لى یتقاضى مبلغا و سییر في الحالة الأأن القائم بالتوالمرفق العام عن الإدارة غیر المباشرة ه

ات، بینما في الحالة الثانیة هنا حتما مبلغ إضافي یتقاضاه و علاأو ن أیة إضافاتو جزافي د
صیانته و ع و د التسییر رفع كفاءة تشغیل المشر و عقخلالتهدف جهة الإدارة من، )4(المتعاقد

د التشغیل و تلجأ إلى تطبیق عقالكفاءة الفنیة للقطاع الخاص كما و بالاستفادة من الخبرة 
د الإیجار الانخفاض أسعار تقدیم و الصیانة في الحالات التي یصعب فیها الالتجاء إلى عقو 

.السابق الذكر، 199- 18المرسوم التنفیذي 6،7الفقرة 55لمادة ا)1(
457ص ، الدین القطب، مرجع سابقمروان محي )2(
، الإسكندریة، مصر، دار الجامعة الجدیدة )دراسة تحلیلیة مقارنة(إ عقود تفویض المرفق العام ، أبو بكر أحمد عثمان)3(

.93ص ، 2015للنشر، 
.412ولید حیدر جابر، مرجع سابق،ص )4(

لتفویض المرفق العام المحليالإجرائیةالآلیات ثانيالباب ال

-250-

بشكل المرفقیضو اجباته إلغاء عقد تفو بض لهو المفیتعین على إخلال و ، )1(ضةو المف
.فزةحمكالة الو ال

رعقد التسیی: البند الثاني
)ثانیا(للتقارب بین الشكلین ةكالة المحفز و من الهمیز ن، ثم )أولا(ف عقد التسییر عر تسیتم 

عقد التسییرتعریف-أولا
ما یعرف بعقد إدارة المرفق العام، یعرف عقدا لتسییر على انه عقد أو التسییرعقد

لى مرفقا عاما للغیر تسییر هذا المرفق لحساب و ي عام یتو یعهد بمقتضاه شخص معن
مانا لتسییر العادي للمرفق ضوي ذاته بمقابل مالي جزافي، فمن ذلك هو الشخص المعن

ل في الإدارة غیر المباشرة، في انه و ظیفة المسؤ و تسییر من ظیفة القائم بالو تقترب و ، )2(العام
.)3(كیلاو في هذه الحال یعتبر وهو یدیر المرفق الحساب الشخص العام 

دة جدا بل تكاد تنعدم أحیانا لكن ما یمیز عقد تسییر و لیته المالیة محدو كما أن مسؤ 
لى یتقاضى مبلغا و سییر في الحالة الأأن القائم بالتوالمرفق العام عن الإدارة غیر المباشرة ه

ات، بینما في الحالة الثانیة هنا حتما مبلغ إضافي یتقاضاه و علاأو ن أیة إضافاتو جزافي د
صیانته و ع و د التسییر رفع كفاءة تشغیل المشر و عقخلالتهدف جهة الإدارة من، )4(المتعاقد

د التشغیل و تلجأ إلى تطبیق عقالكفاءة الفنیة للقطاع الخاص كما و بالاستفادة من الخبرة 
د الإیجار الانخفاض أسعار تقدیم و الصیانة في الحالات التي یصعب فیها الالتجاء إلى عقو 

.السابق الذكر، 199- 18المرسوم التنفیذي 6،7الفقرة 55لمادة ا)1(
457ص ، الدین القطب، مرجع سابقمروان محي )2(
، الإسكندریة، مصر، دار الجامعة الجدیدة )دراسة تحلیلیة مقارنة(إ عقود تفویض المرفق العام ، أبو بكر أحمد عثمان)3(

.93ص ، 2015للنشر، 
.412ولید حیدر جابر، مرجع سابق،ص )4(



لتفویض المرفق العام المحليالإجرائیةالآلیات ثانيالباب ال

-251-

یتعذر معه وء حالة المرفق على نحو لسأو بة زیادتها الأسباب سیاسیةو صعو الخدمة 
.)1(بو الأسللهذاالالتجاء 

ضة من خلاله و فلمي تعهد السلطة اشرع عقد التسییر على أنه الشكل الذمعرف ال
، )2(ض لهو المفن أي خطر یتحمله و صیانته بدو سیره تأو له تسییر المرفق العامضو للمف

.بإدارتهتفظتحو رفق العام مالتنشأمنيالدولة هیتضح من خلال هذا التعریف أن و 
حفزةمكالة الو تمییز عقد تسییر المرفق العام عن عقد ال-ثانیا

كالة المحفزة إلا من حیث المقابل المالي الذي و ف عقد التسییر عنه في اللا یختل
یة من رقم الأعمال، و ض إلیه، إذ یحدد في عقد التسییر بناءا على نسبة مئو یتقاضاه المف

تحتفظ و ضة تضعها هذه الأخیرة بإرادتها و إضافة إلا أن التعریفات التي یحصلها للإدارة المف
من إیرادات الاستغلال كبر أض له حیث تصیح نفقاتها و المففي حالة عجزو بالأرباح، 
المنحة التي یتقاضها اقل بكثیر أو سعة في المنشأة التي عهد إلیهو مثلا بأشغال تكحالة قیام
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.)3(أساسا الاستثمار
أي géranceوللإشارة فإن ترجمة عند التسییر فیا لنص المحرر باللغة الفرنسیة ه

ف الاقتصادیة و الظر و ىشیتماما جدیدا و عقد إدارة المرفق العام مع أن المنظم أعطاه مفه
یظهر فیه الشخص المكلف و ماو خمسة أعو ح مدة العقد بین ثلاثة و اتتر و الاجتماعیة للبلاد، و 

.118ص ، مرجع سابق، أبو بكر أحمد عثمان)1(
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حالة يوفاحتكاریة أضعیة و حید یحتل و ض و یضها إلا لمفو بالإدارة الخدمات التي لا یمكن تف
.)1(لالاستعجا

في الكثیر من العناصر التي تكاد أن عقد الوكالة المحفزةمعالتسییر عقدنظرا لتداخل
ا بین عقد و مدة العقد، لكن الفقهاء میز و ض و ر المفو خاصة فیما یتعلق بدن متطابقة، و تك

مقابلا مادیا یتقاضىلى، و أن القائم بالإدارة في الحالة الأعلىكالة المحفزة و عقد الو التسییر 
یتقاضاهثابتا، إلا إذا نص العقد خلاف ذلك، بینما في الحالة الثانیة هناك مبلغ إضافي 

. المتعاقد
ضة هي من و ن السلطة المفو كفيالمحفزةكالة و فق عقد تسییر المرافق العام مع الیت

یة على كلبرقابة و بإدارتهتحتفظ و ض له، و صیانته للمفأو تسییرهتعهد و رفق العام مالأتتش
افا إلیها ضیة من رقم الأعمال مو ن بنسبة مئو ق في المقابل المالي یكحالو المرفق العام، 

المحفزةكالة و یختلف عقد التسییر عن الو صالحها، لیل التعریفات صتحو المنحة الإنتاجیة
: يف
كالة الحفرة، من حین و في حالة الالصناعیة و التجاریة لمخاطرض له او یتحمل المف-
.رض السلطة المسیر بأمر جزافي في حالة العجز في عقد التسییو تع
كالة المحفزة، و في حالة الله ضو فالمرفق بالاشتراك مع میتم تحدید تعریفة مستعملي ال-

.ضة عقد التسییرو المفبینما تحدد بإرادة منفردة من طرف السلطة 
ات قابلة للتجدید بسنة و سن5ل من عقد التسییر المحددة ب و أطةمحفز الكالة و عقد ال-
.احدةو 

:الآتیةالحالات،استعجالحالاتالسابق الذكر،199-18من المرسوم 21أوضحت المادة )1(
فسخ،إجراءموضوعالمفعول،ساریةعاممرفقتفویضفاقیة اتعندما تكون–
له،المفوضطرفمنالعامالمرفقاستمراریةضماناستحالة–
.الآجالتمدیدموضوعهیكونالذيحقالملإمضاءلهالمفوضرفض–
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ءد جز و عبینها ی،یریقا في عقد التسبمسالمحددط و فتر شر دفقا لو تحتفظ الإدارة بالأرباح -
.كالة لمحفزة و له في حالة عقد الضو مفللمن الأرباح 
یض المرفق العام، حیث اشترط ارتباط و التقكأسلوبالتسییرشرع الجزائري عقد مإعتبر ال

ه مرة فكیذيالفرنسي الالقضاءعكسمنحة إنتاجیة، هيو النتائج الإستغلال بیض و أجر التف
میة و الصفقة العمو یضو بین التفالعبرة من التفرقةو یض، و تفمرة أخرى عقد و میة و صفقة عم

هذا الارتباط یشكل عنصرا رئیسیا في عقد و مدى إرتباط المقابل بنتائج الاستغلال، وه
.،ز.ع.یضو التف

المطلب الثانياام 
یض المرفق العامو د تفو في عقمقابل الماليآلیة تحدید ال

سلطة الجماعات قابل المالي، ثم التطرق نستعرض من خلال هذا العنصر تعریف الم
التعرف على المعیار المعتمد لتحدید المقابل المالي في و مقابل المالي، الالمحلیة في تحدید 

د و القیو یض المرفق العام، ثم التعرف على الطرق المعتمدة في تحدید المقابل المالي و د تقو عق
.اردة علیهو ال

لوالفرع الأ 
ليتعریف المقابل الما

البدلات، كتسمیات، عدةیض المرفق العام و د تقو تطلق على المقابل المالي في عق
.غیرهاو ،التسعیرة)1(ىو ات،الأتاالتعریف

199-18م و من المرس40انظر المادة 1
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د و عقعلى المقابل المالي في "Redevancesیو أتا"تسمیة)1(أطلق المشرع الجزائري
كالة و الو عقد التسییر في " Primمنحة "و" Tarifsالتعریفات "سم إ و ، )2(الإیجارو الامتیاز 

.)3(المحفزة
لیس و ضة و ع من المستخدمین لحساب السلطة المفو هي الثمن المدفةعتبر التعریفت

ض له تدفع له أجرة و التسییر، بینما المفو كالة المحفزة و ض له، في عقد الو حساب المفل
نحة الإنتاجیة یة من رقم الأعمال، تضاف إلیها مو مباشرة في شكل منحة تحدد بنسبة مئ

باستغلال ض له و م بها المفو طریقة التي یقإلىمرد ذلك و حصة الأرباح،من عند الاقتضاء و 
تحتفظ و ل بنفسها إقامة المرفق العام و ضة التي تمو المرفق العام لحساب السلطة المف

ي، و آتاض له فهنا تعتبر و ع من المستخدمین لحساب المفو أما إذا كان الثمن المدف،بإدارته
ریة لإقامة و اقتناء ممتلكات ضر أو إنجاز منشآتبض له و لمفاتعهداتإلىذلكیرجع و 

.في عقد الإیجارصیانته،و هبتسییر أو زعقد الامتیافي استغلالهو ض و المفالمرفق العام
ى و ، من حیث تقدیر قیمتها مع ثمن الخدمة المؤداة، فالأتاىو الأتاتختلف التعریفات عن 

ض له فهي تغطي تكالیف تسییر و ن الحقیقي لقیمة الخدمة المؤداة من المفتعبر عن الثم
من ثالتي هي عبارة عن ، عریفاتضة، عکس التو ن تدخل السلطة المفو دو المرفق مباشرة 

ي قیمة تكلفة و له مع ضمان قدر من الربح، فهي لا تسافوضتغطیة تكالیف التسییر المل

، ویضات المرفق العامتفو میة و المتعلق بتنظیم الصفقات العم247/15م الرئاسيو المرس210المادة أحكام من خلال)1(
تسمیة مختلفة للمقابل أعطى56و55، 54، 53اد و یض المرفق العامة، في المو المتعلق بتق18/199م التنفیذيو المرسو 

.ض لهو المالي الذي یتحصل علیه المف
وا ه199/18م التنفیذي و من المرس54و53المادتین و م الرئاسي و من المرس210الثالثة المادة و انظر الفقرة الثانیة)2(

.الإیجارو ل به في عقد الامتیاز و معم
، 199/18م التنفیذيو من المرس56و55المادتین و 247/15سيم الرئاو من المرس210انظر إلى الفقرة  أحكام المادة )3(
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ىو بالتالي یجب عند تحدید الأتاو ازنة، و ضة للمو مفتسییر المرفق ما یقتضي تدخل السلطة ال
.)1(تحقیق الأرباح التي یسعى إلیهاو ض له من تغطیة أعبائه و التعریفات تمكین المفأو 

اقتطاعات تؤدي من المنتفعین بغیة : "بأنهاىو الأتاالإداري الفرنسي القضاءعرف 
ذلك كمقابل للخدمات و عام، منشأ صیانةو نفقات لتشیید أو تغطیة أعباء مرفق عام معین،

.)2("في استخدام للمنشأأو المؤداة من خلال المرفق
ربطه بنتیجة الاستغلال فالمقابل المالي و عرف القضاء الإداري الفرنسي المقابل المالي 

على هذا الأساس أستبعد في كثیر و استغلال المرفق العام، و ن ناتجا عن تسییر و یجب أن یك
ع من طرف و یض المرفق العام، لأن المقابل مدفو د تقو من عق" عقد التسییر"ن من الأحیا

أفریل 15لة ل و جاء قرار مجلس الدو ، ن جزافیا لیس له ارتباط باستغلال المرفقو یكو الإدارة 
یض المرفق من نتیجة و یجب أن یضمن دفع المقابل المالي في تف: "في خلاصته1996

ات من و ن إتاو أتیة من الاستغلال، في أغلب الأحیان تكارد المتو أي من الم،"الاستغلال
، یمكن أن تدفع من الإدارة لكنها متأتیة من استغلال المرفق مثلا من الإشهارو المرتفقین، 

.حیدة لتحصیل المقابلو لكنها لیست الطریقة الو 
صاحب الامتیاز یمكن أن یحصل على مقابلة المالي من طرف إن:"Vedelل و یق

میة لكن و الهیئات العممن ن هناك إعاناتو یمكن أن تكو ."اسطة أشكال أخرىو بأو فقینالمرت

ن المجلد السابع، العدد و ت القانو مجلة ص، یض المرفق العامو د تفو المقابل المالي في عق، ضریفي نادیة، سلامي سمیة)1(
.840، ص 2020فمبرو ، ن2

(2)CE 21 novembre 1958. Syndicat national des transports aériens – AJDA 58. Not trot abas . P 471. " Un
prélèvement demandé à des usagers en vue de couvrir les charges d'un service public déterminé ou les frais
d'établissement et d'entretien d'un ouvrage public et qui trouve sa contrepartie directe dans des prestations
fournies par le service ou dans l'utilisation de l'ouvrage".

م السیاسیة، و العلو ق و راه، كلیة الحقو حة دكتو الجزائر، أطر و یض المرفق العام في فرنسا و تف، ركبیة حسام الدینبعن نقلا
.211ص ، )2019-2018(جامعة أبي بكر بالقاید، تلمسان،
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، )1(ن المقابل المالي مرتبطا بالاستغلالو بصفة تكمیلیة فقط لأن الأساس أن یكو هذا استثناء 
.)2(2019ان و ج09المؤرخة في 006زاریة رقم و التعلیمة الهأكدتو هو ما 

الفرع الثاني
مقابل الماليالعات المحلیة في تحدید سلطة الجما

من المهم أن یعرف و یض المرفق العام، و د تقو تختلف طرق تحدید المقابل المالي في عق
تعریفات یتقاضاها من المنتفعین، و ى و رة أتاو طبیعة هذا المقابل الذي یحصل علیه في ص

التعاقدیةأو هل هي من قبیل الأحكام التنظیمیة
التعاقدیةطرق تحدید المقابل المالي-لوالبند الأ 

جد ثلاث طرق و تو ابط، و عة من الضو تحكمه مجمو یحدد المقابل المالي بعدة طرق 
:هيو أساسیة لتحدیده 

: طو تحدید المقابل المالي في دفتر الشر -أولا
اعد و دا تحدد القو ط بنو یض بأن یتضمن دفتر الشر و د التفو تقتضي المبادئ العامة لعق

199-18يم التنفیذو من المرس13طبقا للمادة و .ىو الأتاأو لتي تخضع لها التعریفاتا
" ضو دفتر العر "انه و ط الذي عنو ي الجزء الثاني من دفتر الشر و ط، یحتو المتعلقة بدفتر الشر 

.134صمرجع سابق،، ضریفي نادیة)1(
یتم و ...«: التي نصت علىو 247/15م الرئاسي و من المرس207ن المادة و ا کرسة المشرع الجزائري في مضمهذا مو 

.»ض له، بصفة أساسیة من استغلال المرفق العامو التكفل بأجر المف
ه، ض لو ص، في كیفیة التكفل بأجر المفو جه الخصو إن أهمیة هذا النمط في تسییر المرفق العام تكمن، على «: بنصها)2(
تتضمن تجسید 2019ان و ج09المؤرخة في 006: التعلیمة رقم»...الذي یرتبط أساسا بنتیجة استغلال المرفق العامو 

الجماعات المحلیة و زارة الداخلیة و یض المرفق العام، الصادرة عن و ، المتعلق بتف199/18م التنفیذي رقمو أحكام المرس
.التهیئة العمرانیة و 
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، )1(ن المقابل المالي مرتبطا بالاستغلالو بصفة تكمیلیة فقط لأن الأساس أن یكو هذا استثناء 
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الفرع الثاني
مقابل الماليالعات المحلیة في تحدید سلطة الجما

من المهم أن یعرف و یض المرفق العام، و د تقو تختلف طرق تحدید المقابل المالي في عق
تعریفات یتقاضاها من المنتفعین، و ى و رة أتاو طبیعة هذا المقابل الذي یحصل علیه في ص

التعاقدیةأو هل هي من قبیل الأحكام التنظیمیة
التعاقدیةطرق تحدید المقابل المالي-لوالبند الأ 

جد ثلاث طرق و تو ابط، و عة من الضو تحكمه مجمو یحدد المقابل المالي بعدة طرق 
:هيو أساسیة لتحدیده 

: طو تحدید المقابل المالي في دفتر الشر -أولا
اعد و دا تحدد القو ط بنو یض بأن یتضمن دفتر الشر و د التفو تقتضي المبادئ العامة لعق

199-18يم التنفیذو من المرس13طبقا للمادة و .ىو الأتاأو لتي تخضع لها التعریفاتا
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د المالیة التي تحدد الترتیبات و البن«: هيو د المالیة و كذلك على البنو تقنیةو د إداریة و على بن
الذي یدفعه عند أو ضةو لفائدة السلطة المفأو ض لهو بالمقابل المالي لفائدة المفالمتعلقة

د حالات و یض، یجب أن تحدد هذه البنو المرفق العام المعني بالتفاو الاقتضاء مستعمل
د تحدد الترتیبات المتعلقة و هي بنف، ».كذا کیفیات حسابهو ض له و یض لصالح المفو التع

ضة حسب الشكل الذي تم تحدیده من و السلطة المفأو ض لهو لمفبالمقابل المالي لفائدة ا
ى من مستعملي المرفق العامو أتاأو یةو اء كان منحة بنسبة مئو ضة، سو طرف السلطة المف

ط الحد و ذلك بتحدید في دفتر الشر و رة مرنة، و غالبا ما یتم تحدید المقابل المالي بصو 
ذلك و حریة في تحدید التعریفة، و للمبادرة ض له و من أجل ترك مجال للمف، الأقصى للتعریقة

.)1(المعینالأقصىضمن الحد 
المترشح و ضة و یض المرفق العام المبرمة بین السلطة المفو یتم بعدها النص في اتفاقیة تفو 

كذا آلیات تحیینهو المرفق العام، والفائز على شكل المقابل المالي الذي یدفعه مستعمل
199/18م التنفیذيو من المرس48المادة هذا ما نصت علیهو مراجعته، و 

: ضةو تحدید المقابل المالي من طرف السلطة المف-ثانیا
یض إلى أحد الأسالیب و ضة في تحدیدها للمقابل المالي في عقد التقو تلجأ السلطة المف

الآتیة 
ن لتلك و ن أن یكو ض له دو التعریفات، بعد استشارة المفأو ىو تحدید الإدارة قیمة الأتا* 

الاستشارة طابعا تعاقدیا بالنسبة لعملیة تحدید مقدار المقابل المالي حیث یظل تحدیده رغم 
.حدهاو ضة و تلك الاستشارة عملا صادرا عن السلطة المف

.ن استشارة المتعاقد معهاو التعریفات دأو ىو ضة بتحدید قیمة الأتاو إنفراد السلطة المف* 

یض المرفق العام و تف–BOTطرق خصخصة المرافق العامة الامتیاز  الشركات المختلطة ، انو محي الدین القطب مر )1(
.145- 144ص،2015قیة، الطبعة الثانیة،و رات الحلبي الحقو ت، لبنان، منشو دراسة مقارنة، بیر 
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ض له و ن استشارة المفو ى دو الأتاأو ى للتعریفاتضة لحد أقصو تحدید السلطة المف* 
ن له في هذه الحالة اقتضاء المقابل المالي من المنتفعین في نطاق و الذي یكو المتعاقد معها 

ضة، و د الحد الأقصى الذي حددته السلطة المفو في حالة تحدیده في حدو هذا الحد الأقصى، 
.1ظا على المصلحة العامةذلك حفاو فإن سریانه یقتضي مصادقة الإدارة علیه، 

ض له حریة تحدید الرسم في نطاق الحد و ل للمفو ضة حینما تخو اقع فإن السلطة المفو في الو 
جب تصدیق الإدارة على الرسم الذي و یض نصا صریحا یو الأقصى، فإنها تضمن عقد التف

.)2(ض لهو یقرره المف
: ض لهو تحدید المقابل المالي من طرف المف-ثالثا

یخضع هذا التحدید و ض له في بعض الحالات تحدید المقابل المالي، و لمفیحق ل
ضة على التحقق من تقید و لا یقتصر تصدیق السلطة المفو ضة و لتصدیق السلطة المف

إنما یمتد للتحقق من أن و ط، و ص علیها في دفتر الشر و ى المنصو د القصو ض له بالحدو المف
.)3(هسیر و فر حسن تشغیل المرفق العام و التعریفة ت
یدفع مباشرة في عقد الوكالة المحفزةیتحصل علیه المفوض لهمقابل المالي الذي فال

حة تحدد بنسبة مئویة من رقم الأعمال، تضاف إلیها نمن طرف السلطة المفوضة بواسطة م
التعریفات من منحة إنتاجیة وحصة من الأرباح عند الاقتضاء ویتولى المفوض له تحصیل

210من خدمات المرفق لحساب السلطة المفوضة، وهو ما نصت علیه المادة المستفیدین 
.199/18من المرسوم التنفیذي55، والمادة 247/15من المرسوم الرئاسي

ة، مصر، دار الفكر تحكیما، الإسكندریو یة منازعاته قضاء و تسو عبد المنعم خلیفة عبد العزیز، تنفیذ العقد الإداري )1(
.9، ص2010،الجامعي

.648ص مرجع سابق،حمادة عبد الرزاق حمادة، )2(
.145، مرجع سابق، ص انو محي الدین القطب مر )3(
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.9، ص2010،الجامعي
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یتكون المقابل المالي الذي یحصل علیه المفوض له من جزء ثابت یحدد في العقد 
كل حافزا أمام المفوض له یدفعه إلى وجزء متحرك یرتبط بنتائج استغلال المرفق، وهذا ما یش

هو مبلغ من المال و ":مضمون"جزء ثابت -تحسین طرق استغلال المرفق وتحسین انتاجیته
محدد بنسبة مئویة من رقم الأعمال المحقق في استغلال المرفق یتقاضاه المفوض له من 

المتمثل في : غیرجزء مت-)1(خاسراأو السلطة المفوضة سواء كان المرفق ناجحا في نشاطه
مكافأة إضافیة یختلف مقدارها في حالة نجاح المرفق العام وتحقیق الأرباح وتقدر المكافأة 

وتشترك السلطة المفرطة ، )2(على أساس الدخل الإجماليأو عادة على أساس الربح الصافي
كان هناك إلا إذا)3(مع المفوض له في تحدید التعریفات التي یدفعها مستعملو المرفق العام،

إضفاء نوع من الحریة للمفوض نص صریح في الإتفاق یقضي بخلاف ذلك، وذلك من أجل 
وعلیه إذا أصیب بالعجز أثناء التسییر، فإنه لا یتحصل على أي ،)4(منحه مجال للتنافسلله 

.تعویض
یدفع مباشرة من طرف المقابل الماليعلى یتحصل المفوض له في عقد التسییر

لها منحة المفوضة بواسطة منحة تحدد بنسبة مئویة من رقم الأعمال، یضافالسلطة 
من 56، والمادة 247/15من المرسوم الرئاسي210إنتاجیة، وهو ما نصت علیه المادة 

ولا تتفاوض السلطة المفوضة مع المفوض له بخصوص 199/18المرسوم التنفیذي
حیث یتم تحدیدها مسبقا في دفتر الشروط من التعریفات التي یدفعها مستعملو المرفق العام، 

التي تحتفظ كذلك بالأرباح، فالمفوض له یقوم بمهمة و طرف السلطة المفوضة لوحدها

.848، مرجع سابق ص ظریفي نادیة، سلامي سمیة)1(
، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة، مصر)دراسة تحلیلیة مقارنة(یض المرفق العام و د تفو عق، أحمد عثمانبكروأب)2(

.115ص ، 2015للنشر، 
ض له و ضة بالإشتراك مع المفو تحدد السلطة المف...«: 199/18م التنفیذي و من المرس55هذا ما جاء في المادة و )3(

»...المرفق العاموالتعریفات التي یدفعها مستعمل
.154ص ، 2000لعربیة، ، مصر، دار النهضة ایض المرفق العامو تف، محمد عبد اللطیف محمد،)4(
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أما في حالة العجز التي من الممكن أن .تحصیل هذه التعریفات لحساب السلطة المفوضة
بتعویض المسیر تلحق بالمفوض له خلال تسییره للمرفق العام فإن السلطة المفوضة تقوم

.بأجر جزافي
التجهیز، و عدم تحمل أعباء البناءو لأن عقد التسییر هدفه ضمان سیر المرفق العام

)1(فالمفوض له هو مجرد مسیر بسیط للمرفق لا یتحمل أرباح وخسائر تسییره

ویمكن للمفوض له تحصیل التعریفات وتحویلها إلى السلطة المفوضة التي تقوم بدفع الأجرة 
كما یمكن أن یحتفظ المفوض له بالإیرادات فإن زادت عن المبلغ المحدد .حددة في العقدالم

في العقد یعاد الفرق إلى الشخص العام وإن نقصت عن المبلغ المحدد تدفع السلطة المانحة 
.)2(المبلغ المتبقي

تحدید المقابل الماليلالتنظیمیةطرقال- البند ثاني
ر البالغة الأهمیة، الأن تقاضي و نیة للمقابل المالي یعد من الأمو انإن تحدید الطبیعة الق
.یضو الدافع الحقیقي من إبرام عقد التفو ض له یعتبر الباعثو المقابل المالي بالنسبة للمف

لیس التعاقدیة لأنها تدخل ضمن و التعریفة من الأحكام التنظیمیة، أو ىو قد صنفت الأتاو 
ض له أن یلجأ الزیادة المقابل المالي مهما و بذلك لا یمكن للمفو اعد تنظیم المرفق العام، و ق

تغییر و حدها هي التي تستطیع تعدیل و الإدارة و بات المالیة التي تعترضه، و كانت الصع
ض له، كلما رأت في ذلك و ن أخذ رأي المفو دو التعریفات بإرادتها المنفردة أو ىو الأتا
تنعكس على الخدمة و تمس المنتفعین مباشرة، صنفت من الأحكام التنظیمیة لأنها و رة، و ضر 
ه یالضو الزیادة الانفرادیة من طرف المفو ض، و صیتها، فهي غیر قابلة للتفاو خصو میة و العم

الخدمة التي و إلا فما الفرق بین الخدمة التي یقدمها القطاع الخاص و الذي یبحث عن الربح، 

.159ص ، مرجع سابق،ضریفي نادیة)1(
460ص ، مرجع سابق،انو محي الدین القطب مر )2(
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في العقد یعاد الفرق إلى الشخص العام وإن نقصت عن المبلغ المحدد تدفع السلطة المانحة 
.)2(المبلغ المتبقي

تحدید المقابل الماليلالتنظیمیةطرقال- البند ثاني
ر البالغة الأهمیة، الأن تقاضي و نیة للمقابل المالي یعد من الأمو انإن تحدید الطبیعة الق
.یضو الدافع الحقیقي من إبرام عقد التفو ض له یعتبر الباعثو المقابل المالي بالنسبة للمف

لیس التعاقدیة لأنها تدخل ضمن و التعریفة من الأحكام التنظیمیة، أو ىو قد صنفت الأتاو 
ض له أن یلجأ الزیادة المقابل المالي مهما و بذلك لا یمكن للمفو اعد تنظیم المرفق العام، و ق

تغییر و حدها هي التي تستطیع تعدیل و الإدارة و بات المالیة التي تعترضه، و كانت الصع
ض له، كلما رأت في ذلك و ن أخذ رأي المفو دو التعریفات بإرادتها المنفردة أو ىو الأتا
تنعكس على الخدمة و تمس المنتفعین مباشرة، صنفت من الأحكام التنظیمیة لأنها و رة، و ضر 
ه یالضو الزیادة الانفرادیة من طرف المفو ض، و صیتها، فهي غیر قابلة للتفاو خصو میة و العم
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ه یالضو الزیادة الانفرادیة من طرف المفو ض، و صیتها، فهي غیر قابلة للتفاو خصو میة و العم
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إشباع حاجات و ربح فقط بل تحقیق یقدمها المرفق العام، فالغرض من المرفق العام لیس ال
م بها و التي یق،)1(التعریفات النفقاتأو ىو میة، لذلك قد لا تغطي أحیانا هذه الأتاو عم
لة إلى تغطیة الفارق من خلال الإعانات التي تهدف أساسا لضمان و ض له فتلجا الدو المف

.ل الجمیع و جعل هذه الخدمات في متناو التعریفات أو الاتاواتستقرار إ
ض لجنة اختیار و نجد عدم إمكانیة تفا199/18م التنفیذي و المرسالىع و بالرجإلا أنه 

التي یدفعها أو المرفقوى التي یدفعها مستعملو الأتاو ل التعریفات و ض حو انتقاء العر و 
ض له في غالب و ضة للمفو المنح التي تدفعها السلطة المفأو ضةو ض له للسلطة المفو المف

ل و ض حو ضة التفاو د یمكن للسلطة المفو یض، بحیث هناك عقو كل التفالأحیان حسب ش
علیه تختلف و ما سیتم تفصیله لاحقاوهو ض فیها و د أخرى لا یمكن التفاو عقو ى و الأتا

یض، من و د التقو ض له في عقو الأحكام التعاقدیة المتعلقة بالجانب المالي الذي یتقاضاه المف
قابلة و افقة الطرفین و لا یمكن تعدیلها إلا بمو د، و هي غیر ثابتة في كل العقو عقد الأخر 

القابلة تسبیقاتكلة، و تتمثل أساسا في إعانات الدو هي عبارة عن امتیازات مالیة، و ض و للتفا
.ض لهو ض التي یلجأ إلیها المفو كذلك الضمانات القر و للاسترجاع، 

ق، والذي یتحصل جراء تسییره واستغلاله للمرف) صاحب الامتیاز(المفوض له ىیتقاض
علیه عن طریق الأتاوى التي یدفعها مستعملي المرفق العام مقابل الخدمة التي قدمت لهم، 
حیث یتحمل صاحب الامتیاز الأعباء المالیة المتعلقة بإنجاز المنشآت واقتناء الممتلكات 

یاز، الذي التسییر عن طریق الامتو هو الفرق بین التسییر المباشر،)2(واستغلال المرفق العام

للسلطة المفوضة عن طریق لجنة اختیار 199/18من المرسوم التنفیذي 40سمح المشرع الجزائري من خلال المادة )1(
ین، في حدود ما یسمح به دفتر الشروط التفاوض حول التعریفات وانتقاء العروض التفاوض مع المترشحین المقبولین المعنی

أو الأتاوى التي یدفعها مستعملو المرفق العام، أو التي یدفعها المفوض له للسلطة المفوضة، أو المنح التي تدفعها السلطة 
.المفوضة للمفوض له حسب شكل التفویض

.199/18من المرسوم التنفیذي53من المادة 2لفقرة ، وا247/15من المرسوم الرئاسي210نص المادة انظر )2(
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یعد الصیغة الأنجع لتجنب تحمل میزانیة الدولة مبالغ ضخمة توجه الإنجاز وتسییر المرافق 
تستقل السلطة المفوضة بتحدید المقابل المالي الذي یحصل علیه صاحب كما ، )1(العمومیة 

.)2(جمهور المنتفعین بخدمات المرفق محل عقد الامتیازبأدائهالامتیاز، ویلتزم 
اوض لجنة اختیار وإنتقاء العروض مع المفوض له حول إعانات التجهیز وإعانات تتف

التوازن التي تقدمها السلطة المفوضة لأن هذا الشكل من العقود یكلف نفقات استثمار 
.)3(ضخمة ویكون لمدة طویلة

یدفعها مستعملي المرفق العام المستفیدین من آتاوي) المستأجر(المفوض له ى یتقاض
دماته، ولا یحتفظ المستأجر لنفسه بكافة الأتاوى وإنما یدفع للسلطة المفوضة مقابل مالي خ

متمثل في إتاوة سنویة وذلك حتى یمكن لها استهلاك قیمة التجهیزات والإنشاءات التي قامت 
من 210بتنفیذها، وهو أحد الخصائص الممیزة لعقد الإیجار، وهو ما نصت علیه المادة 

تكون هذه الأتاوى أن199/18من المرسوم التنفیذي54، والمادة 247/15اسيالمرسوم الرئ
لا یمكن التفاوض في شأنها، ویتولى المستأجر تسییر و محددة مسبقا في دفتر الشروط

وصیانة المرفق العام لحسابه مع تحمل كل المخاطر، دون إقامة المنشآت لأن السلطة 
فق العام وتسلمه جاهزا للمستأجر المقابل المالي المفوضة هي من تمول بنفسها إقامة المر 

التي یحصلها من المنتفعین) تاویالآ(الإیراداتالذي یتلقاه المستأجر یكمن في الفرق بین 
.)4(المقابل الذي یدفعه للشخص العامو 

د و لو م السیاسیة، جامعة مو العلو ق و راه، كلیة الحقو حة دكتو ن الجزائري، أطر و یض المرفق العام في القانو تف، هیلةو فرناس س)1(
91-90ص ،2018،وز و معمري، تیزي 

ة دراسة مقارنة القاهرة، مصر، المركز العربي للنشرد الإداریو المقابل المالي في العق، فاءو اتي و البی،د أحمدو محم)2(
.69ص،2018لى، و زیع، الطبعة الأو التو 
.848ظریفي نادیة، سلامي سمیة، مرجع سابق ص)3(

(4) ZOUAIMIA Rachid, La délégation conventionnelle de service public à la lumière du décret présidentiel du 16
septembre 2015,Op.cit, p.17
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الفصل الثاني
منازعاتهیةو تسو یض و آثار التف

ضةو المفیعطي السلطة إذ،أطرافهیض التزامات متبادلة علىو یترتب على عقد التف
یرتب بذمتهما عدة التزامات، كما أن آثاره قد تمتد تجاه و ق و عة حقو ض له مجمو المفو 

العقد تجاه أثارعلیه سنبحث و ،هم الغیر عن العقدو ا طرفاً في العقد و أشخاص آخرین لیس
یلة من و مدة طد التي یستغرق تنفیذهاو یض من العقو لما كان التفو تجاه الغیر، و أطرافه 

فسنبحث في ،الأخرىد و له نهایة شأنه شأن العقو ،ن مؤبداً و الزمن إلا أنه لایمكن أن یك
هناك طرقاً أنأمالأخرىالإداریةد و نهایة هذا العقد بالطرق نفسها التي تنتهي بها العق

لافات خو اء في مرحلة التنفیذ أم عند نهایته منازعات و قد یترتب علیه سو ،لإنهائهمختلفة 
، مع الغیر عن العقد، فكیف تحسم تلك المنازعات التي تنشأ في ظل هذا العقدأو بین أطرافه

أما نهایة عقد،عقد التفویضمخصصاً للبحث في آثار لوالمبحث الأ ن و على ذلك فسیكو 
.المبحث الثانيحل المنازعات الناشئة عنه فسیتم دراستها في و یضو التف
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لوالمبحث الأ 
یضو د التفعقثارآ

التي و نیة له و القانالآثارأطرافهیض على و التفمثل الالتزامات المتعددة التي یرتبها عقدث
مطلب لا(یض فيو التزامات الطرف المانح للتفو ق و م ببیان حقو سنقو العقد بها،أطرافیلزم 

.)المطلب الثاني(نبین حقوق والتزامات المفوض لهفي و ،)لوالأ 

لوالمطلب الأ 
ضةو التزامات السلطة المفو ق وحق

التزامات و ق و ض له حقو المفو ضة و یترتب على إبرام اتفاقیة المرفق العام بین السلطة المف
رة إلى و یؤدي إلى بالضر و عدم التزام أحد طرفي بتنفیذ التزاماتو طرفي العقد، لعلى ك

بین السلطة نزاعات و خلافاتب و ما یؤدي إلى نشوهو إلحاق ضرر بالطرف الأخر، 
.ض لهو المفو ضة و المف

الفرع(السلطات تجاه المتعاقد معهو ق و عة من الحقو ضة تتمتع بمجمو المفالإدارةن إ
.)لفرع الثانيا(فاء بهو عدة التزامات یجب القت نفسه تقع علیهاو في الو ، )الأول

لوالفرع ألأ 
ضةو ق السلطة المفوحق

ة من السلطات في لمتیازات السلطة العامة بجها من امضة بما لو تتمتع السلطة المف
، هجو یض المرفق العام على أحسن و د اتفاقیة تفو دلك لضمان تنفیذ بنو ض له و ة المفهاجو م
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ع هذه و نتو مع تعدد و ، الفعال لهذا الأخیرو التسییر الأمثل و الإستغلالمن ثم ضمان و 
:فیمایميوالمتمتمةالسلطات فإننا نركز على الأهم منها 

ض لهو على المفوالإشراففي الرقابة الإدارةحق : د الأولالبن
على والإشرافتتمتع بحق ممارسة الرقابة ضةو إن السلطة الإداریة باعتبارها المف

یضات التي و ر هذا الحق إلى التفو ترجع جذو استثماره للمرفق العام،و إدارتهعند ض لهو المف
سیره إستمرار رةو ضر و إنّ طبیعة المرفق تتمتع بها السلطة العامة تجاه المرفق العام،إذ

ن أذلك ،)1(عطى السلطة المانحة هذا الحقأالذي واطراد في تقدیم الخدمات هو بانتظام 
بالرقابة على الإدارةیشمل هذا الحق حق و الحفاظ على المصالح العامة الأساسیةمهمتها 

ص علیها في دفاتر و ط المنصو التحقق من تطبیق كافة الشر و یضو التفحسن تنفیذ عقد
ن و تكو التقنیة،و والإداریةانب المالیة و عة، فقد تشمل الجو ن متنو هذه الرقابة تكو ط،و الشر 

.)2(ن لاحقة على التنفیذ و قد تكو تنفیذ العقد أثناءالرقابة في 
ثیقة و حتى في حالة عدم النص علیه في للإدارةحق ثابت وهوالإشراففحق الرقابة 

الأجهزةتعهد بها لغیرها من أو م بهذه الرقابة بنفسهاو تقأنالحق في وللإدارةالالتزام،
م بتعیین و تقأو تشكل لجنة تختص بذلكأو التقنیة،و لاسیما في الحالات الفنیة و الرقابیة 
.)3(الرقابةإجراءن عنها في و بو ینأشخاص

مبدأ ن مطلقة فهي مقیدة بو تكبالرقابة لاالإدارةعلى الرغم من ذلك فإن سلطة 
المعیار الأساس و راء ذلك تحقیق المصلحة العامة،و من الإدارةعیة، بمعنى استهداف و المشر 

تؤدي بحیث لایض،و عدم التأثیر على عقد التفوالذي یضبط رقابة السلطة المانحة ه

.60ص المرجع السابق،،و راضيمازن لیل)1(
.27صمرجع سابق،اللطیف،محمد محمد عبد )2(

.413مرجع سابق،ص،الإداریةد و العامة للعقالأسس، يو سلیمان الطما
.87، المرجع سابق، صالإداریةد و العامة للعقالأسس، عبد العزیز عبد المنعم خلیفه)3(

.285مرجع السابق، ص، اليو علي خطار شطنا- 
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ط و د تنفیذ شر و ن هذه الرقابة في حدو ان تكو المستثمر أعمالالرقابة المفرطة إلى التدخل في 
.)1(الأخرق المتعاقد و الاعتداء على حقأو ع العقدو ضو ن لاتصل إلى حد تغییر ماو العقد،
مها السلبي أي و عات لیست الرقابة بمفهو ن الغرض الأساس من الرقابة على المشر إ

ض لهان ینطلق و فعلى المف،ن هذه الرقابة بناءةو تكأنیجب إنمام الضبط الاداري و بمفه
على السلطة المانحة عدم التدخل في و الفرصة في ذلك ،الإدارةان تعطیه و لتحقیق الهدف 

ع من خلال رسم السیاسة و تشرف على المشر فالإدارةكبیرة عند قیامها بالرقابة، و كل صغیرة 
ائح، ثم متابعة العمل عند التنفیذ أي الرقابة و اللو انین و ع عن طریق القو العامة لهذا المشر 
الخدمة ،ثم تأتي بعدها الرقابة اللاحقة إذ تتحقق التأكد من حسن أداء و المعاصرة للتنفیذ 

.)2(ة منهو من تأدیة المرفق للخدمات المرجالإدارة
في تعدیل العقد الإداري بالإرادة المنفردةالإدارةسلطة -البند الثاني

)3(هریة تجعل له طابعا ممیزا عن العقد المدنيو یتمتع العقد الإداري بخصائص ذاتیة ج

من جراء إبرامه تحقیق النفع العام، كان الإدارةرغبة و صال العقد بالمرفق العام، ذلك أن ات
ن معها للإدارة في أثناء تنفیذه سلطة تعدیل و نة تكو من شانه تمتع العقد الإداري بمر 

ذلك كل ما اقتضت حاجة المرفق هذا و ضة على عاتق المتعاقد معها، و الالتزامات المفر 
بقاعدة العقد شریعة المتعاقدین أو علیها بقاعدة الحق المكتسب،التعدیل من غیر أن یحتج 

قیامها على و أهدافها و د الإداریة و ز تعدیلها إلا باتفاق الأطراف، ذلك أن طبیعة العقو فلا یج
طرق و ملابساته و ف العف و ث تغییر في ظر و المرافق العامة تفترض مقدما حدإستمرار فكرة
)4(.تقید

.197ص، السابق، المرجعد حمزهو هاني محم)1(
ة، الإسكندری، دار الفكر الجامعيمقارنة،دراسة –عات الاستثمار دور الدولة في الرقابة على مشرو ،محمد الجوهري)2(

.53ص، 2009،مصر
.327ص مرجع سابق،أشرف محمد خلیل حماد، )3(
458صمرجع سابق،د الإداریة، و ة في العقي، الأسس العامو سلیمان الطما)4(
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مبدأ قابلیة و اطراد، و ساسه في مقتضیات سیر المرافق العامة بانتظام یجد حق التعدیل أ
لذلك كان یجب أن تأتي و التغیر تبعا لمقتضیات المصلحة العامة، و المرفق العام للتكیف 

التغییر إعمالا لهذه و في التعدیل الإدارةالتي تتصل بنشاط مرفق عام خاضعة لسلطة دو العق
.)1(عامةالمبادئ التي تحكم المرافق ال

بإرادتها )2(إبرام الملاحقإلىء و اللجفي الإدارةالسؤال الذي یثار في هذا الشأن هل سلطة 
اء في نطاق و هر فكرة العقد سو المنفردة تعارض فكرة الرضائیة في العقد الإداري باعتبارها ج

ن الخاص ؟و القانأو ن العامو القان
: یذهب الفقه في إجابته على هذا التساؤل إلى أن

رة تلجا و إنما یجب أن تمارسها كضر و دها لیست مطلقة و في تعدیل عقالإدارةأن سلطة -أولا
رة فإنها استثناء من الأصل و نها ضر و هي كو إلیها حین یتعثر انتظام سیر المرفق العام، 

رة و ج على ذلك إلا للضر و ن الخر و لا یكو ة الملزمة للعقد و رة احترام القو العام الذي یقضي بضر 
.)3(طو شر و ابط و لضفقاوو 

ف التي أبرم العقد في ظلها حیث أنه و ط التي نادى بها الفقه تغیر الظر و هذه الشر 
ف لم تكن في حسبان و طالما جرت ظر و إلى تحقیق النفع العام الإدارةطالما تهدف 

، هذا )4(ف الجدیدةو الظر و ص العقد لكي تتفق و قت التعاقد فلا بد من تعدیل نصو المتعاقدین 
ط المتصلة و أن تعدل فقط من الشر الإدارةجب على جهة و من جهة أخرى یتو جهة من

ن و أن یكو ، )5(الإدارةط المتصلة بالمزایا المالیة للمتعاقد مع و ن الشر و بتنظیم المرفق العام د

278279ص مرجع سابق،د الإداریة، و جابر جاد نصار، العق)1(
المحددة الاستثناءاتمع مراعاة الثالث من الفصل الثالث،یض بصیغة الملاحق في القسمو د التفو لیة تعدیل عقآدراج إتم )2(

.199-18يیدم التنفو من المرس59في نص المادة 
281، صسابق، مرجع رجاد نصارابج) 3(
329ص مرجع سابق،أشرف محمد خلیل حماد، )4(
106صمرجع سابق،، محمد سعید صین أمین)5(
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في تعدیل الإدارةیقابل سلطة و ،دقتعدیلها في نطاق معین بحیث لا تقلب اقتصادیات الع
تتمثل في الحق في هذا و ، )1(نفسه أمام عقد جدیدلمتعاقد معهاق لو ط العقد حقو شر 

حق إلغاء الإجراءات غیر و التعریض العادل لتغطیة الأعباء المالیة الناشئة عن التعدیل، 
.)2(ز نطاقهو حق فسخ العقد إذا تجاو عة للإدارة، و المشر 
المتعاقد معها قد اجهة و في مالإدارةإن أساس مصدر سلطة التعدیل التي تملكها -ثانیا
قد تمارس سلطة التعدیل خارج هذا الأساس، حیث أنه الإدارةتعاقدیا، إلا أن أو لائحیان و یك

اللائحة فإن ذلك یمثل قیدا تشریعیا أو نو ص علیها في القانو إذا كانت سلطة التعدیل منص
ى كلا ضة علو ن مقر و المتعاقد معها فسلطة التعدیل تكو الإدارةعلى إرادة كل من جهة 

في تعدیل الإدارةد معینة، في هذه الحالة لا مجال للحدیث عن سلطة و حدو الطرفین بنسب 
ن و قد تكو ، )3اللائحةأو نو ن ملزمة بتطبیق نص القانو إنما تكو المنفردة بإرادتهاط العقد و شر 

في هذه الحالةو الإدارةقبلها المتعاقد مع و ص علیها في العقد الإداري و سلطة التعدیل منص
ل و تعدیلا للعد بالإرادة المنفردة لأن إرادة المتعاقد اتجهت إلى قبأو لا تمثل امتیازا للإدارة

سلطة التعدیل خارج إطار الإدارة، أما إذا مارست 4د العقدو اردة ضمن بنو سلطة التعدیل ال
النیة التعاقدیة فإنه لا یمكن إنكار إرادة الطرف المتعاقد في هذا الشأن فو ص اللائحیة و النص

ق المتعاقد المالیة الناشئة عن و عدم التضحیة بحقو المشتركة للطرفین في تحقیق النفع العام 
ل المتعاقد لسلطة التعدیل التي تجد أساسها في طبیعة المرفق و العقد الإداري تقترض قب

في الإدارةمن هنا یثبت حق جهة و رة الحرص على سیره بانتظام، و ضر و العقد به اتصالو 

467مرجع السبق الد الإداریة، و ي، الأسس العامة في العقو سلیمان الطما)1(
831ص، مرجع سابق،مء التحكیو سع في اللجو نظریة العقد الإداري بالتثري، مدي تأو علي سلیمان الطما)2(
108، صسابق، مرجع محمد سعید صین أمین)3(
331صمرجع سابق،أشرف محمد خلیل حماد، )4(
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في تعدیل الإدارةیقابل سلطة و ،دقتعدیلها في نطاق معین بحیث لا تقلب اقتصادیات الع
تتمثل في الحق في هذا و ، )1(نفسه أمام عقد جدیدلمتعاقد معهاق لو ط العقد حقو شر 

حق إلغاء الإجراءات غیر و التعریض العادل لتغطیة الأعباء المالیة الناشئة عن التعدیل، 
.)2(ز نطاقهو حق فسخ العقد إذا تجاو عة للإدارة، و المشر 
المتعاقد معها قد اجهة و في مالإدارةإن أساس مصدر سلطة التعدیل التي تملكها -ثانیا
قد تمارس سلطة التعدیل خارج هذا الأساس، حیث أنه الإدارةتعاقدیا، إلا أن أو لائحیان و یك

اللائحة فإن ذلك یمثل قیدا تشریعیا أو نو ص علیها في القانو إذا كانت سلطة التعدیل منص
ى كلا ضة علو ن مقر و المتعاقد معها فسلطة التعدیل تكو الإدارةعلى إرادة كل من جهة 

في تعدیل الإدارةد معینة، في هذه الحالة لا مجال للحدیث عن سلطة و حدو الطرفین بنسب 
ن و قد تكو ، )3اللائحةأو نو ن ملزمة بتطبیق نص القانو إنما تكو المنفردة بإرادتهاط العقد و شر 

في هذه الحالةو الإدارةقبلها المتعاقد مع و ص علیها في العقد الإداري و سلطة التعدیل منص
ل و تعدیلا للعد بالإرادة المنفردة لأن إرادة المتعاقد اتجهت إلى قبأو لا تمثل امتیازا للإدارة

سلطة التعدیل خارج إطار الإدارة، أما إذا مارست 4د العقدو اردة ضمن بنو سلطة التعدیل ال
النیة التعاقدیة فإنه لا یمكن إنكار إرادة الطرف المتعاقد في هذا الشأن فو ص اللائحیة و النص

ق المتعاقد المالیة الناشئة عن و عدم التضحیة بحقو المشتركة للطرفین في تحقیق النفع العام 
ل المتعاقد لسلطة التعدیل التي تجد أساسها في طبیعة المرفق و العقد الإداري تقترض قب
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افقة الطرف و مأو لعقد بإرادتها المنفردة بغیر حاجة إلى النص علیه في العقدتعدیل ا
.)1(الآخر

لم ینص العقد على ولو ط العقد بإرادتها المنفردة حتى و سلطة تعدیل شر الإدارةك لتم
بالنقصان من سیر المرفق العام أو دارة سلطة التعدیل بالزیادةكان لإلكذلك، إذا اقتضى ذ

ع اتفاقیة و ضو حة العامة، فان ذلك یجب أن لا یتعدى إلى تعدیل ملیق المصتحقو بانتظام 
اعتبارها من و بالرغم من الاعتراف للإدارة بسلطة تعدیل العقد بإرادتها المنفردة ، ف)2(یضو التف

یة التي تعبر ئد الإداریة، إلا أن ذلك لا یؤدي إلى إهدار فكرة الرضاو الخصائص الذاتیة للعق
.یه إرادة الطرفان معا في تنفیذ العقدذر الذي تؤ و الدعن مدى احترام

باتو في فرض العقالإدارةسلطة :البند الثالث
تملك الحق في فرض الإداریةوتطبیقا للمبادئ العامة للعقود فالسلطة المفوضة

جزائیة أو) ضابطةإداریة(عقوبات قسریةالجزاءات وتتنوع هذه الجزاءات فقد تكون مالیة أو
:ذلك على النحو الآتيونبین 

العقوبات المالیة-أولا
وهي توقیع نوعین من العقوبات المالیة على المفوض لهتستطیع السلطة المفوضة

.التعویض وفرض الغرامات
.التعویض عن العطل والضرر-أ

.833صوي، مرجع سابق،علي سلیمان الطما)1(
یمكن، لا:" هبأن59تضیف المادة و ......."ملاحقجأ إلى إبرام لضة أن تو یمكن السلطة المف:" وعلى ان58تنص المادة )2(

."...الاتفاقیةع و ضو حق، تعدیل ملال، أن یخص المو من الأحبأي  حال
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بالتزاماته التعاقدیة وتسبب بحصول العطل والضرر للإدارة إذا ما أخل المفوض له
وهي تشمل نوعا من التعویض المالي، ولاسیما عندما لاهذه العقوبة،إیقاعالإدارةتستطیع 

.)1(ینص العقد على تعویض اتفاقي كالغرامات
الغرامات- ب

إخلالهعند یدفعه المفوض لهالإدارةالغرامات هي عبارة عن تعویض تحصل علیه 
دون حاجة الغرامةفرض هذه بالإدارةبتنفیذ التزامه وینص على ذلك في دفتر الشروط،وتقوم 

الضرر، فالضرر یكون هنا مفترضا غیر قابل لإثبات العكس، والغرامة تختلف عن لإثبات
أنالتعویض یدفعه المتعاقد دون أنالتعویض إذ إنّ الغرامة تكون محددة في العقد في حین 

.)2(الإدارةیكون محددا ویدفع مقابل الضرر الذي یصیب 
ء و صراحة على إمكانیة لج199-18م التنفیذي رقم و من المرس62نصت المادة 

فق ما و ه أخل بالتزاماتهض له، اذا تبین أنو قیع غرامات على المفو ضة إلى تو السلطة المف
هري و ة من إجراء جملضة احترام جو غیر أن یجب على السلطة المف، الاتفاقیةتنص علیه 

.هض لو مفلار مسبق لذعإهجیو رة تو ضر وهو ع و ن تصرفها مشر و حتى یك
).سائل الضغطو (بات القسریةو العق: ثانیا

فاء بالتزاماته و المتعاقد على الإرغامرائها و من الإدارةبات تستهدف و إنّ هذه العق
أو غیره في تنفیذ العقدإحلالأو محله في التنفیذالإدارةل و ذلك عن طریق حلو التعاقدیة 

الاستمرار في و المحافظة على سیر المرافق العامة الإدارةضع تحت الحراسة، إذ إن هدف و ال

.120صمرجع سابق،ان محي الدین القطب،و مر )1(
رة في مجلة القضاء العراقیة، العدد و دراسة منش،الإداريو محمد علي الطائي، طبیعة الشرط الجزائي في العقدین المدني )2(

.112ص، 1984الثاني، و لو الأ
.525،ص2005لبنان،تو بیر قیة،و رات الحلبي الحقو منشن الاداري،و القانأحكامو اب،مبادئ هو محمد رفعت عبد ال-

لتفویض المرفق العام المحليالإجرائیةالآلیات ثانيالباب ال

-270-

بالتزاماته التعاقدیة وتسبب بحصول العطل والضرر للإدارة إذا ما أخل المفوض له
وهي تشمل نوعا من التعویض المالي، ولاسیما عندما لاهذه العقوبة،إیقاعالإدارةتستطیع 

.)1(ینص العقد على تعویض اتفاقي كالغرامات
الغرامات- ب

إخلالهعند یدفعه المفوض لهالإدارةالغرامات هي عبارة عن تعویض تحصل علیه 
دون حاجة الغرامةفرض هذه بالإدارةبتنفیذ التزامه وینص على ذلك في دفتر الشروط،وتقوم 

الضرر، فالضرر یكون هنا مفترضا غیر قابل لإثبات العكس، والغرامة تختلف عن لإثبات
أنالتعویض یدفعه المتعاقد دون أنالتعویض إذ إنّ الغرامة تكون محددة في العقد في حین 

.)2(الإدارةیكون محددا ویدفع مقابل الضرر الذي یصیب 
ء و صراحة على إمكانیة لج199-18م التنفیذي رقم و من المرس62نصت المادة 

فق ما و ه أخل بالتزاماتهض له، اذا تبین أنو قیع غرامات على المفو ضة إلى تو السلطة المف
هري و ة من إجراء جملضة احترام جو غیر أن یجب على السلطة المف، الاتفاقیةتنص علیه 

.هض لو مفلار مسبق لذعإهجیو رة تو ضر وهو ع و ن تصرفها مشر و حتى یك
).سائل الضغطو (بات القسریةو العق: ثانیا

فاء بالتزاماته و المتعاقد على الإرغامرائها و من الإدارةبات تستهدف و إنّ هذه العق
أو غیره في تنفیذ العقدإحلالأو محله في التنفیذالإدارةل و ذلك عن طریق حلو التعاقدیة 

الاستمرار في و المحافظة على سیر المرافق العامة الإدارةضع تحت الحراسة، إذ إن هدف و ال

.120صمرجع سابق،ان محي الدین القطب،و مر )1(
رة في مجلة القضاء العراقیة، العدد و دراسة منش،الإداريو محمد علي الطائي، طبیعة الشرط الجزائي في العقدین المدني )2(

.112ص، 1984الثاني، و لو الأ
.525،ص2005لبنان،تو بیر قیة،و رات الحلبي الحقو منشن الاداري،و القانأحكامو اب،مبادئ هو محمد رفعت عبد ال-

لتفویض المرفق العام المحليالإجرائیةالآلیات ثانيالباب ال

-270-

بالتزاماته التعاقدیة وتسبب بحصول العطل والضرر للإدارة إذا ما أخل المفوض له
وهي تشمل نوعا من التعویض المالي، ولاسیما عندما لاهذه العقوبة،إیقاعالإدارةتستطیع 

.)1(ینص العقد على تعویض اتفاقي كالغرامات
الغرامات- ب

إخلالهعند یدفعه المفوض لهالإدارةالغرامات هي عبارة عن تعویض تحصل علیه 
دون حاجة الغرامةفرض هذه بالإدارةبتنفیذ التزامه وینص على ذلك في دفتر الشروط،وتقوم 

الضرر، فالضرر یكون هنا مفترضا غیر قابل لإثبات العكس، والغرامة تختلف عن لإثبات
أنالتعویض یدفعه المتعاقد دون أنالتعویض إذ إنّ الغرامة تكون محددة في العقد في حین 

.)2(الإدارةیكون محددا ویدفع مقابل الضرر الذي یصیب 
ء و صراحة على إمكانیة لج199-18م التنفیذي رقم و من المرس62نصت المادة 

فق ما و ه أخل بالتزاماتهض له، اذا تبین أنو قیع غرامات على المفو ضة إلى تو السلطة المف
هري و ة من إجراء جملضة احترام جو غیر أن یجب على السلطة المف، الاتفاقیةتنص علیه 

.هض لو مفلار مسبق لذعإهجیو رة تو ضر وهو ع و ن تصرفها مشر و حتى یك
).سائل الضغطو (بات القسریةو العق: ثانیا

فاء بالتزاماته و المتعاقد على الإرغامرائها و من الإدارةبات تستهدف و إنّ هذه العق
أو غیره في تنفیذ العقدإحلالأو محله في التنفیذالإدارةل و ذلك عن طریق حلو التعاقدیة 

الاستمرار في و المحافظة على سیر المرافق العامة الإدارةضع تحت الحراسة، إذ إن هدف و ال

.120صمرجع سابق،ان محي الدین القطب،و مر )1(
رة في مجلة القضاء العراقیة، العدد و دراسة منش،الإداريو محمد علي الطائي، طبیعة الشرط الجزائي في العقدین المدني )2(

.112ص، 1984الثاني، و لو الأ
.525،ص2005لبنان،تو بیر قیة،و رات الحلبي الحقو منشن الاداري،و القانأحكامو اب،مبادئ هو محمد رفعت عبد ال-
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هم أنبین ،)1(بات و ء إلى هذه العقو الحق في اللجالإدارةتنفیذ العقد، فخطأ المتعاقد یعطي 
:بالتفصیل الآتيو بات القسریة و العق

.ضع تحت الحراسةو ال-أ
تحل محل و المرفق تحت یدها الإدارةتضع أنوضع تحت الحراسة هو یقصد بال

وض له تقصیرا جسیما في إدارة المرفق،أو ذلك في حالة تقصیر المفو مؤقتةرة و لملتزم بصا
ضع و الهدف من و ض له،و ان لم یخطأ المفو قف حتى و جد شئ یهدد المرفق بالتو اذا ما 

ء إلى هذه و تستطیع اللجالإدارةو تأمین متابعة تقدیم خدمات المرفق،والمرفق تحت الحراسة ه
.)2(ص علیها العقدان لم ینو بة و العق

یؤدي إلى لاو یؤدي إلى فسخ العقد ضع تحت الحراسة لاو الأنانه یجب ملاحظة إلا
ن استغلال و یكو ض له،و تبقى العلاقة قائمة مع المفوإنماالأصليق الملتزم و حقإسقاط

إخلالذلك في حالة و لمصلحته أیضایدار و لیته و مسؤ و ض لهو المرفق على نفقة المف
یتحمل لاض لهو ضع المرفق تحت الحراسة فالمفوو ما اذا لم یخطأ أالتزاماته، بض لهو المف

والمرفق بنفسها أالإدارةضع تحت الحراسة قد تدیر و في حالة الو المالیة،الإدارةمخاطر 
تسلیمه إلى شخص أو ض لهو محل المفالإدارةل و ن حلإ و خر،أتضعه تحت إدارة شخص 

ني لهذا و القانالأساسفالقاضي یراقب مدى صحة ي،یخضع لرقابة القاضي الادار خرأ
.)3(القرار

.479سابق،صالمرجع، الإداریةد و العامة للعقالأسسي،و سلیمان الطما)1(
،215صمرجع سابق،رج ملاط،و هیام ج)2(

.297سابق،صالمرجع، الإداریةد و العامة للعقالأسسعبد العزیز عبد المنعم خلیفه،
.28صمرجع سابق،اللطیف،محمد محمد عبد 

.480سابق،صالمرجع، ويسلیمان الطما)3(
.158- 157ص، سابق، المرجعالإداریةد و العق، ريو د خلف الجبو محم- 

ص ، 1997، 1ط، الأردن، عمان، دار المسیرة، الكتاب الثاني، دراسة مقارنة–ن الاداري و القان، خالد خلیل الظاهر-
266.
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حجز المداخیل- ب
الإدارةتستطیع و ض له،و الدخل العائد إلى المفقادرة على حجزضةو السلطة المف

ات و دأو الإنشاءاتفي تنفیذ التزامه في صیانة ض لهو المفإهمالعند الإجراءهذا اتخاذ
م و ض لهان یقو اجبات المفو یض، إذ من و من مدة التفیرةالأخات و لاسیما في السنو المرفق 

ع قبل التسلیم تستطیع و بصیانة المشر أهملرة جیدة فإذا ما و ع للإدارة بصو بتسلیم المشر 
تأهیله،و ع و م بصرفها على صیانة المشر و تقو تضع یدها على المداخیل أنالمانحة الإدارة

نه في حالة أإلاط،و النص علیها في دفتر الشر في حالةإلابة و تلجأ إلى هذه العقلاالإدارةو 
ان لم و حتى الإجراءء إلى هذا و اللجالإدارةالخطر للصیانة في المرفق تستطیع الإهمال

.)1(طو ینص على ذلك في دفتر الشر 
.التنفیذ الحكمي-ج

هنا یبقى و ض له،و التنفیذ الحكمي للالتزامات التي لم ینفذها المفضةو یحق للسلطة المف
بتنفیذ الإدارةم و ضع تحت الحراسة إذ تقو یدیر المرفق على خلاف الحال في الض لهو مفال

م و الحق في تحصیل الرسض لهو یمنح المفو فقط،ض لهو الالتزام الذي اخل به المف
استقطاع جزءٍ من العائدات لتغطیة تنفیذ هذا الالتزام الإدارةتستطیع و البدلات من المنتفعین و 

.)2(طو ذلك في دفتر الشر ینص علىأنبشرط 
سلطة فسخ اتفاقیة تفویض المرفق العام-ثالثا

مة مالیة علیه، ار وتوقیع غراذعإهرغم توجیه إن عدم التزام المفوض له بتنفیذ التزامات
جأ إلى فسخ اتفاقیة تفویض ل، ومن ثم یمكن للسلطة المفوضة أن تهدلیل على سوء نیت

.124صمرجع سابق،ان محي الدین القطب،و مر )1(
.218ص مرجع سابق،رج ملاط، و هیام ج)2(
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، وهذا ما نصت علیه صراحة )1(همفوض للدون  تعویض لالمرفق العام من جانب واحد، 
الحكم ینطبق على حالة الفسخ الانفرادي 199-18من المرسوم التنفیذي رقم 62/3المادة 

.)2(بسبب القوة القاهرة طبقا لنص المادة 
فرض الجزاءات المختلفة على المتعاقد الإدارةعلى العكس من العقود المدنیة تستطیع 

التأخیر في التنفیذ أم الإهمال أو الامتناعالإخلالیخل بالتزاماته سواء كان وجه معها والذي
والتنفیذ على نحو سيء، وتختلف الجزاءات الإداریة المتعددة عن الجزاءات المدنیة وذلك 

.بسبب صلة العقد بالمرفق العام
إلى حكم تستطیع  فرضها على المتعاقد معها بنفسها وبدون الحاجة الإدارةأن إذ

قضائي وذلك ضمانا للحفاظ على سیر المرافق العامة، إلا إن سلطة توقیع الجزاءات لا
إیقاععند الإدارةویتوجب على تخضع لرقابة القضاء،أنائبة وبدون رقابة بل لابد صتكون 

وهذا من الضمانات المهمة عذار المتعاقد معها قبل فرض الجزاء،إبعض هذه الجزاءات 
الأحیانعذار في بعض من الإالإدارةعفى أن القضاء الفرنسي قد أإلا،الإدارةع للمتعاقد م

.)3(تضمن العقد مثل هذا النصأو خاصة عند وجود نص قانوني بذلك
في فرض الجزاءات على المتعاقد معها من الحقوق التي تثبت الإدارةیعتبر حق 

لسلطة حتى اذا لم ینص العقد على تملك هذه االإدارةبصورة مستقلة عن العقد، فللإدارة

احد، إلى فسخ و ء، من جانب و جلضة الو یمكن السلطة المف.:" ..هعلى أن199- 18من المرسوم 3فقرة 62تنص المادة )1(
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احد و جأ إلى فسخ العقد من جانب لأن تمن نفس المرسوم التنفیذي 64ضة تطبیقا لنص المادة و المفكما یمكن للسلطة )2(
وض لو مفلویض لده الحالة یجب عمیها أن تقدم تعهفي و ض له، بل  لاعتبارات المصلحة العامة، و لیس بسبب خطأ المف

.یضو ات اتفاقیة التفیدا حسب مقتضهو 
.248،صمرجع سابقد عاطف البنا، و محم)3(
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، وهذا ما نصت علیه صراحة )1(همفوض للدون  تعویض لالمرفق العام من جانب واحد، 
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التأخیر في التنفیذ أم الإهمال أو الامتناعالإخلالیخل بالتزاماته سواء كان وجه معها والذي
والتنفیذ على نحو سيء، وتختلف الجزاءات الإداریة المتعددة عن الجزاءات المدنیة وذلك 

.بسبب صلة العقد بالمرفق العام
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هذه العقوبات متى ما اخل المتعاقد معها في تنفیذ التزامه واثر ذلك الإدارةذلك، إذ توقع 
.)1(على سیر المرفق العام

.بات الجزائیةو العق-رابعا
ض له، و بات جزائیة على المفو ز للإدارة المانحة للامتیاز فرض عقو یجنه لاأالأصل

ز للمحاكم الجنائیة، فإذا ما خالف و بات من الاختصاص المحجو العقلأنّ فرض هذه 
ء إلى القضاء الجنائي، و تستطیع اللجالإدارةشكل ذلك جریمة فإن و ض له التزام معین و المف

بات جزائیة على و المانحة للامتیاز فرض عقالإدارةلكن في حالات استثنائیة تستطیع و 
انما باعتبارها و لیس على اعتبارها طرفا في العقد نظمةوالأانین و استنادا إلى القض لهو المف

سلطة الضبط وفیها ممارسة ذلك هالإدارةأهم المجالات التي تستطیع و سلطة عامة، 
تطبق هذه و للحفاظ على النظام العام إداريائح ضبط و لإصدارالإدارةالاداري فتستطیع 

.)2(لفة جنائیةبها مخاالإخلالیعتبر و غیره و ائح على المتعاقد و الل
جبه تستطیع و بمو حق الاسترداد، وضة هو ق المهمة للسلطة المفو كما أن من الحق

مما یؤدي إلى ض له،و استرداد المرفق قبل نهایة مدة العقد عن طریق شراءه من المفالإدارة
.)3(ض لهو یض إلى المفو العقد مع دفع تعإنهاء

.455سابق،صالمرجع، يو سلیمان الطما)1(
.250صمرجع سابق،د عاطف البنا،و محم)2(

.125صمرجع سابق،ان محي الدین القطب، و مر 
.276،ص1973مصر،، دار النهضة العربیة،القاهرة،الإداریةد و مظاهر السلطة العامة في العقاحمد عثمان عیاد،)3(

.141ص، ابقالس، المرجعدو د الحمو ضاح محمو -
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ریة بإرادتها المنفردةدها الإداو في إنهاء عقالإدارةحق :ثالثا
بإرادتهاحق تعدیل العقد پارادتها المنفردة فإنها تملك أیضا حق إنهاء العقد الإدارةتملك 

د الإداریة و في تعدیل العقالإدارةالمنفردة لنف الأسس التي سبق ذكرها في شأن سلطة 
.المنفردةپارادتها 

ل و قیل طو لم یرتكب المتعاقد أي خطأ ولو دها الإداریة حتى و إنهاء عقالإدارةیحق لجهة و 
إنهاء الشأنفي هذا الإدارةمن أبرز تطبیقات و اعي المصلحة العامة، و الأجل الطبیعي لها لد

.)1(یضا عادلاو یضه تعو ن خطأ من الملتزم مع تعو عده دو ل مو عقد الالتزام قبل حل
ریة یجب أن في هذا الشأن لیست مطلقة، بل هي سلطة تقدیالإدارةإلا أن سلطة 

الإدارةن القرار الصادر من جهة و تستهدف تحقیق المصلحة العامة، كما یجب ألا یك
الإدارةیا بالانحراف في استعمال السلطة، فضلا عما یستحق للمتعاقد مع جهة و بالإنهاء مش

ازن بین و یتحقق معه التوما فاته من كسب على نحو یض عما لحقه من خسارة و من تع
.)2(المصلحة الخاصة للمتعاقد معهاو الإدارةلجهة المصلحة العامة

.332مرجع سابق، صأشرف محمد خلیل حماد، )1(
853ص، مرجع سابق،ء للتحكیمو سع في اللجو ر نظریة العقد الإداري بالتأثوي، مد تعلي سلیمان الطما)2(
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الفرع الثاني
ضةو لتزامات السلطة المفإ

فكل ض لهو لمفقا لو تمثل حقأنهاعلى إلیهایمكن النظر ضةو التزامات السلطة المفإن
:تيبالآالإدارةتتمثل التزامات و ،ض لهو مفلالمتعاقدة یعد حقا لالإدارةما یعد التزاماً على 

الالتزامات قبل تنفیذ العقد: لوالبند الأ 
خلق بیئة استثماریة مناسبة لتشجیع وهالإدارةمن الالتزامات المهمة الملقاة على عاتق 

الثابت والتنظیميالتشریعي الإطارتضع أنحیث یجب ،الإدارةعلى التعاقد مع ض لهو المف
ترك معها الرقابة القضائیة شفافة تشو اضحة و اعد و یتحدد ذلك بقو لهذه العملیة،

فیر البیئة و المستثمر تعتبر من العناصر المهمة في تو الإدارةالثقة المتبادلة بین و المستقلة،
.)1(الاستثماریة
المانحة منح التراخیص الإدارةني الملائم لهذه العملیة على و القانالإطارضع و بعد 

إذ إنّ تنفیذ ، اصة باستعمال المال العامكالتراخیص الخللمرفق،إدارتهو اللازمة لاستثماره 
أراضٍ، لذا فعلى و قد تمتد على الملك العام من طرق بإنشاءاتالالتزام قد یتطلب القیام 

الدراسات و فیر كافة الخرائط و تالإدارةتؤمن كافة هذه التراخیص،كذلك یقع على أنالإدارة
.)2(عو ل المشر و بة حو المطل

.لعقدد او تنفیذ بن: البند الثاني
ط العقد التي و اجب تنفیذ شر و طرفا في العقد یقع على عاتقها عتبارهاإبالسلطة المانحة 

یشمل الالتزامات وإنما،الأساسیةذلك على الالتزامات ولا یقتصرتم الاتفاق علیها،
احترام و تنفیذ كافة التزاماتها الإدارةفعلى ط،و ص علیها في دفتر الشر و المنصالإضافیة

.315صمرجع سابق،، لید حیدر جابرو )1(
.220صمرجع سابق،رج ملاط،و هیام ج)2(
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ستقر إالتي و نیة المهمة و یعتبر مبدأ حسن النیة من المبادئ القانو حسن النیة،مقتضیات 
بدأت التشریعات الداخلیة تشیر إلى هذا المبدأ و الفقهي،و العمل بها على الصعید التشریعي 

المتعاقدة الأطرافتسلك أنیتطلب هذا المبدأ و تنفیذها،و د و خاصة في مجال تفسیر العق
مات و الالتزام بأداء المعلو ق مع مبدأ حسن النیة، كالمحافظة على السریة افو كاً معیناً یتو سل

.)1(رة صحیحةو بص
التشریعات أقرتعلى هذا و ، )2(حكامه على مبدأ حسن النیةأقد أكدّ القضاء في و 

یشمل التنفیذ فقط على لاو د العقد الخاصة بها و لة تنفیذ بنو المختلفة هذا المبدأ فعلى الد
.)3(نو القانو فقا للعرف و یمتد إلى ما یعد من مستلزمات العقد ط العقد بل و شر 

اذا ما ضةو اجبات المهمة التي تقع على السلطة المفو فضلاً عن ما ذكر فأن من ال
تعطي امتیازا تحترم هذا الالتزام بأن لاأنفعلیها الأشخاصلأحدامتیازا حصریا أعطت

كما و الالتزام بالمدة المتفق علیها،ارةالإدع نفسه، كذلك یجب على و ضو في المأخرلشخص 
ل على المقابل المالي من المنتفعین و من الحصض لهو تمكین المفو فإن تنفیذ العقد أسلفنا
اذا اقتضى إلاتتحلل من ذلك أنلیس لها و الإدارةاجبات المهمة الملقاة على عاتق و من ال
.)4(تحقیق الصالح العامالأمر

.13ص، 2008،العراق،دار دجلة، بغدادد،و العقرامإبحسن النیة في شیرزاد عزیز سلیمان،)1(
.127صمرجع سابق،ان محي الدین القطب،و مر 

القانون الاداري یقضي أصولعام من لأصلالعقود تخضع أن(العلیا في مصر قررت في حكم لها الإداریةفالمحكمة )2(
ة المحكمحكم نظر،أ...)،الإداریةق في العقود یطبالأصلوهذا بطریقة تتفق مع ما یوجبه حسن النیة،بأن یكون تنفیذها

، مرجع الإداریةد و العامة للعقالأسسي،و سلیمان الطما، إلیهأشار، 20/4/1957العلیا في مصر الصادر في الإداریة
.515ص سابق،

نقل و شغیل التو ني لعقد البناءو ت دراسة في التنظیم القانو عقد البعاني،و علاء حسین علي الج، عارف صالح مخلف)3(
.312، ص 2010ولالعدد الأالسیاسیة،و نیة و م القانو ر في مجلة جامعة الانبار للعلو الملكیة،بحث منش

.516ص، سابقلمرجعا،يو سلیمان الطما)4(
.127صمرجع سابق،ان محي الدین القطب،و مر - 
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في حالة مخالفتها و یض،و افة التزاماتها المترتبة على عقد التفملزمة بتنفیذ كالإدارةف
الجزاء علیها، إلا إن إیقاعمن ثم و الإدارةلیة و لهذه الالتزامات فإن ذلك یستدعي قیام مسؤ 

یخضع لنظام یختلف عن النظام الذي تخضع له الجزاءات الإدارةقع على و الجزاء الذي ی
على تنفیذ الإدارةسائل ضغط تحمل و أو غراماتجدو تض له، إذ لاو على المفالمقررة

ء إلى القضاء و نه یستطیع اللج’إلا،قع الجزاء بنفسهو یأنیستطیع المتعاقد لاو التزاماتها، 
للإدارة للقیام بعمل معین الأمرلإعطاءیملك الحق القاضي لاو ،الإدارةقیع الجزاء على و لت
إلغاءآلیةیملك القاضي و یض،و بین دفع التعو بین التنفیذ الإدارةلكن یستطیع تخییر و 

.)1(بمناسبة تنفیذ العقدالإدارةعة الصادرة من و القرارات غیر المشر 
تجعل كفتها یضو ق في عقد التفو عة من الحقو تتمتع بمجمالإدارةأنیتجلى من ذلك 

یعني لاذلك أنإلابصفة عامة ،الإداریةد و شأن العقوهذا هو أعلى من كفة المتعاقد معها 
ط المتفق علیها في العقد و تقع علیها التزامات بل یجب علیها تنفیذ كافة الشر لاالإدارةأن
.الحق في المطالبة في فسخ العقد فسخاً قضائیاً ض لهو بذلك قد یعطي المفإخلالهان إ و 

ق المنتفع وحقضة بو التزام السلطة المف:البند الثالث
المانحة للامتیاز، إذ إن من الإدارةاجهة و ق في مو یض بحقو یتمتع المنتفع في عقد التف

ض لهو ملاحظة قدرة المفو تجاه المنتفعین  مراقبة حسن سیر المرفق العام الإدارةالتزامات 
اعد التي تحكم سیر المرافق العامة،فهذه الرقابة قررت لمصلحة و التزامه بالقو إدارتهعلى 

على تنفیذ ض لهو المفلإجباربالتدخل الإدارةة ن مطالبو بالتالي یستطیع المنتفعو المنتفعین 
.)2(ط العقدو شر 

520صمرجع سابق،ي، و سلیمان الطما)1(
.222مرجع سابق،صرج ملاط،و هیام ج-

.265صمرجع سابق،مد عبد القادر الجمال،حأ)2(
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الجزاء علیها، إلا إن إیقاعمن ثم و الإدارةلیة و لهذه الالتزامات فإن ذلك یستدعي قیام مسؤ 

یخضع لنظام یختلف عن النظام الذي تخضع له الجزاءات الإدارةقع على و الجزاء الذي ی
على تنفیذ الإدارةسائل ضغط تحمل و أو غراماتجدو تض له، إذ لاو على المفالمقررة

ء إلى القضاء و نه یستطیع اللج’إلا،قع الجزاء بنفسهو یأنیستطیع المتعاقد لاو التزاماتها، 
للإدارة للقیام بعمل معین الأمرلإعطاءیملك الحق القاضي لاو ،الإدارةقیع الجزاء على و لت
إلغاءآلیةیملك القاضي و یض،و بین دفع التعو بین التنفیذ الإدارةلكن یستطیع تخییر و 

.)1(بمناسبة تنفیذ العقدالإدارةعة الصادرة من و القرارات غیر المشر 
تجعل كفتها یضو ق في عقد التفو عة من الحقو تتمتع بمجمالإدارةأنیتجلى من ذلك 

یعني لاذلك أنإلابصفة عامة ،الإداریةد و شأن العقوهذا هو أعلى من كفة المتعاقد معها 
ط المتفق علیها في العقد و تقع علیها التزامات بل یجب علیها تنفیذ كافة الشر لاالإدارةأن
.الحق في المطالبة في فسخ العقد فسخاً قضائیاً ض لهو بذلك قد یعطي المفإخلالهان إ و 

ق المنتفع وحقضة بو التزام السلطة المف:البند الثالث
المانحة للامتیاز، إذ إن من الإدارةاجهة و ق في مو یض بحقو یتمتع المنتفع في عقد التف

ض لهو ملاحظة قدرة المفو تجاه المنتفعین  مراقبة حسن سیر المرفق العام الإدارةالتزامات 
اعد التي تحكم سیر المرافق العامة،فهذه الرقابة قررت لمصلحة و التزامه بالقو إدارتهعلى 

على تنفیذ ض لهو المفلإجباربالتدخل الإدارةة ن مطالبو بالتالي یستطیع المنتفعو المنتفعین 
.)2(ط العقدو شر 

520صمرجع سابق،ي، و سلیمان الطما)1(
.222مرجع سابق،صرج ملاط،و هیام ج-

.265صمرجع سابق،مد عبد القادر الجمال،حأ)2(
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اة في المعاملة اذا ما اخل و بالتدخل لتحقیق مبدأ المساالإدارةیستطیع المنتفع مطالبة 
مطالبة و ط الانتفاع،و فى شر و امتنع عن تقدیم الخدمات لمن استو بهذا المبدأ ض لهو المف

المفوضة الإدارةفالمنتفع یستطیع مطالبة ،هذا الحدعندفالإیقالمنتفع للإدارة بالتدخل 
والخدمة المقدمة أبرداءةاء كان ذلك متعلق و في عمله،سض لهو بالتدخل عند أي إخلال لمف

ض لهو بعدم تقید المفالأمراذا تعلق أو عدم تشغیل المرفق بالشكل الصحیحوانقطاعها أ
أو دخل حیثما طلب منها المنتفع ذلك فإذا رفضتالتالإدارةعلى و ،)1(بالأسعار المتفق علیها

یستطیع المنتفع الطعن به و إداریاالامتناع یعد قرارا أو امتنعت عن التدخل فإن هذا الرفض
.)2(هذا القرارإلغاءیحق للقاضي الإداري عند ذلك و القضاء الاداري، أمام

ن و كومصدر ذلك هو ،تسییر المرفقأثناءحق الرقابة وهو یتمتع المنتفع بحقٍّ آخر 
حق المنتفع في الرقابة یجد مكانه و یض، و ر عقد التفو ر الثالث من محاو المنتفع یشكل المح

الإدارةإهمالثبت إنالتي و الخاصة بتسییر المرفق و ط و اردة في دفتر الشر و في الالتزامات ال
لقضاء حق قد كرس او ء إلى القضاء،و بها یستطیع المنتفع اللجالتقییدالتقصیر في أو 

ط و الشر لإبطالالقضاء ء إلى و ن اللجو منهم المنتفعو للغیر أجازالمنتفع في الرقابة إذ 
.)3(یضو التنظیمیة في عقد التف

إنهاءیض عن الضرر الذي یصیبه نتیجة و بالتعالإدارةمطالبة كذلك ق المنتفع و من حق
یض و لعقد التفالإدارةإنهاءإلى أن ) Delvolve(یض حیث یذهب الفقیه و لعقد التفالإدارة

د ذلك مستخدمي المرفق إلى المطالبة و یقأنیمكن و المرفق العام لخدماته لأداءلاغنى عنه 
یض و هنا بالتعالإدارةمحل التزام و ، الإنهاءیضهم عن الضرر الذي نتج لهم عن هذا و بتع

.السابق الذكر199- 18من المرسوم التنفیذي 86نظر المادة أ)1(
.469سابق،ص مرجعن الاداري، و ي، المبادئ العامة للقانو سلیمان الطما)2(
.356ص،سابقمرجع،جابرحیدرلیدو )3(
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، یضو في عقد التفا أطرافاً و لیة التعاقدیة، لأنّ مستخدمي المرفق لیسو لیس استناداً إلى المسؤ 
.)1(لیة غیر التعاقدیهو ستناداً إلى المسؤ إلكن و 

المطلب الثاني
ض لهو التزامات المفو ق وحق

أو ق مقابل قیامه باستغلالو ة من الحقلیض المرفق العام بجمو ض له في عقد تفو یتمتع المف
:یميها كمایمكن ذكر البعض منلتزاماتالإة من لیتحمل جمهتسییر المرفق العام، كما أن

.

لوالفرع الأ 
ض لهو ق المفوحق

الإدارةعلى و المنافع المالیة و الأرباحصفه طرفاً في العقد یسعى لتحقیق و بض لهو المف
یضات المالیة من و ل على التعو قه ایضاً الحصو من حقو ،ل على ذلكو مساعدته في الحص

ط محددة و شر أو م معینةو لرسالإدارةبأضرار بسبب فرض إصابتهالمتعاقدة نتیجة الإدارة
:بالآتيض لهو ق المفو نبین حقو ،)2(فو بسبب تغییر الظر وتغیر من التزامه،أ

ل على المقابل الماليوالحق في الحص:لوالبند الأ 
حة العامة، فان لدف من خلال نشاطها تحقیق المصهضة تو اذا كانت السلطة المف

من ثم فان المقابل المالي یعد و الربح، دف من خلال عملیة التعاقد إلى تحقیق هض له یو المف
یتحصل علیه إما من طرف هلضو مفلحق أساسي بالنسبة لو الدافع الرئیسي لمتعاقد، 

یعتبر هذا الحق من أهم ، یضو ضة حسب شكل التفو من طرف السلطة المفأو المنتفعین
(1) P,Delvolve responsabilité  contractuelle ,cit p.15  no 113.

.44،ص2005مصر،، الإسكندریةن الاداري،منشأة المعارف،و ، القانعبدا اللهني و عبد الغني بسی.)2(
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:بالآتيض لهو ق المفو نبین حقو ،)2(فو بسبب تغییر الظر وتغیر من التزامه،أ
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ادي مقابل میتمثل أساسا فیما یتحصل علیه من عائدو ض له، و ق التي یتمتع بها المفو الحق
یض و ض له حسب شكل التفو قاه المفلیختلف مصدر المقابل المالي الذي یتو ، )1(عقدلتنفیذه ل

ى من و المالي في شكل أتالهمقابیتلقىهفانإیجارعقد أو الامتیازق بعقد لكان الأمر یتع
- 18م التنفیذي رقم و من المرس54، 52مادتین یض طبقا لو المنتفعین بالمرفق محل التف

هفي شكل التسییر فانأو كالة المحفزةو یض المرفق العم في شكل الو ا كان تفذبینما ا،199
.)2(مو من نفس المرس56و55مادتین ضة طبقا لو المالي من السلطة المفلهقى مقابلیت

یتقاضى المقابل المالي ول على الربح،فهو یدیر المرفق بهدف الحصض لهو إن المف
طبیعي أمرم و له على هذه الرسو حصو ن من المرفق،و تفعم یدفعها المنو على شكل رس

طاً و ط المتعلقة بالمقابل المالي شر و تعتبر الشر و ، طو ینص على ذلك دائما في دفاتر الشر و 
الرئیسة التي تدفع والأسباب، )3(الإداریةد و طاً عقدیة في باقي العقو ن اعتبرت شر إ و لائحیة 
بتعویض أساسال على المقابل المالي ترتبط الحق في الحصو إلى منح المفوض لهالإدارة
.من قبل المفوض لهإدارتهالمرفق العام و إنشاءنفقات 

ازن الماليو الحق في المحافظة على الت:البند الثاني
ازن بین الأعباء التي و ازن المالي لمعقد الإداري بصفة عامة على تحقیق تو م فكرة التو تق

بین المزایا التي ینتفع بها، على اعتبار أن العقد الإداري ینظر و الإدارةالمتعاقد مع هاملیتح
.متعاقدلق المالیة لو حدة من حیث تحدید الحقو كهإلی

ان كان و یض، و عادة ما یتم النص على ذلك في اتفاقیة التفونشیر في هذا الصدد أن
النص علیه في العقد ن لم یتم إ و حتى الحقذا بهالإدارةتمتع المتعاقد مع والمبدأ العام ه

(1)ZOUAMIA Rachid, « La délégation conventionnelle de service public à la lumière du décret présidentiel du 16
septembre 2015 », in Revue Académique de la Recherche Juridique, Faculté de droit et sciences politiques,
Université Mouloud Mammeri, Tizi-Ouzou, op cit, 15.

.199-18م التنفیذي رقم و من المرس56، 55، 54، 52اد و راجع الم)2(
.269ص، 1997، السابقعالمرج،خالد خلیل الظاهر)3(
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ازن المالي للعقد نظریة قضائیة محضة من ابتكار و تعد فكرة إعادة التو ، حق مفترضوهف
من ثم و ،1910مارس 11اي في و ترمللة الفرنسي في قضیة الشركة الفرنسیة لو س الدلمج

إلى نظریةاء و التي قد تنتج من ذلك استنادا سلاتتلاالإخیض عن و یمكن المطالبة بالتع
نظراً لطول مدة هذا العقد،فإذا ما اختل التوازن ،ف الطارئةو نظریة الظر أو فعل الأمیر

یحق له المطالبة بإعادة التوازن المالي المالي للعقد بسبب ظروف معینة، فالمفوض له
.)1(للعقد

م و هنا تقو الإدارةد خطأ من و جو أساسیض قد یبنى على و الحق في التعأنیلاحظ 
الإدارةذلك عند مخالفة و ض له،و یض المفو تعالإدارةجب ذلك على و یو عقدیة لیة الو المسؤ 

ف و ل الظر و كما في حالة حصالإدارةن خطأ من و یض بدو قد یتم التعو ط،و لدفاتر الشر 
.)2(عةو المشر الإدارةأعمالبسبب وبات المادیة أو الصعأو الطارئة

یضو التفال مدةو استثمار المرفق طو الحق في إدارة :البند الثالث
یض المرفق العام من و نجد أن اتفاقیة تف199-18م التنفیذي رقم و ع إلى المرسو بالرج

ف لاف باختتلتخو لها و ض حو هذه المدة من العناصر التي یتم التفاو المدة، د المحددةو العق
یها في اتفاقیة لالمرفق طیلة المدة المتفق عللان استغإفعلى هذا الأساسو ،یضو شكل التف

من ثم في حالة ما اذا لجأت و ،وض لو مفلق المعترف بها لو یض المرفق العام من الحقو تف
یض و زمة بتقدیم تعلالمنفردة فإنها مبالإرادةیض و التفإتفاقیةضة إلى فسخ و السلطة المف

اصلة و حرمانه من مو انها و قبل أتفاقیةعن الأضرار المترتبة عن فسخ الإوض لو مفلل
.استغلاله

كالة  و ات كحد أقصى في عقد الو سن10و، الإیجارسنة في عقد 15و، الامتیازعقد سنة في 30بحیث قد تصل إلى )1(
.وات في عقد التسییرسن05تتعدى لاالمحفزة، بینما 

.205، المرجع سابق،صالإداریةد و ،العقوماجد راغب الحل)2(
.320نفسه،ص، المرجعلید حیدر جابرو 
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ال مدة و الاحتفاظ به طو ع و ض له المهمة حقه في تنفیذ المشر و لمفق او من حق
لذا فیجب منحه مدة كافیة عند یستخدم رأس مال ضخم عند تشغیله للمرفق،وفهیض،و التف

أنإلال،و ل على ربح معقو الحصو استثماره للمرفق لیتمكن من تغطیة نفقات الاستثمار 
تستطیع ذلك الإدارةفالعقد،وإنهاءا مخالفة ذلك لایمكنهالإدارةأنیعني د هذا الحق لاو جو 

.)1(ض لهو یض المفو مع تعالأمراذا ما تطلبت المصلحة العامة هذا 
.ل على المزایا التي تقررها السلطة المانحةوالحق في الحص:رابعالبند ال

عة من المزایا لمساعدته في و مجمض لهو المانحة للامتیاز قد تمنح المفالإدارةإنّ 
من ثم لاو ط العقدیة و یعدّ منح هذه المزایا من الشر و استثمار المرفق،و یام بمهمته في إدارة الق
،)2(لیتها العقدیةو ترتب على ذلك مسؤ وإلاالمنفردة بالإرادةتعدیلها الإداریةز للسلطة و یج
:هيض لهو ابرز المزایا المساعدة التي تمنحها السلطة المانحة للمفو 

امتیازات السلطة العامةحق التمتع ب: -اولا
تمنح المتعاقد معها حق الإدارةن العقد الاداري یتصل بالمرفق العام فإن و نظرا لك
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ض و لمفز منح ذلك لو انه یجإلاالعامة للأشخاصان كان ذلك مقررا فقط و للمنفعة العامة 
.)3(الأصلان مُنع من ذلك في و مین العام و شغل الدأیضایحق له و له،

حق ممارسة الضبط داخل المرفق: ثانیا
على ممارسة ذلك الأقدروممارسة الضبط داخل المرفق العام فهض لهو یستطیع المف

من و یمارس الرقابة على التنفیذ و على اعتباران لدیه الاختصاص التقني اللازم خل المرفق،دا

.133ص، مرجع سابق،ان محي الدین القطبو مر )1(
.71سابق،ص ، المرجعد الاداریةو ي،العقو سعا د الشرقا)2(
.82ص مرجع سابق،حمد عثمان عیاد،أ)3(
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ال مدة و الاحتفاظ به طو ع و ض له المهمة حقه في تنفیذ المشر و لمفق او من حق
لذا فیجب منحه مدة كافیة عند یستخدم رأس مال ضخم عند تشغیله للمرفق،وفهیض،و التف
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،)2(لیتها العقدیةو ترتب على ذلك مسؤ وإلاالمنفردة بالإرادةتعدیلها الإداریةز للسلطة و یج
:هيض لهو ابرز المزایا المساعدة التي تمنحها السلطة المانحة للمفو 

امتیازات السلطة العامةحق التمتع ب: -اولا
تمنح المتعاقد معها حق الإدارةن العقد الاداري یتصل بالمرفق العام فإن و نظرا لك

الخاصة الأملاكق على و یتمتع بعدة حقض لهو فالمفالتمتع بامتیازات السلطة العامة،
ینبع ذلك من الاستفادة من حق نزع الملكیةو ،اهلاكمستإمثلا فله الحق في كالأراضي

ض و لمفز منح ذلك لو انه یجإلاالعامة للأشخاصان كان ذلك مقررا فقط و للمنفعة العامة 
.)3(الأصلان مُنع من ذلك في و مین العام و شغل الدأیضایحق له و له،

حق ممارسة الضبط داخل المرفق: ثانیا
على ممارسة ذلك الأقدروممارسة الضبط داخل المرفق العام فهض لهو یستطیع المف

من و یمارس الرقابة على التنفیذ و على اعتباران لدیه الاختصاص التقني اللازم خل المرفق،دا

.133ص، مرجع سابق،ان محي الدین القطبو مر )1(
.71سابق،ص ، المرجعد الاداریةو ي،العقو سعا د الشرقا)2(
.82ص مرجع سابق،حمد عثمان عیاد،أ)3(

لتفویض المرفق العام المحليالإجرائیةالآلیات ثانيالباب ال

-283-

ال مدة و الاحتفاظ به طو ع و ض له المهمة حقه في تنفیذ المشر و لمفق او من حق
لذا فیجب منحه مدة كافیة عند یستخدم رأس مال ضخم عند تشغیله للمرفق،وفهیض،و التف

أنإلال،و ل على ربح معقو الحصو استثماره للمرفق لیتمكن من تغطیة نفقات الاستثمار 
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أنظمةإصدارض لهو مفلز لو یجبالرغم من ذلك فإنه لاو مصلحته حسن تشغیل المرفق،
ض لهو تبقى مهمة المفو ،الإداریةمن اختصاص السلطة الأمرفهذا ،تتعلق بالضبط الاداري

.)1(المتعلقة بالمرفق العامالأنظمةمن تطبیق رة في التأكد و محص

الحق في الاحتكار: ثالثا
ممارسة نشاطه و الحق في انفراده في إدارة المرفق ض لهو یض المفو قد یعطي عقد التف

ض له حقاً احتكاریاً بممارسة و المفالإدارةما منحت فإذا،أخرن منافسة من أي شخص و د
د و هذا ما یُسمّى بعقو على محل الالتزام نفسه أخرشخصإدخالیحق لها نشاط معین فلا

ن ینص على منع و جب قانو نیاً بمو ن قانو الاحتكار قد یكو یض التي تقترن باحتكار،و التف
ض و یستطیع المفو ،ن الاحتكار فعلیاً و قد یكو یض إلى شخص آخر و عدم منح التفو المنافسة 

خص آخر في النشاط نفسه اذا مایض في حالة منحها إمتیاز لشو في التعالإدارةمطالبة له
.)2(ض لهو نیاً لتقصیرها في حمایة المفو كان هناك احتكاراً قان

الفرع الثاني
ض لهو التزامات المف

یض المرفق و تفإتفاقیةق بمجرد إبرام و عة من الحقو ض له یتمتع بمجمو اذا كان المف
:كر البعض منها كتالي، یمكن ذالإلتزاماتة من لفي المقابل یتحمل جهالعام، فان

.675سابق،صالمرجع، الإداریةد و العامة للعقالأسسي،و سلیمان الطما)1(
.135ص ، مرجع سابق،ان محي الدین القطبو مر -
.133نفسه،ص المرجعان محي الدین القطب،و مر )2(

.322ص مرجع سابق،ابر،لید حیدر جو _ 
.256صمرجع سابق،الجمال،حمد عبد القادر أ- 
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ض له بتسییر المرفق بنفسهو التزام المف:ولالبند الأ 

إتفاقیةبتنفیذ هالتزاموض له هو قاة على عاتق المفلهریة المو الجالإلتزاماتمن بین 
ض له و ن أن اختیار المفو لك لكذو ة أخرى، هالتنازل عنها لجهز لو یجلاو ، هیض بنفسو التف

هذا ما و ، هعلى التعاقد معالإدارةلما أقدمت توفرها فیهلالو ،)1(دیدةمبني على اعتبارات ع
یمكن لا:" التي جاء فیهاو 18،199م التنفیذي رقم و من المرس7نصت علیه المادة 

)2("رآخإلى شخص یضو م بتفو یض المرفق العام، أن یقو ض له المستفید من تفو المف

التي یتطلبها المرفق، إذ الإنشاءاتیام بكافة عند تنفیذ العقد القض لهو یقع على المف
جب القیام و ل مدة العقد قد تستو إذ إن ط،الإنشاءاتد و جو ن و ر عقد امتیاز دو لایمكن تص

یض بحالة و كان المتعاقد قد استلم المرفق محل التفولو یر المرفق و تطو جدیدة بإنشاءات
.)3(مستمر في أداء خدماتهو جیدة 

ینتهي بقیامه بالتنفیذ بل لابد من الاستمرار بالتنفیذ ض له لاو یلاحظ إن التزام المف
ضحنا سابقا فإن مبدأ الاعتبار و كما أو ن التنفیذ شخصیا منه،و یكو ال مدة العقد و ط

ض له و مفللز و یجتطبیقا لهذا المبدأ لاو یض،و د التفو كبیرة في عقأهمیةالشخصي له 

ص مرجع سابق،حتمیة المحافظة في فكرة المرفق العام، و یة، فتح القطاعات الشبكیة على المنافسة الحرة هف باو لمخ)1(
60.

لارفق العام ذلك، لكن یجب أن بات تسییر الملفرضت متطاذالة و ض له إلى نظام المناو ء المفو نشیر إلى إمكانیة لج)2(
199- 18م التنفیذي رقم و من المرس7الثالثة من المادة و ما جاء بصریح العبارة في الفقرة الثانیة ذاه، لیةن  بصفة كو یك
.لةو ء إلى المناو م كیفیة اللجو من ذات المرس61و60لقد عالجت المادتین و .
.201صمرجع سابق،ح، و مهند مختار ن)3(
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تعاقد من أو لو كل نز و ،الإدارةبإذن إلااطن التعاقد من البأو التنازل عن امتیازه للغیر
.)1(یضو التفإسقاطالحق في الإدارةیعطي و یُعدُّ باطلا، الإدارةافق علیه و تالباطن لا

ض له لشخص و لغرض تنازل المفالإدارةافقة و ل على مو اجب الحصو على هذا من الو 
من و ، الأصليالعقد تأبرمالأذن هي السلطة نفسها التي بإعطاءالسلطة المختصة و آخر،

ض له تؤدي إلى فسخ و فاة المفو أنالنتائج المهمة المترتبة على مبدأ الاعتبار الشخصي 
لي الخلف و على تالإدارةإجبارانه لایمكن و بعض الفقه إلیههذا ما ذهب و یض و عقد التف

آخر لكن هناك اتجاه فقهي و ، )2(ن شخصیة المتعاقد محل اعتبارو إدارة المرفق في حالة ك
التي یقتضیها حسن و ض لهو رثة المفو الفنیة في و افر الصفات التقنیة و یرى إنه في حالة ت
ذلك لاأنالإدارةرأت و رثة في تنفیذ العقد و الإستمرار جد ما یمنع منو إدارة المرفق فلا ی

نحن و ، )3(لة الفرنسيو قد أید هذا الرأي مجلس الدو یؤثر في تنفیذ العقد بالشكل الصحیح 
المرفق العام إیقافتؤدي إلى لاأنیجب ض لهو فاة المفو أنإلى الرأي الثاني حیث نمیل

.ریة لإدارة المرفقو ط الضر و افر في الخلف الشر و عن العمل خاصة اذا ما ت
ض له بالأعلامو التزام المف:البند الثاني

قف فقط بین السلطةو تتلایض المرفق العام و إن العلاقة التي تنشأ من خلال تف
المنتفعین من خدمات المرفق العام و ض له و ض له، بل تنشأ عالقة بین المفو المفو ضة و المف

ة هاجو في مو ض له و ة المفهاجو ق في مو منتفعین حقلمن ثم فان لو ، یضو المحمي محمل التف
نجد أنها تضمنت 199-18م التنفیذي رقم و ع إلى أحكام المرسو بالرجو ، ضةو السلطة المف

.468سابق، صالمرجعن الاداري، و المبادئ العامة للقان، يو ن الطماسلیما)1(
، مصر، القاهرة، دار النهضة العربیة، العامةالإدارةمتیازاتان الاداري و نظریات القانو مبادئ ، الشیخعبدا اللهعصمت -

.238ص، 1999
.10، ص السابق، المرجعبن حمد السعدانعبدا الله

.140ص، مرجع سابق،لقطبان محي الدین او مر )2(
(3) C.E.5 juill  1935 commune de reuilly : s.19353121.note alibert .

.140ص، نفسه، المرجعان محي الدین القطبو مر إلیهأشار
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ال و دلك طو 84ض له استنادا لنص المادة و ا الشأن من بینها التزام المفعدة التزامات في هذ
ص و ط الرئیسیة بخصو یتضمن الشر إعلانإشهار أو مرفق العام، بنشرللإستغلالهمدة 

المستفیدین و ساعات العمل و التعریفات أو ىو استخدام المرفق، لاسیما ما یتعمق بالأتا
.)1(المعینین من المرفق العام

ق المنتفعین وحقبض له و المفالتزام:لثالثالبند ا
ستثمار المرفق إ و لغرض إدارة ض له بعقد مع السلطة المانحة للامتیازو ارتباط المفإن

هذا المرفق یبقى محتفظا أنعتباره مرفقاً عاماً، بل إج المرفق عن طبیعته بو یعني ذلك خر لا
الاستمراریة و اة و المساوأهمهاالعام اعد المتعلقة بالمرفقو تسري علیه كافة القو ،میتهو بعم

.رو القابلیة للتطو 
جب علیه تقدیم الخدمات و یض تو جب عقد التفو للمرفق العام بمض لهو إن إدارة المف

التي تحكم الأساسیة، فمن المبادئ )2(م الانتفاعو إلى المنتفعین باستمراریة لقاء تسدیدهم رس
إلا ویم خدماته إلى المنتفعین، فالمرفق ما هستمراریة المرفق في تقدإوالمرافق العامة ه

ن انقطاعه یؤدي إلى و منتظمة كو رة مستمرة و بصو ،نشاطٌ یستجیب للحاجات العامة
میة على المرافق و احتیاجاته الیو اتصالاته و اطن یعتمد في عمله و فالمانعكاسات خطیرة،

المرفق في تقدیم ستمرار إريو غیرها من المرافق فمن الضر و الهاتف و البرید و العامة كالنقل 
.رو خدماته إلى الجمه

اة بین و المساوالتي تحكم سیر المرفق العامة هالأساسیةكذلك فإن من المبادئ 
یمتنع عن تقدیم الخدمات اة بین المنتفعین بحیث لاو تحقیق المساض لهو المنتفعین فعلى المف

فیر خدمات المرفق إلى و م بتملز ض لهو علیه فإن المفو ، )3(ط الانتفاعو فى شر و إلى من است

.المرجع السابق ،199- 18من المرسوم التنفیذي 86نظر المادة أ)1(
.235مرجع سابق،صرج ملاط،و هیام ج)2(
.266ص، السابق، المرجعحمد عبد القادر الجمالأ)3(
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من85حكام المادة للأتزم المفوض له طبقالكما ی،ط الانتفاعو افر فیه شر و كل من تت
ي بفتح سجل خاص لمرفق عام محلالف باستغلالمك199-18المرسوم التنفیذي رقم 

م، ویجب أن هم واقتراحاتهیوضع تحت تصرف مستخدمي المرفق العام بغرض تدوین شكاوی
مع ض لهو یُعدّ العقد الذي یبرمه المفو ، )1(طرف السلطة المفوضةشر علیه منن مؤ یكو 

عند اخلاله بهذا ض لهو یمكن للمنتفع مقاضاة المفو ن الخاص و د القانو المنتفعین من عق
.)2(یختص القضاء العادي بنظر هذا النزاعو العقد، 

یض المرفق كانت مطبقة مند مدة من طرف و یض المرفق العام حدیث غیر أن تقنیة تفو رغم أن النص الخاص بتف)1(
رافق یض بعض المو ء إلى تفو جلانین الخاصة التي كانت تسمح بالو بعض القو ن البلدیة، و یة استنادا إلى قانلالجماعات  المح

:ع راجعو ضو ل المو مزید من التفاصیل حلل، میةو العم
KHEFFACHE Soufiane، La délégation de service public local et ses implication socioéconomiques: cas de la
délégation des marches hebdomadaires des communes d’Azazga et de TiziRachid، Mémoire en vue de
l’obtention du diplôme de magister en Sciences Economiques، faculté des Sciences Economiques et des Sciences

.107صمرجع سابق،ان محي الدین القطب،و مر ، 208سابق،صالمرجعد الاداریة، و ، العقوماجد راغب الحل)2(
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المبحث الثاني
هیة منازعاتو تسو یض و انتهاء عقد التف

نهایة طبیعیة اذا ماتم تنفیذ الالتزامات الأخرىد و شأنها شأن العقالإداریةد و تنتهي العق
د التي و من العقیضو فعقد التفنتهاء المدة المحددة للعقد،إبأو علیها تنفیذا كاملاالمترتبة

ي عن تستطیع التخللاالإدارةیستمر لأن أنیمكن لهذا العقد تبرم لمدة محددة من الزمن فلا
یض قد ینتهي نهایة مبتسرة غیر طبیعیة كما و عقد التفأنبشكل مؤقت بید إلاالمرافق العامة 

ف و ث ظر و التي تنتهي نهایة غیر طبیعیة عند حدو الأخرىالإداریةد و الحال في العقوه
من ناحیة و ل، و یض  في مطلب أو على هذا سندرس الطرق التي ینتهي بها عقد التفو معینة،

م على و مع الغیر ذلك انه یقأو أطرافهتنفیذ العقد منازعات بین أثناءیحصل في ثانیة قد 
.طرق حلها في مطلب ثانٍ و یض و علیه لابد من بحث منازعات عقد التفو علاقات متشابكة،

لوالمطلب الأ 
یضو انتهاء عقد التف

أم اءً أكانت النهایة الطبیعیةو یض سو سنبحث في هذا المطلب في نهایة عقد التف
:ذلك في الفرعین الآتیینو النهایة غیر الطبیعیة 

لوالفرع الأ 
یضو النهایة الطبیعیة لعقد التف

ذلك بتنفیذ كافة الالتزامات و د قد ینتهي نهایة طبیعیة و یض كغیره من العقو عقد التف
یعتبر و یلة،و د الزمنیة التي یمتد تنفیذها لمدة زمنیة طو هذا العقد یُعدّ من العقو المترتبة علیه، 
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یض، إذ یتفق على هذه المدة بین و هریة في عقد التفو تحدید مدة العقد من العناصر الج
نهایة طبیعیة بنهایة المدة یضو ینتهي عقد التفو ط،و یدرج ذلك في دفتر الشر و العقد أطراف

.)1(المحددة في العقد
ند إبرام العقد، لمدة محددة، فلابد إذاً من تحدید المدة عإلایض لایمكن منحه و إنّ التف

العقد في أنمصر، إلا و لاسیما في فرنسا و ل و جرى علیه العمل في العدید من الدهذا ماو 
ع إلى و عندئذ یمكن الرجو ل،و هي حالة نادرة الحصو قد یغفل تحدید المدة الأحیانبعض 

یض تبدأ من تاریخ و عقد التفللامتیاز ومدةالأقصىنیة التي تحدد الحد و ص القانو النص
عد المحدد لها في و تنتهي هذه المدة بانتهاء المو مصادقة على العقد من السلطة المختصة ال

ة قاهرة مؤقتة تؤدي إلى تعلیق التنفیذ، كذلك قد و أثناء تنفیذ العقد قد تطرأ قو أنه إلاالعقد، 
تجدید العقد بعد انتهاء مدته، فلابد من بحث هذه أو العقد في تمدید المدةأطرافیرغب 

:الآتيوعلى النحو ورالأم

تجدیدهو تمدید مدة العقد : لوالبند الأ 
إعادةیجب وإنماالحق في تجدید العقد، ض لهو یملك المفیض لاو عند انتهاء عقد التف

الأصلیةالتعاقد إجراءاتبإتباعلایمكن تجدید العقد إلا و ضة،و المفالإدارةالمرفق العام إلى 
التجدید الضمني في العقد یعطي الحق في التجدید د شرط و جو أنیرى البعض و نفسها،

.)2(العقدإبرامالمتبعة في الإجراءاتن مراعاة و بد

.151ص ، السابق، المرجعراضيومازن لیل)1(
.586ص ، سابق، ، مرجعلفیهو بیار دلفو دیل و رج فو ج)2(
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قضى بعدم شرعیة و انه عاد إلاد شرط التجدید الضمني و جو أقرّ القضاء الفرنسي 
اعد و التي یتطلب انعقادها احترام سلسلة من القالإداریةد و شرط التجدید الضمني في العق

.)1(علیه القضاء الاداري الفرنسيقد أیّد الكثیر من الفقهاء ما سارو ،اتوالإجراء
الذي یعني امتداد العقد القدیم والقضاء هو شرط التجدید الذي یرفضه الفقه أنیلاحظ و 

إعمالهیصبح جائزا متى ما كان و لكن شرط التجدید یمكن الأخذ به و ،طه السابقةو بذات شر 
افقة السلطة المختصة على إبرام العقد، و رة مو سابقة نفسها مع ضر التعاقد اللإجراءاتیخضع 

جب عقد و بمالإدارةعند انتهاء مدة العقد من التعاقد مع الإدارةجد ما یمنع المتعاقد مع و یفلا
.)2(من بین المتقدمین للتعاقدالأصلحجدید اذا ثبت للإدارة انه 

ط إبرام العقد و متى ما اخذ العقد شر هكذا فإن القضاء بدأ یأخذ بشرط التجدید الضمنيو 
نتر و ستي كلین اندك(رى لبنان في قضیةو مجلس شإلیهذهب هذا ماو ،نفسهاالأساسي

ان نصت على ان و المادة الثانیة أحكامل بأن و بالتالي یقتضي القو (...إذ قرر ) كتتنغ
.)3(...)ایةصو ب مصادقة سلطة الو جو التجدید التلقائي بین فریقي العقد فأنها لم تغفل 

یض فإذا كانت المدة المتفق علیها أقل من و فیما یخص تمدید المدة في عقد التفأما
المدة التي یجاوزمد المدة بالاتفاق بین الطرفین بما لازو ن فیجو المدة المحددة في القان

مكن ن فهنا لایو اذا كانت مدة العقد هي المدة نفسها التي حددها القانأما،نو نص علیها القان
قد یتم و ،الأصلیةالتعاقد إجراءاتفق و تجدید العقد على أحكامبمراعاة إلامد هذه المدة 

.)4(هذا التمدیدللامتیاز علىافقة السلطة المانحة و بمو جب ملحق بالعقد و التمدید بم

.527ص،سابقمرجع، ،جابرلید حیدرو )1(
.719ص،سابقمرجع، الإداریةد و العامة للعقالأسسي،و سلیمان الطما)2(
.528ص،سابقمرجع،لید حیدر جابرو إلیهأشار، 17/1/1999في 235رى لبنان رقم و س شلحكم مجانظر )3(
719ص،سابقعالمرج،يو سلیمان الطما)4(

.164ص،مرجع سابق،ان محي الدین القطبو مر -
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ني و القانالإطارضع له وو ع تمدید العقد و ضو ن المشرع الفرنسي اهتم بمأكذلك نجد 
ز فیها و ن الحالات التي یجو إذ حدد هذا القان) sapin(نو من قان) 40(ادة جب المو ذلك بمو 

مرتبطة بتنفیذ لأسبابأو تتعلق بالمصلحة العامةأسبابستنادا إلى إتمدید العقد 
.)1(الاستثمارات

الأفضلیةحق :ثانيالبند ال
ض له و أي أفضلیة المف،یةو لو یض على شرط الأو د التفو ي عقو في بعض الحالات تحت

بعد أخرىیض مرة و إذا رغبت بإدارة المرفق عن طریق التفضةو التعاقد مع السلطة المفب
هذا الشرط یعدّ و ،على غیره من المتقدمینالأفضلیةض لهو مفن لو هنا یكو ،انتهاء مدة العقد

إذ ،یتنافى مع مقتضیات سیر المرافق العامةلأنه لاالإدارةعاً یجب احترامه من و شرطاً مشر 
ان ذلك یؤدي إلى انه في حالة و ،كتسب الخبرة اللازمة لإدارة المرفقإض لهو إنّ المف

،نفسهض لهو یض فإن عقد جدید یبرم مع المفو الاستمرار في إدارة المرفق عن طریق التف
.)2(فو الظر و ط و ى مع غیره من المتقدمین في الشر و إن تساو یُفضل هذا المتعاقد و 

تعلیق سریان العقد: ثالثالبند ال
قف و ة القاهرة قد تو فالق،قف تنفیذ العقدو ة قاهرة مؤقتة تو قد تحصل قالأحیاني بعض ف

ة القاهرة تجعل و فالق،الظرف الطارئو ة القاهرة و یجب التفرقة بین القو رة مؤقتة و تنفیذ العقد بص
تنفیذ الالتزام مستحیلاً بینما الظرف الطارئ یقتصر أثره على جعل تنفیذ الالتزام مرهقاً 

بالتالي و ل و ة القاهرة قد تز و قف تنفیذ العقد لكن هذه القو ة القاهرة تو على هذا فالقو ،)3(تزمللمل
،ة القاهرة تبدأ مدة سریان العقد من جدیدو دة إلى تنفیذ العقد فإذا مازالت هذه القو یمكن الع

.535ص،سابق، مرجعجابرحیدرلیدو )1(
.720ص ،سابقمرجعي، و سلیمان الطما)2(
90العدد ، العالمو مجلة النفط ، التعاقدیةلالتزاماتهل و أثرها في تنفیذ المقاو ة القاهرة و م العام للقو المفه، مجید حمید العنبكي)3(

.38ص، 1981، 
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.38ص، 1981، 
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رة ة القاهو تجدیدها ذلك أن سریان العقد بعد القو یختلف تعلیق سریان العقد عن مد المدة و 
ان و ،التمدیدو الحال في التجدید وافقة السلطة المانحة للامتیاز كما هو یحتاج إلى مالمؤقتة لا
لابد من و تمدید العقد فهنا ینتهي العقد أو ن تجدید هذه المدةو یض اذا انتهت مدته دو عقد التف

.)1(ط المتفق علیهاو فق الشر و تصفیة نتائجه المالیة على 

الفرع الثاني
یضو غیر الطبیعیة لعقد التفالنهایة 

نقضاء المدة إیض ینتهي نهایة غیر طبیعیة مبتسرة قبل و فضلاً عمّا تقدم فإن عقد التف
ن خطأ من المتعاقد و بدو المنفردة بالإرادةدها و عقإنهاءتستطیع الإدارةف،المحددة في العقد

الإنهاءر یجب أن یتحقق لقراو مصلحة المرفق ذلك أو تطلبت المصلحة العامةاذا
انین و القو ص العقد و مراعاة نصو ره من سلطة مختصة و عیة اللازمة من ناحیة صدو المشر 

الأُخرى الإداریةد و یض ینفرد بخاصیتین في هذا المجال عن سائر العقو عقد التفو ،)2(ائحو اللو 
أیضا جسامة و ،بالمرفق العام مما یزید من احتمال نهایته نهایة غیر طبیعیة اتصالههي و 
جب حمایته من تعسف و إدارة المرفق مما یستو تهیئةلغرض ض لهو لمبالغ التي یقدمها المفا

:نعرضها كالآتيو رة غیر طبیعیة و یض بصو لنهایة عقد التفأسبابجد عدة و تو ، )3(الإدارة
الاسترداد:لوالبند الأ 

.770ص، مرجع سابق،عبد العزیز شیحاإبراهیم)1(
، 1ط، 2003، ت لبنانو بیر ، زیعو التو النشر و مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات ،ن الاداري الخاصو القان، ةو هیام مر - 
. 109ص

.271- 270ص، السابق، المرجعحمد عثمان عیادأ)2(
.286ص ،سابقمرجع،ريو د خلف الجبو محم)3(
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رة ة القاهو تجدیدها ذلك أن سریان العقد بعد القو یختلف تعلیق سریان العقد عن مد المدة و 
ان و ،التمدیدو الحال في التجدید وافقة السلطة المانحة للامتیاز كما هو یحتاج إلى مالمؤقتة لا
لابد من و تمدید العقد فهنا ینتهي العقد أو ن تجدید هذه المدةو یض اذا انتهت مدته دو عقد التف

.)1(ط المتفق علیهاو فق الشر و تصفیة نتائجه المالیة على 

الفرع الثاني
یضو غیر الطبیعیة لعقد التفالنهایة 

نقضاء المدة إیض ینتهي نهایة غیر طبیعیة مبتسرة قبل و فضلاً عمّا تقدم فإن عقد التف
ن خطأ من المتعاقد و بدو المنفردة بالإرادةدها و عقإنهاءتستطیع الإدارةف،المحددة في العقد

الإنهاءر یجب أن یتحقق لقراو مصلحة المرفق ذلك أو تطلبت المصلحة العامةاذا
انین و القو ص العقد و مراعاة نصو ره من سلطة مختصة و عیة اللازمة من ناحیة صدو المشر 
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بیان لذلك لابد من ،حق الاستردادوهالإداریةد و ق المهمة للإدارة في العقو من الحق
:كالآتيو وأنواعهنیة و طبیعته القانو د بالاسترداد و المقص

طبیعتهو د بالاسترداد و المقص: أولا
ن خطأ من و دو یض قبل نهایته الطبیعیة و لعقد التفالإدارةإنهاءعبارة عن والاسترداد ه

للإدارة الأصیلةق و هذا الحق یعتبر من الحقو ،یضا عادلاو یضه تعو ض له مقابل تعو المف
یغ هذا و تس،یضو ان لم ینص علیه في عقد التفو ممارسته حتى الإدارةتستطیع و ،نحة الما

بحسب و لكنها تستطیع و لة عن إدارة المرافق العامة بنفسها و مسؤ الإدارةن و الحق ینبع من ك
ن الخاص و القانأشخاصتمنح إدارة هذه المرافق إلى شخص من أناعي المصلحة العامة و د

من إدارتهو هذا المرفق إعادةاقتضت المصلحة العامة إنكن لو ،یضو عن طریق التف
.)1(ض لهو یض المفو مع تعإعادتهالإدارةالسلطة المانحة فتستطیع 

الإدارةقعه و لایمكن عده جزاءً تو المفوضةالإدارةق و هكذا فالاسترداد یعتبر من حقو 
اعي و ر بحسب دفالاسترداد یتقر یضو التفإسقاطیختلف عن وفه،على المتعاقد معها

على المتعاقد معها عند الإدارةیض جزاءً تقرره و التفإسقاطبینما یعدّ ،المصلحة العامة
.)2(إخلاله في تنفیذ التزاماته إخلالاً جسیماً 

) Colson(منهم و نیة للاسترداد فیرى بعض  الفقه و فیما یتعلق بالطبیعة القانأما
إلا إن جانب من الفقه رأى ،ملكیة للمنفعة العامةمن قبیل نزع الون الاسترداد هأ)Jese(و

ني و نزع الملكیة للمنفعة العامة لاختلاف النظام القانوالاسترداد هأنأنه لایمكن اعتبار 
نیاً في حین و للعقد إذ ینهي مركزاً قانإنهاءوهوإنمان نقلا للملكیة و یكفالاسترداد لا،لكلیهما

كذلك فإن الاسترداد ینصب على كل المرفق ،خص آخرنقل الملكیة یعني نقلها إلى شأن

، 109ص، مرجع سابق،ةو هیام مر )1(
.66ص، مرجع سابق،يو د الشرقاسعا- 

.587ص ،نفسه،المرجعلفیهو بیار دلفو ل یدو رج فو ج)2(
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لذا فإن الرأي الراجح لدى الفقه ،)1(بینما نزع الملكیة ینصب على عقارات معینة بالذات
دها بإرادتها و في إنهاء عقالإدارةتطبیقاً لحق إلاواهالذي یعتبر الاسترداد موالذي نؤیده هو 

.)2(المتعاقدمن ن خطأو دو المنفردة قبل نهایة العقد 
الاستردادأنواع: ثانیا

هذا و ،إن لم ینص علیه العقدو الإدارةق و ضحنا فإن الاسترداد یعتبر حقا من حقو كما أ
ضح و نو انین خاصة و جب قو غیر تعاقدي كما قد یتقرر الاسترداد بمون تعاقدیاً أو الحق قد یك

:اع الاسترداد بالآتيو نأ
الاسترداد التعاقدي -أ

یلاحظ و ، ضو أي یتم الاتفاق علیه مسبقاً بین المف،الذي ینص علیه العقدالاستردادوه
ن الاسترداد التعاقدي یتم بالاتفاق المسبق بین الطرفین أي عند إبرام العقد مما یجعله و كأن

ن الفسخ الاتفاقي یتم أإلا إنه یختلف عن الفسخ الاتفاقي من ناحیة ،قریبا من الفسخ الاتفاقي
الاتفاق و ،المدة المقررة في العقدنتهاءإجبه تنقضي الرابطة العقدیة قبل و بمو الطرفینباتفاق

حق وبینما الاسترداد التعاقدي ه،یضهو عدم تعأو یض المتعاقدو على الفسخ قد یتضمن تع
،المنفردةإنهاء العقد بالإرادة الإدارةقد نُصَّ علیه في العقد فمن حق الإدارةق و من حق

إن تم الاتفاق و دخل للطرف الثاني في إنهاء العقد لاو ن نظمه العقد إ و قها و فالاسترداد من حق
إلا إنهاء للعقد بالاتفاق بین وهبینما الفسخ الاتفاقي ما،ط الاستردادو معه مقدماً على شر 

.)3(الطرفین

.393ص مرجع سابق،،ناصیفالیأس)1(
.726ص ،سابق، المرجعالإداریةد و العامة للعقالأسس، يو سلیمان الطما)2(
278بق، ص السا، المرجعحمد عثمان عیادأ)3(

429، ص2007بة القانونیة،بغداد، المكت، الالتزامصادر مين المدني العراقو جز في شرح القانو الم، عبد المجید الحكیم-
یم مركز قططباعة باللیزر، دراسة مقارنةفي إنهاء العقد الاداريالإدارةسلطة ، محمد صلاح عبد البدیع السید- 
.605ص،1ط، 1993،مصر، الزقازیق، ترو مبیو للك
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إلا إنهاء للعقد بالاتفاق بین وهبینما الفسخ الاتفاقي ما،ط الاستردادو معه مقدماً على شر 

.)3(الطرفین

.393ص مرجع سابق،،ناصیفالیأس)1(
.726ص ،سابق، المرجعالإداریةد و العامة للعقالأسس، يو سلیمان الطما)2(
278بق، ص السا، المرجعحمد عثمان عیادأ)3(

429، ص2007بة القانونیة،بغداد، المكت، الالتزامصادر مين المدني العراقو جز في شرح القانو الم، عبد المجید الحكیم-
یم مركز قططباعة باللیزر، دراسة مقارنةفي إنهاء العقد الاداريالإدارةسلطة ، محمد صلاح عبد البدیع السید- 
.605ص،1ط، 1993،مصر، الزقازیق، ترو مبیو للك
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إن تم الاتفاق و دخل للطرف الثاني في إنهاء العقد لاو ن نظمه العقد إ و قها و فالاسترداد من حق
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قد حدد و ،ط معینةو افر شر و للاسترداد الاتفاقي لابد من تالإدارةلغرض ممارسة و 
افرها لممارسة و ط یجب تو عة من الشر و اء في فرنسا أم مصر مجمو ي سالقضاء الادار 

:)1(وأهمهاالاسترداد التعاقدي 
.في العقدینص علیهأنیجب -1
،أي تنبهه إلى رغبتها في استرداد المرفقض لهو تُعذر المفأنالمانحة الإدارةیجب على -2
بهذا التقیدالإدارةعلى و ،طو الشر دفاترأو یتم ذلك خلال المدة التي یحددها العقدأنیجب و 

.اذا نص العقد على خلاف ذلكإلاالشرط 
الالتزام الإدارةجبها استرداد المرفق فعلى و معینة یتم بمأسبابیض و اذا حدد عقد التف-3

من الإدارةیمنع لاالأسبابتحدید هذه أنعلى ،لغرض استرداد المرفقالأسباببهذه 
د سبب معین یتعلق بالمصلحة العامة و جو ذلك عند و ر التعاقدي ء إلى الاسترداد غیو اللج

دها بالإرادة المنفردة و في إنهاء عقالإدارةذلك تطبیقاً لحق و ص علیه في العقد و غیر منص
.ن خطأ من المتعاقد معهاو د
ر و بعد مر إلاز الاسترداد و یجصا تبین انه لاو یض نصو د التفو قد تتضمن بعض عق-4

.الالتزام بهذا الشرطالإدارةعلى هنا و ،مدة معینة
عة من الآثار إذ یترتب على و من جهة أُخرى یترتب على الاستراد التعاقدي مجم

ل و ن یتناأالأصل و ،الإدارةع إلى و المشر وع المرفق أو رجو الاسترداد التعاقدي انقضاء العقد 
استرداد جزء من د نص في العقد یبیح للإدارةو جو الاسترداد المرفق كلّه، لكنه في حالة 

المرفق فإن هذا النص یعطي للإدارة الحق في استرداد ذلك الجزء فقط فالاسترداد یمكن أن 
.)2(ن جزئیاً و یك

728ص،سابقالمرجع،يو سلیمان الطما)1(

،394ص ، السابقالمرجع،الیاس ناصیف)2(
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هذا و ،انقضاء الرابطة التعاقدیةوعلى ذلك فإن الأثر الرئیس للاسترداد التعاقدي ه
نصَّ و ما نظمها العقد بصدد إلتزاماته تجاه الغیر اذاض لهو یرتب التزامات معینة على المف

،التقید بذلك النصالإدارةهنا على ،اجهة الغیرو في مض لهو محل المفالإدارةل و على حل
العادیة الإدارةتتحمل كافة الالتزامات التي تقتضیها الإدارةاذا لم ینص العقد على ذلك فأما

.)1(لم تعترض علیهاو الالتزامات التي علمت بها أیضاتتحمل و للمرفق 
فانقضاء ،ض لهو ق المفو للاسترداد التعاقدي ما یتعلق بحقالأخرىمن الآثار المهمة 

یض یشمل ما و هذا التعو ،ض لهو یض المفو جب تعو الرابطة التعاقدیة عن طریق الاسترداد ی
الاً طائلة في سبیل و مأینفق ض لهو فالمف،ما فاته من كسبو ض لهمن خسارة و لحق المف

اللازمة من ذلك بسبب استرداد المرفق الأرباحلم یحصل على و عام یر المرفق الو تطو إنشاء
ن بشكل و قد یكو جمالیاً إاحدة اذا كان و ن دفعة و یض قد یكو التعو ،یضه عن ذلكو فیجب تع

.)2(ص علیه في العقدو ذلك بحسب ما منصو یة و سنأقساط
.الاسترداد غیر التعاقدي -ب 

إنهاءالإدارةإذ تستطیع ،بإرادتها المنفردةو الاسترداد الذي تقرره السلطة المانحة وه
د تنظیم مسبق لهذا الاسترداد قد نصَّ و جو ن و بدو بإرادتها المنفردة و العقد قبل نهایته الطبیعیة 

ن لمصلحة المرفق و یكو ض لهو ان لم یخطأ المفو الإدارةهذا الاسترداد تقرره و ،علیه العقد

105ص ،مرجع سابق،جیهان حسن سید احمد-
.110ص ، السابق، المرجعمحمد عبد االله الدلیمي-

.279ص ، السابق، المرجعاحمد عثمان عیاد)1(
240ص، مرجع سابق،د عاطف البناو محم)2(

،170ص ،مرجع سابق،ان محي الدین القطبو مر -
394ص ، مرجع سابق،الیاس ناصیف-
.737ص، صیدا لبنان،المطبعة العصریة،2ج،ن الاداريو القان، زهدي یكن-
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.737ص، صیدا لبنان،المطبعة العصریة،2ج،ن الاداريو القان، زهدي یكن-



لتفویض المرفق العام المحليالإجرائیةالآلیات ثانيالباب ال

-298-

یض الكامل الذي و ن أیضاً مقابل التعو ترداد یكهذا الاسو ،ع إلى القاضيو ن الرجو بدو العام 
.)1(ما لحقه من خسارةو یشمل ما فاته من كسب و الإدارةض لهمن و یحصل علیه المف

حجتهم و قد أثار الاسترداد غیر التعاقدي خلافاً فقهیاً، فمن الفقهاء من أنكر هذا الحق و 
أنصحاب هذا الرأي یرى أو ،بذلكأحكامالة الفرنسي لم یصدر و مجلس الدأنفي ذلك 

في حین یرى فریق آخر ، ص علیها في العقدو في الحالات المنصإلان و یكالاسترداد لا
ان لم ینص علیه و ء إلى الاسترداد و تستطیع اللجالإدارةإن) نارو العمید ب(و) جیز(منهم و 

ل و لة الفرنسي حو من مجلس الدأحكامد و جو عدم أن)بادیرو دي ل(الأستاذیرى و ،في العقد
یض في و د التفو لأنّ عقوإنماالاسترداد غیر التعاقدي لیس لان المجلس ینكر هذا الحق 

علیه فإن الاسترداد غیر و ،ط تنظم كیفیة استرداد المرفقو ي على شر و فرنسا جمیعها تحت
نحن نمیل مع الرأي الثاني لأن و .ان لم یرد بشأنه نصو حق ثابت للإدارة والتعاقدي ه

.)2(المنفردةبإرادتهادها و رة استناداً إلى سلطتها في إنهاء عقالاسترداد حق للإدا
یضو سقاط التفإ: ثانيالبند ال

إجراءوهو ،یض نهایة غیر طبیعیةو د التفو عقإنهاءمن طرق أخرىطریقة الإسقاط
الإدارةتستطیع و ،خلالاً جسیماإفي تنفیذ التزاماته ض لهو المفإخلالفي حالة الإدارةقعه و ت

یُعدُّ و ان لم ینص العقد على ذلكو ،یضو عقد التفوإنهاءبة و حة للامتیاز فرض هذه العقالمان
لیة و ز الاتفاق على عدم مسؤ و یجبحیث لا) جیز(من النظام العام كما یرى الإسقاط

.)3(الجسیمةالأخطاءعن ض لهو المف

.358ص ،سابقالمرجع،1ج، ن الاداريو لفیه،القانو بیار دلفو دیل و رج فو ج)1(
.732سابق،صمرجع،يو سلیمان الطما)2(

.280ص ،مرجع سابق،حمد عثمان عیادأ- 
.271ص،سابقالمرجع،ريو د خلف الجبو محم)3(
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تعمل یض في حین انه یسو التفإسقاطلة الفرنسي عادة اصطلاح و یستعمل مجلس الدو 
رة و یض یتضمن خطو التفإسقاطن و نظرا لكو ،اصطلاح الفسخالأخرىالإداریةد و في العق
المرفق إعدادطائلة لغرض أموالبإنفاق ض لهو م المفو إذ یق،ض لهو لمفلنسبة لبالغة با

إعطائهلذا فان هذا الحق لایمكن ،الأرباحل على و ن مقابل الحصو عمله هذا یكو تشغیله و 
على هذا لابد من بیان ،ض لهو ق المفو ذلك للمحافظة على حقو ط معینة و ن شر و للإدارة د

:الآتيویتم بیانه على النحو ،)1(علیهالنتائج المترتبةو الإسقاطط و شر 
یضو التفإسقاطط و شر : أولا

:طو عة من الشر و افر مجمو تض لهو على المفالإسقاطبة و یتطلب أمر فرض عق
خطأ جسیماً ض لهو ارتكاب المف-أ

على درجة ض لهو ن الخطأ الذي ارتكبه المفو یكأنلابد الإسقاطبة و رض فرض عقلغ
استعمالها الإدارةالتي تستطیع الأخرىوالإكراهسائل الضغط و أنبحیث ،كبیرة من الجسامة

من و یض،و التفإسقاطإلى الإدارةمن ثم تلجأ و ض لهو تجدي نفعاً مع المفلاو غیر كافیة 
ض و تنازل المفو ، الإدارةالتعلیمات التي تصدرها و الأنظمةاحترام ر الخطأ الجسیم عدمو ص
تكراره مخالفة و ،المانحة للامتیازالإدارةافقة و ن مو رة كلیة إلى غیره دو عن العقد بصله

.)2(الاستمرار على ذلكو التزاماته التعاقدیة 

ض لهو المفإنذار- ب
غالبا ما تتضمن و ،ض لهو المفذاربإنم و تقأنیض و التفإسقاطقبل الإدارةیجب على 

ان لم یتضمن و بالإنذارملزمة الإدارةلكن و ،ض لهو المفإنذارجب و صاً تستو د نصو العق

.494ص،سابقالمرجع،يو سلیمان الطما)1(
.366ص ، مرجع سابق،احمد عثمان عیاد)2(
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الإدارةفإن الإنذارمن الإدارةد نص في العقد یعفي و جو انه في حالة إلا،العقد نصا بذلك
اذا ما بالإنذارالإدارةتلزمكذلك لا،ص العقدو بناء على نصبالإنذارتصبح هنا غیر ملزمة 

.)1(فائدة منهیصبح لافالإنذارصراحة عجزه عن إدارة المرفق ض لهو أعلن المف
یضو سقاط التفإر حكم قضائي بو رة صدو ضر -ج

ر حكم قضائي لغرض و رة صدو بضر الراداریةد و یض عن غیره من العقو ینفرد عقد التف
ن حاجة إلى و فسخ العقد دالإدارةستطیع تالإداریةد و بینما في باقي العق،یضو التفإسقاط

ن الحاجة و یض دو التفبإسقاطتسترد حقها أنرغم ذلك تستطیع الإدارةإلا إن ،حكم قضائي
هذا و ،یضو التفإسقاطإلى حكم قضائي عن طریق النص في العقد صراحة على حقها في 

لة و الدیختلف عن ذلك في مصر،فمجلس الأمرما استقر علیه الأمر في فرنسا لكن 
،)2(العقدوإنهاءیض و بة اسقاط التفو قیع عقو ر حكم قضائي  لتو المصري لم یتطلب صد

الأُخرى د الإداریةو یض هي شبیهة بحالة فسخ العقو التفإسقاطلذلك یرى الفقه أن حالة و 
یض أحكام و التفإسقاطبالتالي تطبق بشأن و ر حكم قضائي و صدسقاطیتطلب الإطالما لا

.)3(ر حكم قضائيو یستلزم صدلاو ب أعذار الملتزم و جو عدم الفسخ من ناحیة 
.یض و التفإسقاطالنتائج المترتبة على : ثانیا

:نیة نبینها كالاتيو عة من الآثار القانو یض مجمو التفإسقاطیترتب على 
یضو نهایة عقد التف-أ

.121ص ، مرجع سابق،راضيومازن لیل)1(
، القاهرة،دار النهضة العربیة، التطبیقو في مجال النظریة ن الاداريو القانحكامأو مبادئ ، محمد عبد العال السناري)2(

.238ص، ن سنة نشرو بد، مصر
.666ص مرجع سابق،الدین،سامي جمال - 
.202ص ، سابق، المرجعالإداریةد و العقو،ماجد راغب الحل-
.368ص ، السابق، المرجعاحمد عثمان عیاد)3(
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.)1(فائدة منهیصبح لافالإنذارصراحة عجزه عن إدارة المرفق ض لهو أعلن المف
یضو سقاط التفإر حكم قضائي بو رة صدو ضر -ج

ر حكم قضائي لغرض و رة صدو بضر الراداریةد و یض عن غیره من العقو ینفرد عقد التف
ن حاجة إلى و فسخ العقد دالإدارةستطیع تالإداریةد و بینما في باقي العق،یضو التفإسقاط

ن الحاجة و یض دو التفبإسقاطتسترد حقها أنرغم ذلك تستطیع الإدارةإلا إن ،حكم قضائي
هذا و ،یضو التفإسقاطإلى حكم قضائي عن طریق النص في العقد صراحة على حقها في 

لة و الدیختلف عن ذلك في مصر،فمجلس الأمرما استقر علیه الأمر في فرنسا لكن 
،)2(العقدوإنهاءیض و بة اسقاط التفو قیع عقو ر حكم قضائي  لتو المصري لم یتطلب صد

الأُخرى د الإداریةو یض هي شبیهة بحالة فسخ العقو التفإسقاطلذلك یرى الفقه أن حالة و 
یض أحكام و التفإسقاطبالتالي تطبق بشأن و ر حكم قضائي و صدسقاطیتطلب الإطالما لا

.)3(ر حكم قضائيو یستلزم صدلاو ب أعذار الملتزم و جو عدم الفسخ من ناحیة 
.یض و التفإسقاطالنتائج المترتبة على : ثانیا

:نیة نبینها كالاتيو عة من الآثار القانو یض مجمو التفإسقاطیترتب على 
یضو نهایة عقد التف-أ

.121ص ، مرجع سابق،راضيومازن لیل)1(
، القاهرة،دار النهضة العربیة، التطبیقو في مجال النظریة ن الاداريو القانحكامأو مبادئ ، محمد عبد العال السناري)2(

.238ص، ن سنة نشرو بد، مصر
.666ص مرجع سابق،الدین،سامي جمال - 
.202ص ، سابق، المرجعالإداریةد و العقو،ماجد راغب الحل-
.368ص ، السابق، المرجعاحمد عثمان عیاد)3(
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الإدارةفإن الإنذارمن الإدارةد نص في العقد یعفي و جو انه في حالة إلا،العقد نصا بذلك
اذا ما بالإنذارالإدارةتلزمكذلك لا،ص العقدو بناء على نصبالإنذارتصبح هنا غیر ملزمة 

.)1(فائدة منهیصبح لافالإنذارصراحة عجزه عن إدارة المرفق ض لهو أعلن المف
یضو سقاط التفإر حكم قضائي بو رة صدو ضر -ج

ر حكم قضائي لغرض و رة صدو بضر الراداریةد و یض عن غیره من العقو ینفرد عقد التف
ن حاجة إلى و فسخ العقد دالإدارةستطیع تالإداریةد و بینما في باقي العق،یضو التفإسقاط

ن الحاجة و یض دو التفبإسقاطتسترد حقها أنرغم ذلك تستطیع الإدارةإلا إن ،حكم قضائي
هذا و ،یضو التفإسقاطإلى حكم قضائي عن طریق النص في العقد صراحة على حقها في 

لة و الدیختلف عن ذلك في مصر،فمجلس الأمرما استقر علیه الأمر في فرنسا لكن 
،)2(العقدوإنهاءیض و بة اسقاط التفو قیع عقو ر حكم قضائي  لتو المصري لم یتطلب صد

الأُخرى د الإداریةو یض هي شبیهة بحالة فسخ العقو التفإسقاطلذلك یرى الفقه أن حالة و 
یض أحكام و التفإسقاطبالتالي تطبق بشأن و ر حكم قضائي و صدسقاطیتطلب الإطالما لا

.)3(ر حكم قضائيو یستلزم صدلاو ب أعذار الملتزم و جو عدم الفسخ من ناحیة 
.یض و التفإسقاطالنتائج المترتبة على : ثانیا

:نیة نبینها كالاتيو عة من الآثار القانو یض مجمو التفإسقاطیترتب على 
یضو نهایة عقد التف-أ

.121ص ، مرجع سابق،راضيومازن لیل)1(
، القاهرة،دار النهضة العربیة، التطبیقو في مجال النظریة ن الاداريو القانحكامأو مبادئ ، محمد عبد العال السناري)2(

.238ص، ن سنة نشرو بد، مصر
.666ص مرجع سابق،الدین،سامي جمال - 
.202ص ، سابق، المرجعالإداریةد و العقو،ماجد راغب الحل-
.368ص ، السابق، المرجعاحمد عثمان عیاد)3(
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یض قبل نهایة مدته و یض انقضاء عقد التفو التفإسقاطمن النتائج المترتبة على 
إسقاطالأمر بإصداریستطیع بعد لاض لهو المفو ،الطبیعیة المتفق علیها في العقد

یتحمل و ،البدلات من المنتفعینو م و تقاضي الرسو إستغلالهو ستعمال المرفق إیض من و التف
لغرضالإدارةم بها و التي تقالإجراءاتالمالیة التي تترتب على الأعباءكافة ض لهو المف

.)1(یض في تقدیم خدماتهو التفالمرفق محلإستمرار 
علیه و ،ض لهو لمفلعاما أو تعتبر خلفا خاصالاللتفویضها إسقاطعند الإدارةلكن 

ق و حقأو في المرفقض لهو ق عمال المفو كحق،ض لهو ق دائني المفو تلتزم بحقفهي لا
لهضو یض یؤدي إلى فقدان المفو التفإسقاطإن و ،ردین مثلاو الغیر المتعاقدین معه كالم

لیة كاملة تجاه و الذي أُسقط امتیازه المسؤ ض لهو یتحمل المفو التأمینات التي دفعها للإدارة 
یؤدي إلى سقاطفإن كان الإ، یض مستقبلاً و التفإلیهل و ن على من سیؤ و دائنیه فلا تنتقل الدی

الإدارةتستطیع و فالمرفق یبقى قائما ،المرفق العامإنهاءیؤدي إلى یض إلا إنه لاو التفإنهاء
الإدارةمن الملاحظ انه یجب على و ،إدارة المرفق بنفسهاأو یض إلى شخص آخرو منح التف

ن و بدالإدارةل إلى و التي لم تؤ و ض لهو الخاصة بالمفالأموالإعادةیض و التفإسقاطعند 
د المنتفعین من المرفق فهي تبقى ساریة و فیما یتعلق بعقو التي لم ترغب بشرائها،أو مقابل
صلاً إلا لتقدیم الخدمات إلى أجدو أفالمرفق ما،الجدیدض لهو تجاه المفأو الإدارةه تجا

.)2(أم أي شخص آخرالإدارةاء أكانت و شأن لهم بمن یدیر المرفق سلاو ر و الجمه
یضو من التعض لهو حرمان المف- ب

بذلك و ،یضو تعلأيض لهو یض عدم استحقاق المفو التفسقاطلإالأخرىمن النتائج 
ذلك أن ،یضو التعالإدارةعن الاسترداد الذي یستحق فیه المتعاقد مع سقاطتمیز الإی

،109ص ، السابقالمرجع،حمدجیهان حسن سید ا)1(
.128- 127ص، السابق، المرجعهابو نذیر بن محمد الطیب أ-

.273ص،سابقالمرجع،ريو د خلف الجبو محم)2(
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یض قبل نهایة مدته و یض انقضاء عقد التفو التفإسقاطمن النتائج المترتبة على 
إسقاطالأمر بإصداریستطیع بعد لاض لهو المفو ،الطبیعیة المتفق علیها في العقد

یتحمل و ،البدلات من المنتفعینو م و تقاضي الرسو إستغلالهو ستعمال المرفق إیض من و التف
لغرضالإدارةم بها و التي تقالإجراءاتالمالیة التي تترتب على الأعباءكافة ض لهو المف

.)1(یض في تقدیم خدماتهو التفالمرفق محلإستمرار 
علیه و ،ض لهو لمفلعاما أو تعتبر خلفا خاصالاللتفویضها إسقاطعند الإدارةلكن 

ق و حقأو في المرفقض لهو ق عمال المفو كحق،ض لهو ق دائني المفو تلتزم بحقفهي لا
لهضو یض یؤدي إلى فقدان المفو التفإسقاطإن و ،ردین مثلاو الغیر المتعاقدین معه كالم

لیة كاملة تجاه و الذي أُسقط امتیازه المسؤ ض لهو یتحمل المفو التأمینات التي دفعها للإدارة 
یؤدي إلى سقاطفإن كان الإ، یض مستقبلاً و التفإلیهل و ن على من سیؤ و دائنیه فلا تنتقل الدی

الإدارةتستطیع و فالمرفق یبقى قائما ،المرفق العامإنهاءیؤدي إلى یض إلا إنه لاو التفإنهاء
الإدارةمن الملاحظ انه یجب على و ،إدارة المرفق بنفسهاأو یض إلى شخص آخرو منح التف

ن و بدالإدارةل إلى و التي لم تؤ و ض لهو الخاصة بالمفالأموالإعادةیض و التفإسقاطعند 
د المنتفعین من المرفق فهي تبقى ساریة و فیما یتعلق بعقو التي لم ترغب بشرائها،أو مقابل
صلاً إلا لتقدیم الخدمات إلى أجدو أفالمرفق ما،الجدیدض لهو تجاه المفأو الإدارةه تجا

.)2(أم أي شخص آخرالإدارةاء أكانت و شأن لهم بمن یدیر المرفق سلاو ر و الجمه
یضو من التعض لهو حرمان المف- ب

بذلك و ،یضو تعلأيض لهو یض عدم استحقاق المفو التفسقاطلإالأخرىمن النتائج 
ذلك أن ،یضو التعالإدارةعن الاسترداد الذي یستحق فیه المتعاقد مع سقاطتمیز الإی

،109ص ، السابقالمرجع،حمدجیهان حسن سید ا)1(
.128- 127ص، السابق، المرجعهابو نذیر بن محمد الطیب أ-

.273ص،سابقالمرجع،ريو د خلف الجبو محم)2(
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یض قبل نهایة مدته و یض انقضاء عقد التفو التفإسقاطمن النتائج المترتبة على 
إسقاطالأمر بإصداریستطیع بعد لاض لهو المفو ،الطبیعیة المتفق علیها في العقد

یتحمل و ،البدلات من المنتفعینو م و تقاضي الرسو إستغلالهو ستعمال المرفق إیض من و التف
لغرضالإدارةم بها و التي تقالإجراءاتالمالیة التي تترتب على الأعباءكافة ض لهو المف

.)1(یض في تقدیم خدماتهو التفالمرفق محلإستمرار 
علیه و ،ض لهو لمفلعاما أو تعتبر خلفا خاصالاللتفویضها إسقاطعند الإدارةلكن 

ق و حقأو في المرفقض لهو ق عمال المفو كحق،ض لهو ق دائني المفو تلتزم بحقفهي لا
لهضو یض یؤدي إلى فقدان المفو التفإسقاطإن و ،ردین مثلاو الغیر المتعاقدین معه كالم

لیة كاملة تجاه و الذي أُسقط امتیازه المسؤ ض لهو یتحمل المفو التأمینات التي دفعها للإدارة 
یؤدي إلى سقاطفإن كان الإ، یض مستقبلاً و التفإلیهل و ن على من سیؤ و دائنیه فلا تنتقل الدی

الإدارةتستطیع و فالمرفق یبقى قائما ،المرفق العامإنهاءیؤدي إلى یض إلا إنه لاو التفإنهاء
الإدارةمن الملاحظ انه یجب على و ،إدارة المرفق بنفسهاأو یض إلى شخص آخرو منح التف

ن و بدالإدارةل إلى و التي لم تؤ و ض لهو الخاصة بالمفالأموالإعادةیض و التفإسقاطعند 
د المنتفعین من المرفق فهي تبقى ساریة و فیما یتعلق بعقو التي لم ترغب بشرائها،أو مقابل
صلاً إلا لتقدیم الخدمات إلى أجدو أفالمرفق ما،الجدیدض لهو تجاه المفأو الإدارةه تجا

.)2(أم أي شخص آخرالإدارةاء أكانت و شأن لهم بمن یدیر المرفق سلاو ر و الجمه
یضو من التعض لهو حرمان المف- ب

بذلك و ،یضو تعلأيض لهو یض عدم استحقاق المفو التفسقاطلإالأخرىمن النتائج 
ذلك أن ،یضو التعالإدارةعن الاسترداد الذي یستحق فیه المتعاقد مع سقاطتمیز الإی

،109ص ، السابقالمرجع،حمدجیهان حسن سید ا)1(
.128- 127ص، السابق، المرجعهابو نذیر بن محمد الطیب أ-

.273ص،سابقالمرجع،ريو د خلف الجبو محم)2(
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في تنفیذ إخلالهالمتعاقد معها عند ض لهو بحق المفالإدارةقعها و بة تو عقإلاوما هسقاطالإ
تستطیع المطالبة الإدارةأنبل ،یضو التزاماته إخلالاً جسیماً فلا یستحق عن ذلك أي تع

.)1(الإخلالالتي تصیبها نتیجة ذلك ضرارلأان یض عو بالتع
یض لأسباب أُخرىو فسخ عقد التف: ثالثالالبند

،غیر التي ذكرتأخرىیض قبل نهایة مدته الطبیعیة لأسباب و قد یفسخ عقد التف
فمن المبادئ المستقر ،یضو ه هي طرق خاصة لإنهاء عقد التفإسقاطو یض و فاسترداد التف

،من المتعاقدهناك خطأأنفسخ العقد اذا تبین الإدارةأن من حق قضاءً و ناً و علیها قان
في فسخ العقد عند تقصیر المتعاقد الإدارةط على حق و غالبا ما تنص دفاتر الشر و 

في دفاتر أو ان لم یرد بشأنه نص في العقدو یعتبر هذا الحق حقا ثابتا للإدارة و ،معها
ضح ذلك و نو قضائیاً أو نو بحكم القانأو تفاقیاً إن و یض قد یكو فسخ التفو ،)2(طو الشر 

:كالآتي
الفسخ الاتفاقي:لاً و أ

إذ یتفق الطرفان ،)3(ض لهو المفو المفوضة الإدارةالفسخ الذي یتم بالاتفاق بین وه
ض لهو یض المفو اء أكان ذلك بتعو س،على انقضاء الرابطة العقدیة قبل نهایة مدته الطبیعیة

لاتفاقي قد یختلط مع الاسترداد التعاقدي إلا أنه یختلف عنه الفسخ او ،)4(یضو أم من غیر تع
.ع الاسترداد التعاقديو ضو قد بینا ذلك عند بحثنا لمو في عدة مسائل 

ن وة القانو الفسخ بق: ثانیاً 

.175مرجع سابق، ص،ان محي الدین القطبو مر )1(
.109ص مرجع سابق،،جیهان حسن سید احمد

.362ص ، السابقمرجع، احمد عثمان عیاد)2(
.السابق الذكر199-18المرسوم التنفیذي من 65ر نص المادة انظ) 3(
.674ص، السابقمرجع،سامي جمال الدین)4(
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في تنفیذ إخلالهالمتعاقد معها عند ض لهو بحق المفالإدارةقعها و بة تو عقإلاوما هسقاطالإ
تستطیع المطالبة الإدارةأنبل ،یضو التزاماته إخلالاً جسیماً فلا یستحق عن ذلك أي تع

.)1(الإخلالالتي تصیبها نتیجة ذلك ضرارلأان یض عو بالتع
یض لأسباب أُخرىو فسخ عقد التف: ثالثالالبند

،غیر التي ذكرتأخرىیض قبل نهایة مدته الطبیعیة لأسباب و قد یفسخ عقد التف
فمن المبادئ المستقر ،یضو ه هي طرق خاصة لإنهاء عقد التفإسقاطو یض و فاسترداد التف

،من المتعاقدهناك خطأأنفسخ العقد اذا تبین الإدارةأن من حق قضاءً و ناً و علیها قان
في فسخ العقد عند تقصیر المتعاقد الإدارةط على حق و غالبا ما تنص دفاتر الشر و 

في دفاتر أو ان لم یرد بشأنه نص في العقدو یعتبر هذا الحق حقا ثابتا للإدارة و ،معها
ضح ذلك و نو قضائیاً أو نو بحكم القانأو تفاقیاً إن و یض قد یكو فسخ التفو ،)2(طو الشر 

:كالآتي
الفسخ الاتفاقي:لاً و أ

إذ یتفق الطرفان ،)3(ض لهو المفو المفوضة الإدارةالفسخ الذي یتم بالاتفاق بین وه
ض لهو یض المفو اء أكان ذلك بتعو س،على انقضاء الرابطة العقدیة قبل نهایة مدته الطبیعیة

لاتفاقي قد یختلط مع الاسترداد التعاقدي إلا أنه یختلف عنه الفسخ او ،)4(یضو أم من غیر تع
.ع الاسترداد التعاقديو ضو قد بینا ذلك عند بحثنا لمو في عدة مسائل 

ن وة القانو الفسخ بق: ثانیاً 

.175مرجع سابق، ص،ان محي الدین القطبو مر )1(
.109ص مرجع سابق،،جیهان حسن سید احمد

.362ص ، السابقمرجع، احمد عثمان عیاد)2(
.السابق الذكر199-18المرسوم التنفیذي من 65ر نص المادة انظ) 3(
.674ص، السابقمرجع،سامي جمال الدین)4(

لتفویض المرفق العام المحليالإجرائیةالآلیات ثانيالباب ال

-302-

في تنفیذ إخلالهالمتعاقد معها عند ض لهو بحق المفالإدارةقعها و بة تو عقإلاوما هسقاطالإ
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كما ،الإداریةد و ذلك تطبیقا للمبادئ العامة للعقو ن و ة القانو یض بقو قد ینقضي عقد التف
نیة تعطي الحق للإدارة و ص قانو د نصو جو أو ض المرافقر تشریع یلغي بعو في حالة صد

قد أو ،تسببت في  تدمیر المرفق محل العقدو ة قاهرة و في فسخ العقد إذا ما حصلت ق
حل الشركة صاحبة وأض لهو فاة المفو ن عند و ة القانو ن نصاً بفسخ العقد بقو یتضمن القان

.)1(یضو التف
الفسخ القضائي : ثالثاً 

یض قبل نهایة المدة المتفق علیها في و إلى القضاء لفسخ عقد التفلهض و قد یلجأ المف
ن ذلك بسبب و فقد یك،أسبابن لعدة و إلى القضاء لفسخ العقد یكض لهو ء المفو ان لجو ،العقد
ن خطأً و یكأنجب الفسخ یجب و الخطأ الذي یستو المتعاقدة في تنفیذ التزاماتها الإدارةخطأ 
من الأسباب الأُخرى التي و ،الذي یحدد جسامة الخطأوالقاضي الاداري هو ،جسیماً 

أن یؤدي ذلك التعدیل إلى و بتعدیل العقد الإدارةقیام وتستدعي تدخل القضاء لفسخ العقد ه
ض و لمفجعله بمثابة عقد جدید مما یبیح لو هر العقد و تغییر في جأو ازن الماليو اختلال الت

.)2(ء إلى القضاء للمطالبة بفسخ العقدو اللجله

.91ص ، سابقمرجع،خلیفةعبد العزیز عبد المنعم )1(
.176ص ، السابق، مرجعان محي الدین القطبو مر - 

.725ص،سابق، مرجعيو سلیمان الطما)2(

لتفویض المرفق العام المحليالإجرائیةالآلیات ثانيالباب ال

-303-

كما ،الإداریةد و ذلك تطبیقا للمبادئ العامة للعقو ن و ة القانو یض بقو قد ینقضي عقد التف
نیة تعطي الحق للإدارة و ص قانو د نصو جو أو ض المرافقر تشریع یلغي بعو في حالة صد

قد أو ،تسببت في  تدمیر المرفق محل العقدو ة قاهرة و في فسخ العقد إذا ما حصلت ق
حل الشركة صاحبة وأض لهو فاة المفو ن عند و ة القانو ن نصاً بفسخ العقد بقو یتضمن القان

.)1(یضو التف
الفسخ القضائي : ثالثاً 

یض قبل نهایة المدة المتفق علیها في و إلى القضاء لفسخ عقد التفلهض و قد یلجأ المف
ن ذلك بسبب و فقد یك،أسبابن لعدة و إلى القضاء لفسخ العقد یكض لهو ء المفو ان لجو ،العقد
ن خطأً و یكأنجب الفسخ یجب و الخطأ الذي یستو المتعاقدة في تنفیذ التزاماتها الإدارةخطأ 
من الأسباب الأُخرى التي و ،الذي یحدد جسامة الخطأوالقاضي الاداري هو ،جسیماً 

أن یؤدي ذلك التعدیل إلى و بتعدیل العقد الإدارةقیام وتستدعي تدخل القضاء لفسخ العقد ه
ض و لمفجعله بمثابة عقد جدید مما یبیح لو هر العقد و تغییر في جأو ازن الماليو اختلال الت

.)2(ء إلى القضاء للمطالبة بفسخ العقدو اللجله

.91ص ، سابقمرجع،خلیفةعبد العزیز عبد المنعم )1(
.176ص ، السابق، مرجعان محي الدین القطبو مر - 

.725ص،سابق، مرجعيو سلیمان الطما)2(

لتفویض المرفق العام المحليالإجرائیةالآلیات ثانيالباب ال

-303-

كما ،الإداریةد و ذلك تطبیقا للمبادئ العامة للعقو ن و ة القانو یض بقو قد ینقضي عقد التف
نیة تعطي الحق للإدارة و ص قانو د نصو جو أو ض المرافقر تشریع یلغي بعو في حالة صد

قد أو ،تسببت في  تدمیر المرفق محل العقدو ة قاهرة و في فسخ العقد إذا ما حصلت ق
حل الشركة صاحبة وأض لهو فاة المفو ن عند و ة القانو ن نصاً بفسخ العقد بقو یتضمن القان

.)1(یضو التف
الفسخ القضائي : ثالثاً 

یض قبل نهایة المدة المتفق علیها في و إلى القضاء لفسخ عقد التفلهض و قد یلجأ المف
ن ذلك بسبب و فقد یك،أسبابن لعدة و إلى القضاء لفسخ العقد یكض لهو ء المفو ان لجو ،العقد
ن خطأً و یكأنجب الفسخ یجب و الخطأ الذي یستو المتعاقدة في تنفیذ التزاماتها الإدارةخطأ 
من الأسباب الأُخرى التي و ،الذي یحدد جسامة الخطأوالقاضي الاداري هو ،جسیماً 

أن یؤدي ذلك التعدیل إلى و بتعدیل العقد الإدارةقیام وتستدعي تدخل القضاء لفسخ العقد ه
ض و لمفجعله بمثابة عقد جدید مما یبیح لو هر العقد و تغییر في جأو ازن الماليو اختلال الت

.)2(ء إلى القضاء للمطالبة بفسخ العقدو اللجله

.91ص ، سابقمرجع،خلیفةعبد العزیز عبد المنعم )1(
.176ص ، السابق، مرجعان محي الدین القطبو مر - 

.725ص،سابق، مرجعيو سلیمان الطما)2(



لتفویض المرفق العام المحليالإجرائیةالآلیات ثانيالباب ال

-304-

المطلب الثاني
یضو حل منازعات عقد التف

، وبجمیع اختصاصاتها كسلطة تظل محتفظة بكامل صفاتها الأصلیةالإدارةنظرا لكون 
ه الصلاحیات عامة تعمل لتحقیق الصالح العام ومكلفة قانونا بتنظیم المرافق العامة، فإن هذ

ها الأحیان إلى بعض التصرفات، التي من شأن، قد تجعلها تلجأ في بعضالإدارةالتي تملكها 
، حیث یجد هذا الأخیر نفسه مضطرا للاحتماء من هذه الإضرار بمصالح المتعاقد معها

باللجوء أو ،)الفرع الأول(لجن مستقلة أو نفسه،الإدارةالسلطة بجهة أخرى قد تكون جهة 
.)الفرع الثاني(لقانون ، كملجأ أخیر یضمن مساواة الجمیع أمام اإلى القضاء الإداري

ل والفرع الأ 
یضات المرفق العام كآلیة لحل النزاعاتو لجنة تف

ظیفة الرقابة و نا ممارسة و لة لها قانو یئة المخهیضات المرفق العام الو تعد لجنة تف
یقع على هفان199- 18م التنفیذي رقم و من المرس78ع إلى أحكام المادة و بالرجو الخارجیة، 
زمة بإنشاء لم مو في المادة الرابعة من هذا المرسلیه ص عو المنصو ضة و سلطة مفعاتق كل 

.یضات المرفق العامو لجنة تف
یضات المرفق العامو تشكیلة لجنة تف: الأولالبند

فان تشكیلة لجنة 199-18م التنفیذي رقم و من المرس79ع إلى أحكام المادة و بالرج
:التاليون على النحو یض المرفق العام یكو تف

لایةو ى الو یضات المرفق العام على مستو لجنة تف: أولا
:لایة ممایليو ى الو یضات المرفق العام على مستو تتشكل لجنة تف

الي المختص إقلیمیا رئیسا، و ممثل عن ال-
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ضة، و ین عن السلطة المفلممث-
ي، لائو س الشعبي اللممثل عن المج-
متابعة المیزانیة، و برمجة لائیة الو ممثل عن المدیریة ال-

.طنیةو ك اللامللألائیةو ممثل عن المدیریة ال
ى البلدیةو یضات المرفق العام على مستو تفلجنة: ثانیا

:یليى البلدیة مماو یضات المرفق العام على مستو تتشكل لجنة تف
دي، رئیسا، لس الشعبي البلممثل عن رئیس المج-
ة، ضو ین عن السلطة المفلممث-
دي، لممثل عن المجلس الشعبي الب-
طنیة، و ك اللاملأممثل عن المصالح غیر الممركزة ل-
.ممثل عن المصالح غیر الممركزة للمیزانیة-

میة ذات الطابع الإداريو بالنسبة للمؤسسات العم:ثالثا
رفق العام یضات المو تفإتفاقیةه، فان لاالمشار إلیها أع79ع إلى أحكام المادة و بالرج

میة ذات الطابع الإداري، فإنها تخضع لاختصاص لجنة و المبرمة من طرف المؤسسات العم
أما .صایة عمیهاو ى السلطات التي تمارس الو یضات المرفق العام المنشأة على مستو تف

یضات المرفق و یضات المرفق العام یتم تعین أعضاء لجنة تفو بالنسبة لتعین أعضاء لجان تف
جب مقرر من طرف و بم199-18م التنفیذي رقم و من المرس80نص المادة العام طبقا ل

03دلك لمدة و ن إلیها، و ضة، بناءا على اقتراح من السلطات التي ینتمو ل السلطة المفو مسؤ 
.مة لتجدیدئات قاو سن

ختیار إجان، فان لذه الهها بشأن التركیبة البشریة للد تسجیو التي نالأولىحظةلاالم
أو عضاءلألاء بالنسبة و لى، سو ین لها مبني على عنصر الكفاءة بدرجة ألالمشكالأعضاء 

ع و بالرجهأنوما یؤكد ذلك هو ، ضة الذي یضمن رئاسة اللجنةو بالنسبة لممثل السلطة المف
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على 211نجد أنه نص صراحة في المادة 247-15م الرئاسي رقم و إلى أحكام المرس
قبة رامو تنفیذ و م رابإ و ن بتحضیر و فلن المكو میو عمان الو الأعو ن و ظفو ین المو رة تكو ضر 

تحسین و ینیة و رات تكو ذلك من خلال تنظیم دو یضات المرفق العام، و تفو میة و الصفقات العم
.)1(مهتءوكفام هتلاتجدید المعارف من أجل تحسین مستمر لمؤهو ى و المست

ظفین المعینین و مع، بحیث یشمل على الو التنوحظة الثانیة من حیث التركیبة هلاالم
لة بتعزیز الدیمقراطیة و أمر مستحسن یندرج ضمن سیاسة الدوهو على المنتخبین، و 

ر الرقابي الذي و أكثر لمدمصداقیةظفین یعطي و د المنتخبین إلى جانب المو جو التشاركیة، ف
.م به هذه المجانو تق

یضات المرفق العامو اختصاصات لجنة تف: ثانيالبند ال
یضات و لجنة تفصلاحیات199-18م التنفیذي رقم و من المرس81حددت المادة
:یميالمرفق العام فیما

یضات المرفق العام،و ط المتضمنة تفو افقة على مشاریع دفاتر الشر و الم-
الإجراءاتدلك من خلال مراقبة و یض المرفق العام، و افقة على مشاریع اتفاقیات تفو الم-

ض له،و المتبعة في اختیار المف
یض المرفق العام،و اتفاقیات تفملاحقافقة على مشاریع و الم-
المبرمة،للاتفاقیاتمنح التأشیرات -
.الفصل فیهاو لین و دعة لدیها من قبل المترشحین غیر المقبو ن المو دراسة الطع-

ین في  و ب تكلد الإداریة بصفة عامة مجال معقد یتطو ن مجال العقو كوهین و ى عنصر التكلعل السبب في التركیز علو )1(
اكبتها بصفة مستمرة، ضف إلى دلك أن المسألة و رة مو ب ضر لالدي یتطو نیة و ص القانو كدا التغییر المستمر لمنصو المجال، 

.نو قانلسلیملمن خلال التطبیق اهضمان حمایتزم السیر علىلق بالمال العام مما یستلتتع
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یضات المرفق العام أنها تسیر على و حة لجنة تفو من خلال الصلاحیات الممنلنایتضح 
ط إلى و یض المرفق العام منذ لحظة إعداد دفاتر الشر و تفإتفاقیةالمة عملیة إبرام ضمان س

هذا یشكل ضمانة في حد ذاتها لكل المترشحین و یض المرفق العام، و تفإتفاقیةغایة إبرام 
.ن بعطاءاتهم للمشاركةو الذین یتقدم

عام یض المرفق الو یضات المرفق العام كیفیة تحضیر تفو رقابة لجنة تف:أولا
فة لفان اللجنة مك199-18م التنفیذي رقم و من المرس81ع إلى أحكام المادة و بالرج

التأكد من و یضات المرفق العام، من خلال دراستها و ط المتضمنة تفو مشاریع دفاتر الشر 
ج و تتو ،199-18م و من المرس13ص المنظمة لها لاسیما أحكام المادة و احترامها لمنص

من ثم فان عمل و یها حسب الحالة، لعدم المصادقة عأو یهالعصادقة لمعملیة الرقابة با
عن الإعلانط قبل و افقة اللجنة المسبقة على دفتر الشر و ضة مرتبط أساسا بمو السلطة المف

.سائل المخصصة لذلكو العملیة في ال
یضات المرفق العام للإجراءات المتخذة أثناء مرحلة الإبرام و رقابة لجنة تف: ثانیا

یض المرفق العام و فان لجنة تف199-18من المرسوم التنفیذي 81ع إلى المادة و بالرج
ضة لاسیما مدى و تمارس كذلك رقابة على مشاریع الاتفاقیات المعدة من طرف السلطة المف

لها حیز التنفیذ، و ذلك قبل دخو 48ص عمیها في المادة و احترامها للبیانات الإلزامیة المنص
برفض أو افقة عمیهاو بالموالتي تتوج ،)1(التنظیمیة و نیة و ص القانو نصلرامها لحتإتأكد من ل

إتفاقیةل و یضات المرفق العام حتى بعد دخو بل تمتد رقابة لجنة تف.افقة حسب الحالة و الم
من 59و58اد و فقا أحكام المو حق لاذلك من خلال رقابة مشاریع المو یض حیز التنفیذ و التف

اجب احترامها حتى یتسنى للسلطة و اعد الو الذي حدد الق199-18قم م التنفیذي ر و المرس

وم السیاسیة، جامعة لالعو ق و ة الحقل، مج"جماعات الإقلیمیةلق العام لیضات المرفو الرقابة الإداریة على تف" نیسي لیندة،و أ)1(
.38ص ، 2020، 02العدد ، 07د لة، المجلخنش
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یضات المرفق العام بمنح التأشیرة و كما تختص لجنة تف.حقلامء إلى إبرام و ضة اللجو المف
.یض المرفق العام حیز التنفیذو تفإتفاقیةل و لدخ
نوالنظر في الطع: ثالثا

دعة و ن المو رفق العام دراسة الطعیضات المو على اختصاص لجنة تف81أكدت المادة 
د أي إخلال من طرف و جو ففي حالة .الفصل فیهاو لین و لدیها من قبل المترشحین غیر المقب

ل إلى و صو ص عمیها سابقا كحریة الو المبادئ المنصو الإلتزامات، ضة بإحدىو السلطة المف
هالشفافیة فانو اهة اعد النز و عدم احترام قأو اة،و المساس بمبدأ لمساأو میة،و بات العملالط

.)1(نو قانفقا لو هفصل فیلمعنیین بالأمر رفع طعن أمام اللجنة للیمكن ل
ب لیمكن لكل مترشح شارك في الطهعلى ذلك حیث جاء فیها أن42كما نصت المادة 

، أن یحتج على قرار المنح المؤقت الاستشارةالتراضي البسیط بعد أو على المنافسة
من 46كما نصت المادة .یض المرفق العامو ع طعن أمام لجنة تفدلك برفو یض، و تفلل

یضات المرفق و على حق كل مترشح بالطعن أمام لجنة تف199-18م التنفیذي رقم و المرس
.یض المرفق العامو ضة المتضمن إلغاء إجراء تفو العام المختصة في قرار السلطة المف

بق قبل رفع أیة دعوى ن كرس حق اللجوء إلى الطعن الإداري المسأعلى هذا الأساس فان المشرع الجزائري سبق و )1(
، غیر أنه في مجال 829المدنیة والإداریة من خلال نص المادة الإجراءاتقضائیة ضد الإدارة ودلك بموجب قانون 

199-18من المرسوم التنفیذي 81تم التأكید على دلك بموجب نص خاص ویتمثل في المادةهتفویضات المرفق العام فان
نظر في كل للى اختصاص اللجنة بدراسة الطعون المقدمة إلیها من طرف المترشحین لالمشار إلیها سابقا التي أكدت ع

.النزاعات التي قد تثور خلال مرحلة إبرام عقد تفویض المرفق العام
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الثاني الفرع 
القضاءیض امامو حل منازعات عقد التف

الأمرهذا و ،تخضع للقضاء الاداريالإداریةد و منازعات العقأنمن المتفق علیه 
ل التي لاو الدأما،إداريجد فیها قضاءٌ و ل التي یو معظم الدو مصر و مستقر علیه في فرنسا 

.فأن هذه المنازعات تخضع للقضاء العاديإداريجد فیها قضاء و ی
ض و بین المفوأض لهو المفو فوضةالمالإدارةن ن بیو یض فقد تكو منازعات عقد التفو 

:الأتيضح هذه المنازعات بالشكل و سنو الغیر عن العقد و له
ض لهو المفو تفویضالمانحة للالإدارةالمنازعات بین : لأولالبند ا

تخضع للقضاء ض لهو المفو المانحة الإداریةر بین السلطة و كافة المنازعات التي تثأن
المنازعات وأ،ط الخاصة بتشغیل المرفق و الشر و ت المتعلقة بتنفیذ العقد كالمنازعا،الاداري 

تلك الناشئة عن وأ،الأمیرفعل أو ف الطارئةو نظریة الظر أساسیض على و المتعلقة بالتع
یستطیع و ،یضو المنازعات المتعلقة بنهایة عقد التفو قها و استخدام السلطة المانحة لكافة حق

تدخل هذه المنازعات ضمن و ،القضاء الاداريأمامقه و حقالمطالبة بكافة ض لهو المف
،)1(اختصاص القضاء الكامل لقاضي العقد

الغیرو ضة و المنازعات بین السلطة المف: البند الثاني
فهذا العقد كما بیّنا ،الغیر عن العقدو قد تحصل منازعات بین السلطة المانحة للامتیاز 

ط اللائحیة في هذا العقد و الشر و ،طاً عقدیةو شر و طاً لائحیةو نه یضم شر و سابقاً یتمیز بك
بناءً على ذلك فإن الغیر عن العقد یحق لهم و ،ذات طبیعة تنظیمیة بالنسبة للغیر عن العقد

طرابلس،المؤسسة الحدیثة للكتاب، الإداریةالمنازعات ، یسيو فاطمة الس، 362ص ، مرجع سابق،نو سمیر سهیل دن)1(
.160ص ، 2004،لبنان
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د سلطتها خاصة اذا اتخذت و زت حدو الطعن بقرارات السلطة المانحة للامتیاز اذا ما تجا
.)1(ط اللائحیةو خرقت بها الشر إجراءات

ات المهمة للسلطة المانحة مع الغیر هي المنازعات مع المنتفعین من من المنازع
عها للقضاء و تنظیم المرفق مما یؤدي إلى خضو فهذه المنازعات تتعلق بتنفیذ ،المرفق
عدم القیام به بالشكل الصحیح یحق أو ض لهفي تنفیذ التزامهو المفإخلالفعند ،الاداري

ز و في ذلك یجأهملتأو التدخلالإدارةما رفضت إذاو ،بالتدخلالإدارةللمنتفعین مطالبة 
أمامن هذا الطعن و یكو ،نو لمخالفته للقانالإدارةفي قرار هذه بالإلغاءللمنتفعین الطعن 
ء إلى القاضي الإداري للمطالبة بإلغاء قرارات و إذ یستطیع المنتفع اللج،القاضي الاداري

لكن هذه المصلحة یجب ان ،جدیة في ذلكد مصلحة و جو السلطة المانحة للامتیاز بمجرد 
قهم و ر للمطالبة بحقو الجمهباسمى و ز لأحد المنتفعین أن یرفع الدعو یجفلا،ن شخصیةو تك

.كافة
الغیرو ض له و المنازعات بین المف: ثالثالبند ال

اء و س،یضو الغیر عن عقد التفو ض لهو قد ینحصر النزاع في العلاقة العقدیة بین المف
.ن المنتفعین أم من العاملین في المرفق أم غیرهمأكان الغیر م

لایة القاضي و المنتفعین فهي تخضع لو ض لهو فبالنسبة للمنازعات التي تحصل بین المف
أشخاصالطرفین هم من أنن الخاص على اعتبار و إذ یحكم هذه العلاقة القان،المدني

ط اللائحیة عند نظر و الشر مسألة تتعلق بإثارةانه یلاحظ في حالة إلا،ن الخاصو القان
قف عن و فأنه على القاضي المدني الت،المنتفعینو ض لهو القاضي المدني للنزاع بین المف

كذلك یلاحظ أنّه في حالة إدارة ،ى إلى أنْ یبتَ القاضي الإداري في هذه المسألةو نظر الدع

.109ص ، مرجع سابق،ان محي الدین القطبو مر )1(
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نتفعین تخضع المو ض لهو لیس اقتصادي فإن المنازعات بین المفو إداريلمرفق ض لهو المف
.)1(للقاضي الاداري

أو ن في المرفقیالعاملو ض لهو فضلاً عن ذلك فإنه قد تحصل منازعات بین المف
تخضع للقضاء و ن الخاص و فإن هذه المنازعات یحكمها القان،ردینو المأو غیرهم كالناقلین

.)2(المدني

ىو الأشكال التي تتخذها الدع:رابعالبند ال
ى القضاء الإداري، لكن ماهي الأشكال و ضائیة الإداریة من أهم دعاى القو تعتبر الدع

ى التي تبناها المشرع الجزائري ؟و التي تتخذها من الدعا
ى و دعاو ى الإلغاء و ى الإداریة في الفقه المقارن، نجد دعاو في التقسیم السائد للدعا

ضاء الكامل بالإضافة ما یعرف بالقأو یضو ى التعو دعاو عیة و ى فحص المشر و دعاو التفسیر 
)3(.ى الاستعجالیةو إلى الدع

ني و استقراء مصادر النظام القانو دراسة و أنه بعد عملیة " ابدي و عمار عالأستاذیرى و 
دفعها ضد و ى القضائیة الإداریة التي یمكن تحریكها و القضائي الجزائري، نجد أن كل الدعاو 

رة في و ى القضائیة المذكو اع الدعاو ة، هي ذات أنلة الجزائریو السلطات العامة الإداریة في الد
)4(."ى القضائیة الإداریةو نطاق تصنیف الدعا

تختص " 801إ حیث نص المشرع في نص المادة .م.إ.سار قوعلى هذا النحو 
:المحاكم الإداریة كذلك بالفصل في

.187ص ، السابق، المرجعان محي الدین القطبو مر )1(
.208ص ،سابقو، المرجعماجد راغب الحل)2(
،دیوان المطبوعات 2، ج2طرق الطعن الإداریة،ط و زعات الإداریة،الدعوىاقانون المن،راجع لتفصیل أكثر، رشید خلوفي)3(

.وما بعدها11ص، 2013، الجزائر، الجامعیة
ان و ى الإداریة، دیو ، نظریة الدع2النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، ج، ابديو عمار ع)4(

.801، ص1998الجامعیة الجزائر، عاتو المطب
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.عیةو ى فحص المشر و دعاو ى التفسیریة و الدعاو ى إلغاء القرارات الإداریة و دعا-1
.ى القضاء الكاملو دعا-2

."ص خاصةو جب نصو لة لها بمو القضایا المخ-3
دو یخضع الاستعجال في المادة العق"ن و من نفس القان946كما نص في المادة 

بإلتزاماتالإخلالكمة الإداریة بعریضة  ذلك في حالة حالمإخطارز و الصفقات  یجو 
".میةو الصفقات العمو د الإداریةو برام العقالمنافسة التي تخضع لها عملیات إأو الإشهار
إ للتعرف على .م.إ.اع التي جاء بها قو ى مع أهم الأنو ل تكییف الدعو علیه سنحاو 

ى و نتطرق الى دعو ى الاستعجالیة و ل الدعو الأشكال التي یمكن أن تتخذها، حیث سنتنا
.القضاء الكاملىو دعو الإلغاء 

ى الاستعجالیةو الدع-أولا
إ، الذي أعطى .م.إ.ى الاستعجالیة من خلال قو د اهتم المشرع الجزائري بالدعلق

سلطات القاضي و خاصة في مجال اختصاص و ع الاستعجال حقه من الاهتمام، و ضو لم
)1(.الاستعجالي

حیث نظراً للأضرار التي یمكن أن تلحق بالمكلفین بالضریبة من جراء التنفیذ المباشر 
التي یصعب إصلاحها، فإن هذا الامتیاز الذي منح و الجبائیة لقراراتها، رةالإدام به و الذي تق

ني یجیز التنفیذ و د نص قانو جو د معینة، أي لا بد من و لها لا یمكن أن تمارسه إلا في حد
.حالة الاستعجالو المباشر، 

.السالف الذكر، إ.م.إ.عجال من قان في الاستو من الباب الثالث بعن948إلى 917اد من و أكثر المراجع لتفصیل)1(
، دار بغدادي للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر 2إ، ط.م.إ.شرح ق: ولمزید من الشرح  راجع، عبد الرحمان بربارة

.وما بعدها463، ص 2009
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ى الاستعجالیةوتعریف الدع: -أ
د الأطراف اتخاذ إجراء مؤقت جبه أحو إجراء یطلب بم" ى الاستعجالیة هي و فالدع

.)1("سریع لحمایة مصالحه من قبل أن تتعرض لنتائج یصعب تداركهاو 
أن فكرة "MORLرل و افر عنصر الاستعجال، حیث یرى الأستاذ مو كما أنها تتطلب ت

ن قائمة كلما ینتج عن التأخیر في الفصل في النزاع ضرر لأحد أطراف و الاستعجال تك
.".إبعادهالنزاع لا یمكن 

ضعیة و د و جو م بمجرد و أن حالة الاستعجال تق" DEBASCHكما یرى الأستاذ دباش 
.یخشى أن تصبح غیر قابلة للإصلاح

" اب بأنه و ض عبد الثو كما یتطلب أیضا عدم المساس بالحق، الذي یعرفه الأستاذ مع
ز له أن و الآخر فلا یجالتزامات كل من الطرفین قبل و ق و ني الذي یحدد حقو السبب القان

ع النزاع و ضو یل الذي من شأنه المساس بمو التأأو الالتزامات بالتفسیرو ق و ل هذه الحقو یتنا
هر النزاع سلیما و اجب علیه أن یترك جو الو نیة و م القانو كما لیس له أن یغیر من مركز الخص

)2(".ن غیره بالحكم علیهو ع المختص دو ضو ا الشأن أمام قاضي المو لو یناضل فیه أ

ى الإلغاءو دع-ثانیا
جه عام        و ى المهمة في مجال المنازعات الإداریة بو ى الإلغاء من الدعاو تعتبر دع

ةعیة في المادة الضریبیو جه خاص، حیث تتمثل في رقابة المشر و بةالمنازعات الضریبیو 
.خاصة في مجال التحصیلو 

.ن ذكر حالاتهاو د801المادة لى  من و إ  في الفقرة الأ.م.إ.نص علیها ق

زیع، الجزائر، و لتاو النشر و مة للطباعة و ه، دار2طالمنتقى في قضاء الاستعجال الاداري، : یاو لحسین بن الشیخ آیت مل)1(
.12، ص2007

.14، ص2005فقها وقضاء، دار الخلدونیة،الجزائر،قضاء الاستعجال:حسین طاهريأنظر)2(
، 1،2013العدد ،1المجلد ، مجلة القانون والمجتمع، يدو عبد القادر، الجدید في قضاء الاستعجال الادار عانظر -
.105-90ص 
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ى الاستعجالیةوتعریف الدع: -أ
د الأطراف اتخاذ إجراء مؤقت جبه أحو إجراء یطلب بم" ى الاستعجالیة هي و فالدع

.)1("سریع لحمایة مصالحه من قبل أن تتعرض لنتائج یصعب تداركهاو 
أن فكرة "MORLرل و افر عنصر الاستعجال، حیث یرى الأستاذ مو كما أنها تتطلب ت

ن قائمة كلما ینتج عن التأخیر في الفصل في النزاع ضرر لأحد أطراف و الاستعجال تك
.".إبعادهالنزاع لا یمكن 

ضعیة و د و جو م بمجرد و أن حالة الاستعجال تق" DEBASCHكما یرى الأستاذ دباش 
.یخشى أن تصبح غیر قابلة للإصلاح

" اب بأنه و ض عبد الثو كما یتطلب أیضا عدم المساس بالحق، الذي یعرفه الأستاذ مع
ز له أن و الآخر فلا یجالتزامات كل من الطرفین قبل و ق و ني الذي یحدد حقو السبب القان

ع النزاع و ضو یل الذي من شأنه المساس بمو التأأو الالتزامات بالتفسیرو ق و ل هذه الحقو یتنا
هر النزاع سلیما و اجب علیه أن یترك جو الو نیة و م القانو كما لیس له أن یغیر من مركز الخص

)2(".ن غیره بالحكم علیهو ع المختص دو ضو ا الشأن أمام قاضي المو لو یناضل فیه أ
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ى و ، أي لیست دعالمفوضةالإدارةجهة ضد و ى الإلغاء في حقیقتها لیست مو فدع
صل و م على اختصام القرار الإداري المعیب ذاته قصد التو ى عینیة تقو إنما هي دعو شخصیة 

.)1(ن حجة على الكافةو إلى إلغائه بحیث أن الحكم الصادر یك
لإلغاءى او تعریف دع: -أ

استعمالا من جانب و ى الإداریة انتشارا و ى الإلغاء في الجزائر من أكثر الدعاو تعتبر دع
ینظر القضاء في الطعن " 43ري في المادة و المتقاضین حیث نص علیها المؤسس الدست

الأحكام و اعد و كما نجد أن المشرع قد خصها بالكثیر من الق)2(،"في قرارات السلطة الإداریة
.إ.م.إ.قفي 

.رغم هذه الأهمیة لم نجد لها تعریفا في التشریع الجزائري، مما یجعلنا نلجأ إلى الفقهو 
طعن " ى الإلغاء بأنها و دععرف Delaubadereحیث نجد أن الفقیه الفرنسي 

".ع من طرف القاضي الإداريو قضائي یرمي إلى إبطال قرار إداري غیر مشر 
الطعن الذي وه" لهو بقDebbaschرده الفقیه دیباش و الذي أنفس التعریف وهو 

)3(".عیةو یطلب بمقتضاه المدعي من القضاء إبطال قرار إداري لعدم المشر 

ن و جبه یكو القضاء الذي بم" ي قضاء الإلغاء بأنه و بینما یعرف الفقیه سلیمان الطما
لكن و ن حكم بإلغائه، و القرار للقانللقاضي أن یفحص القرار الإداري فإذا ما تبین له مجانبة

استبدال غیره أو ن فیهو ن أن یمتد حكمه إلى أكثر من ذلك فلیس له تعدیل القرار المطعو د
)4(".به

.وما بعدها22مرجع سابق، ص: راجع، رشید خلوفيالإلغاء بتفصیل أكثرلمعرفة تاریخ دعوى )1(
.من الدستور الجزائري، السابق الذكر168أنظر المادة )2(
.46، ص2009زیع، الجزائر، و التو ر للنشر و إ، جس.م.إ.ى الإلغاء في قو دع،ضیافو عمار ب)3(
.305، ص1986سلیمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الأول، قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي، القاهرة، )4(
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ى و ، أي لیست دعالمفوضةالإدارةجهة ضد و ى الإلغاء في حقیقتها لیست مو فدع
صل و م على اختصام القرار الإداري المعیب ذاته قصد التو ى عینیة تقو إنما هي دعو شخصیة 

.)1(ن حجة على الكافةو إلى إلغائه بحیث أن الحكم الصادر یك
لإلغاءى او تعریف دع: -أ
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العینیة و عیة و ضو ى القضائیة الإداریة المو الدع"ابدي بأنها و ر عمار عو عرفها الدكتو 
لة للمطالبة بإلغاء و لمختصة في الدالمصلحة أمام جهات القضاء او الصفة ووالتي یحركها ذ

)1(."عةو قرارات إداریة غیر مشر 

ى التي یطلب فیها من القاضي إلغاء قرار و الدع"بأنها ور أحمد محیو كما عرفها الدكت
.)2("عو غیر مشر 

عة أمام إحدى و ى القضائیة المرفو الدع" ر محمد الصغیر بعلي بأنها و عرفها الدكتو 
ب و عیته لما یشو ة الإداریة التي تستهدف إلغاء قرار إداري بسبب عدم مشر الهیئات القضائی

.)3("بو أركانه من عی
ن و ع بحثنا نجد أنها تتقاطع في كو ضو بتكیفها مع مو من خلال هذه التعریفات المختلفة 

جه و قضائیة، حیث یتحتم على المدعي التدعوىالإداریة العقود ى الإلغاء في المادة و دع
.)4(المفوضةالإدارةصادر عن المؤقت معیبالمنح لقضاء الإداري طالبا إلغاء قرارب او ص

دقیقة، حیث تكمن في إعدام و ى الإلغاء سلطة محددة و كما أن سلطة القاضي في دع
یحتج المدعي على و ،انیة استبداله بغیره من القراراتن إمكو ن فیه دو القرار الإداري المطع

عیة، التي تتمثل في عدم و ب عدم المشر و ن معیبة بعیب من عیو التي تكالقرارات الإداریة 
الخطأ في أو التنظیمو ن و مخالفة القانأو والإجراءاتد عیب في الشكل و جو أو الاختصاص

.إساءة استعمال السلطةأو یلهو تأو تطبیقه 

.314عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص)1(
، 1983الجامعیة، الجزائر، أحمد محیو، المنازعات الاداریة، ترجمة فائق انجق وخالد بیوض، دیوان المطبوعات )2(

.151ص
.31، ص 2007القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، : محمد صغیر بعلي)3(
المنازعات المترتیة عن الصفقات العمومیة من إختصاص القضاء الكامل، ولم یعتد قضائي الاداريالالاجتهادعتبر إ)4(

المؤرخ في 078670أو فسخها قرار إداریا بالمعنى الاصطلاحي للقرار الاداري، أنظر القرار على أن الغاء الصفقة 
.86- 84، ص2015المؤسسة الوطنیة، 13، مجلة مجلس الدولة، العدد 06/02/2014
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، 1983الجامعیة، الجزائر، أحمد محیو، المنازعات الاداریة، ترجمة فائق انجق وخالد بیوض، دیوان المطبوعات )2(

.151ص
.31، ص 2007القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، : محمد صغیر بعلي)3(
المنازعات المترتیة عن الصفقات العمومیة من إختصاص القضاء الكامل، ولم یعتد قضائي الاداريالالاجتهادعتبر إ)4(

المؤرخ في 078670أو فسخها قرار إداریا بالمعنى الاصطلاحي للقرار الاداري، أنظر القرار على أن الغاء الصفقة 
.86- 84، ص2015المؤسسة الوطنیة، 13، مجلة مجلس الدولة، العدد 06/02/2014
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ى القضاء الكاملو دع-ثالثا
من و ى القضاء الكامل، و ضریبیة من دعاى الو ل بأن الدعو یذهب غالبیة الفقهاء إلى الق
ى و إذ یعتبر أن الطابع السري الغالب على الدع، LASRYبین هؤلاء الفقهاء، الفقیه لاسري 

ى یدخل ضمن عملیة استیفاء دین و ع الدعو ضو طابع القضاء الكامل ما دام موالضریبیة ه
سع، و صلاحیات أالضریبة في ذمة مكلف بالضریبة محدد، كما أن القاضي الضریبي یملك

.)1(جزئیاأو تعدیلها كلیاأو قد تمتد إلى إلغاء الضریبة
الضرائب تدخل ضمن و العمران و د و ب أن منازعات العقو د شیهو ر مسعو كما أكد الدكت

)2(.منازعات القضاء الكامل

ى القضاء الكامل و ن دعومضم: -أ
سعة للقاضي الإداري، بحیث او صلاحیات و تعبر تسمیة القضاء الكامل على سلطات 

ى، إذا تبین و یضات مادیة بعد إلغاء القرار الإداري محل الدعو بإمكانه أن یذهب إلى منح تع
.عو مة كذلك غیر مشر و اعتبار العمل المادي المضر محل الخصأو عو له أنه غیر مشر 

:وهيى بأربعة عملیات و م القاضي الإداري في هذه الدعو بحیث یق
.ىو ر العمل محل الدععملیة تفسی-
.عیةو تقدیر المشر -
.نيو إلغائه إذا كان عمل غیر قان-
.)3(یضات مادیة للمتضررو القضاء بتقدیم  تع-

.وما بعدها93مرجع سابق، ص: لمزید من التفاصیل حول الآراء الفقهیة المختلفة راجع، مالك علیان)1(
1999شیهوب،المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، نظریة الاختصاص، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، مسعود)2(

.380ص 
.14مرجع سابق، ص: رشید خلوفي)3(
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ى و د یعتبر من أهم مجالات دعاو من خلال التقدیم السابق، نجد أن قضاء منازعات العق
عیته، و مشر لا یطعن في قرار إداري یحتج على عدمالمنقضيالقضاء الكامل، حیث أن 

.احد تخصه شخصیاو یض المالي من جانب و لكن یطعن في عملیة التعو 
ى القضاء الكامل، و د بصفة عامة تنتمي إلى دعاو ى مادة العقو بالتالي نجد أن دعو 

د  و بالنظر كذلك إلى صلاحیات القاضي في مادة العقو یض،و ى التعو سیما تعلق منها بدعا
جدا، خاصة في مجال التحقیق الذي یلعب فیه القاضي الإداري اسعةو فهي في ما تقدم ذكره 

.الخبرة و مراجعة التحقیق و من یقرر في شأن التحقیق الإضافي ورا إیجابیا، فهو د
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تفویض المرفق للنظاموالتقنيالتشریعيلإطارإلى االبحثهذاخلالمنالتطرقتم
أصبحالذيالأمرهذا،وعصرتنهإصلاحهومستلزماتاتمسببتكمنوفیمابالجزئر،العام
الكتبمنالمراجععلیهتوفرتبماالاستعانةتمتوقدمنها،مفرلاحتمیةوضرورةمطلبا

.لموضوعناالسابقةوالتقییمیةوالتحلیلیةالنظریةوالدراسات
أحدأو الدولةعاتقعلىتقعوإدارتهاالعامةفقراالمهذهإنشاءمهمةقدیماكانت
نفقةوعلىمسؤولیتهاوتحتلهاالتابعة- الولایة والبلدیة-العامة المعنویةالأشخاص

كلفيمباشرةبطریقةتتدخلالدولةبذلكفكانتأنواعها،إختلافعلىالعمومیةالخزینة
علىالملقاةالأعباءوتفاقمزیادةإلىذلكأدىوقدالإقتصادي،المیدانلاسیماالمیادین
تمویلعلىقادرةغیرجعلهاالذيالأمرمواطنیها،لحاجاتالمستمرالتزایدنتیجةكاهلها
.وعصرنتهاالمرافقهذهوإدارةوإنشاء

المشرع فاقتصادي فهو قابل للتفویض، أو المرفق العام مهما كانت طبیعته إداري
نص قانوني یمنع تلك، فهو الجزائري الذي اكتفي بوضع شرطا واقفا والمتمثل في عدم وجود 

، كمهام السیادیة للجماعات ویض المرفق العامفیقر بمجموعة من الموانع تحول دون ت
هایعالجالتي الجماعات المحلیة مرتبطة بالشؤون المحلیة ها، إذ جعل اختصاصاتالمحلیة

لتضمنالتي تدخل في مجال اختصاصه عن طریق المداولات ، والمجلس الشعبي البلدي 
التي تختلف ، المرونة في كیفیة معالجة شؤون المحلیةو انب من الاستقلالیة والحریةج

یة حلجماعة مالإقلیمباختلاف 
التفویض لا یتحقق إلا من خلال العلاقة التعاقدیة بین السلطة مانحة التفویض والممنوح 

یعرف بالتفویض فردة والذينله التفویض، لذا فإن الأسلوب الأحادي الصادر بالإرادة الم
و الذي یكون في ، ضعه المشرع الجزائريو في مفهوم التفویض الذي الانفرادي لا یدخل

التي تكون صور مجموعة من العقود فيالمشرع الجزائرينظمه،صیغ عقدیة متعددة 
.ر، عقد الإیجار، الوكالة المحفزة و عقد التسییالإمتیازتوالي عقد للتفویض وهي على 
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یعرف بالتفویض فردة والذينله التفویض، لذا فإن الأسلوب الأحادي الصادر بالإرادة الم
و الذي یكون في ، ضعه المشرع الجزائريو في مفهوم التفویض الذي الانفرادي لا یدخل

التي تكون صور مجموعة من العقود فيالمشرع الجزائرينظمه،صیغ عقدیة متعددة 
.ر، عقد الإیجار، الوكالة المحفزة و عقد التسییالإمتیازتوالي عقد للتفویض وهي على 

خاتـــــــــمة 

-318-

تفویض المرفق للنظاموالتقنيالتشریعيلإطارإلى االبحثهذاخلالمنالتطرقتم
أصبحالذيالأمرهذا،وعصرتنهإصلاحهومستلزماتاتمسببتكمنوفیمابالجزئر،العام
الكتبمنالمراجععلیهتوفرتبماالاستعانةتمتوقدمنها،مفرلاحتمیةوضرورةمطلبا

.لموضوعناالسابقةوالتقییمیةوالتحلیلیةالنظریةوالدراسات
أحدأو الدولةعاتقعلىتقعوإدارتهاالعامةفقراالمهذهإنشاءمهمةقدیماكانت
نفقةوعلىمسؤولیتهاوتحتلهاالتابعة- الولایة والبلدیة-العامة المعنویةالأشخاص

كلفيمباشرةبطریقةتتدخلالدولةبذلكفكانتأنواعها،إختلافعلىالعمومیةالخزینة
علىالملقاةالأعباءوتفاقمزیادةإلىذلكأدىوقدالإقتصادي،المیدانلاسیماالمیادین
تمویلعلىقادرةغیرجعلهاالذيالأمرمواطنیها،لحاجاتالمستمرالتزایدنتیجةكاهلها
.وعصرنتهاالمرافقهذهوإدارةوإنشاء

المشرع فاقتصادي فهو قابل للتفویض، أو المرفق العام مهما كانت طبیعته إداري
نص قانوني یمنع تلك، فهو الجزائري الذي اكتفي بوضع شرطا واقفا والمتمثل في عدم وجود 

، كمهام السیادیة للجماعات ویض المرفق العامفیقر بمجموعة من الموانع تحول دون ت
هایعالجالتي الجماعات المحلیة مرتبطة بالشؤون المحلیة ها، إذ جعل اختصاصاتالمحلیة

لتضمنالتي تدخل في مجال اختصاصه عن طریق المداولات ، والمجلس الشعبي البلدي 
التي تختلف ، المرونة في كیفیة معالجة شؤون المحلیةو انب من الاستقلالیة والحریةج

یة حلجماعة مالإقلیمباختلاف 
التفویض لا یتحقق إلا من خلال العلاقة التعاقدیة بین السلطة مانحة التفویض والممنوح 

یعرف بالتفویض فردة والذينله التفویض، لذا فإن الأسلوب الأحادي الصادر بالإرادة الم
و الذي یكون في ، ضعه المشرع الجزائريو في مفهوم التفویض الذي الانفرادي لا یدخل

التي تكون صور مجموعة من العقود فيالمشرع الجزائرينظمه،صیغ عقدیة متعددة 
.ر، عقد الإیجار، الوكالة المحفزة و عقد التسییالإمتیازتوالي عقد للتفویض وهي على 
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ن الشراكة عام خاص وإن كان منشأها في إنجلترا، بغرض تفادي عجز المیزانیة إ
العامة، إلا أنها تشترك في نفس الغرض هو البحث عن تمویل للبنى التحتیة التي تتطلب 
إنفاق ضخم، ولا مناص من اللجوء للشریك الخاص للنهوض بالاقتصادیات الدول عن طریق 

قیق التنمیة التي لن تتأتى إلا بوجود بنیة تحتیة قویة، الشراكة كآلیة فتح مجال الاستثمار وتح
.قانونیة التجسید التعاون بین القطاعین العام والخاص

آلیةفيمعاوالتسییرالإنشاءلتزاإخیضمنعنهاقانونيبدیلإیجادستدعىیمما
مع محافظة ، للدولةمةالعاالمرافقملكیةبقاءضرورةالإعتباربعینالآخذمع، واحدة

قابلیة قواعد المرافق العامة ومردهإرادتها المنفردة، على الإدارة في تعدیل النصوص اللائحیة 
جل إشباعها وجد أالتي من ،عتبارات المصلحة العامةإللتغییر والتطویر باستمرار إلى 

ین الظروف المرفق العام، وفرضته ضرورة المواءمة المستمرة بین متطلبات المرفق وب
تمثل مبدأ من ) التكییف(جمع الفقه على أن سلطة الإدارة في التغییر والتطویرأو ،المتغیرة

ـ "والمستقر علیها قضاء) المساواة والاستمراریة(المبادئ الثلاثة الحاكمة للمرافق العامة 
نها هي التي تنشئ المرفق العام فإ-الجماعات المحلیة -كانت السلطة المفوضةالم

، حرصا منها على متابعة حسن َ إدارتهامطالبةٔ بمتابعة سیره كونه یمثل أحد هیاكلها  وتحت 
فقها، ودیمومة الخدمة العمومیة من جهة، ومن جهة أخرى حمایة المال العام وترشید امر سیر 

النفقات العمومیة، لذلك أحاطها المشرع بالرقابة الإداریة على تفویض المرفق سواء في 
.في مرحلة التنفیذأو الإبرامة مرحل

:النتائج التالیةإلىوتوصلنا في الختام 
ته أي أنه یتناوله أثناء یشمل الهدف من المعرف وتحدید مسؤولیفي نظرنا لكي 

،لال تطبیقاته في الحیاة الإداریةمن خبل لا یتناولونها باعتبارها ظاهرة إداریة، و ، الحركة
يوأخر لا یشمل معنى هذه التقنیة والتي هلمرفق العامتفویض افالاختلاف بین تعریف

إلى كل التوسیع منها لتصل أو لدى الجمیع، إنما یتمثل في تغلیب عنصر على آخرةواحد
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ن الشراكة عام خاص وإن كان منشأها في إنجلترا، بغرض تفادي عجز المیزانیة إ
العامة، إلا أنها تشترك في نفس الغرض هو البحث عن تمویل للبنى التحتیة التي تتطلب 
إنفاق ضخم، ولا مناص من اللجوء للشریك الخاص للنهوض بالاقتصادیات الدول عن طریق 

قیق التنمیة التي لن تتأتى إلا بوجود بنیة تحتیة قویة، الشراكة كآلیة فتح مجال الاستثمار وتح
.قانونیة التجسید التعاون بین القطاعین العام والخاص

آلیةفيمعاوالتسییرالإنشاءلتزاإخیضمنعنهاقانونيبدیلإیجادستدعىیمما
مع محافظة ، للدولةمةالعاالمرافقملكیةبقاءضرورةالإعتباربعینالآخذمع، واحدة

قابلیة قواعد المرافق العامة ومردهإرادتها المنفردة، على الإدارة في تعدیل النصوص اللائحیة 
جل إشباعها وجد أالتي من ،عتبارات المصلحة العامةإللتغییر والتطویر باستمرار إلى 

ین الظروف المرفق العام، وفرضته ضرورة المواءمة المستمرة بین متطلبات المرفق وب
تمثل مبدأ من ) التكییف(جمع الفقه على أن سلطة الإدارة في التغییر والتطویرأو ،المتغیرة

ـ "والمستقر علیها قضاء) المساواة والاستمراریة(المبادئ الثلاثة الحاكمة للمرافق العامة 
نها هي التي تنشئ المرفق العام فإ-الجماعات المحلیة -كانت السلطة المفوضةالم

، حرصا منها على متابعة حسن َ إدارتهامطالبةٔ بمتابعة سیره كونه یمثل أحد هیاكلها  وتحت 
فقها، ودیمومة الخدمة العمومیة من جهة، ومن جهة أخرى حمایة المال العام وترشید امر سیر 

النفقات العمومیة، لذلك أحاطها المشرع بالرقابة الإداریة على تفویض المرفق سواء في 
.في مرحلة التنفیذأو الإبرامة مرحل

:النتائج التالیةإلىوتوصلنا في الختام 
ته أي أنه یتناوله أثناء یشمل الهدف من المعرف وتحدید مسؤولیفي نظرنا لكي 

،لال تطبیقاته في الحیاة الإداریةمن خبل لا یتناولونها باعتبارها ظاهرة إداریة، و ، الحركة
يوأخر لا یشمل معنى هذه التقنیة والتي هلمرفق العامتفویض افالاختلاف بین تعریف

إلى كل التوسیع منها لتصل أو لدى الجمیع، إنما یتمثل في تغلیب عنصر على آخرةواحد
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ن الشراكة عام خاص وإن كان منشأها في إنجلترا، بغرض تفادي عجز المیزانیة إ
العامة، إلا أنها تشترك في نفس الغرض هو البحث عن تمویل للبنى التحتیة التي تتطلب 
إنفاق ضخم، ولا مناص من اللجوء للشریك الخاص للنهوض بالاقتصادیات الدول عن طریق 

قیق التنمیة التي لن تتأتى إلا بوجود بنیة تحتیة قویة، الشراكة كآلیة فتح مجال الاستثمار وتح
.قانونیة التجسید التعاون بین القطاعین العام والخاص

آلیةفيمعاوالتسییرالإنشاءلتزاإخیضمنعنهاقانونيبدیلإیجادستدعىیمما
مع محافظة ، للدولةمةالعاالمرافقملكیةبقاءضرورةالإعتباربعینالآخذمع، واحدة

قابلیة قواعد المرافق العامة ومردهإرادتها المنفردة، على الإدارة في تعدیل النصوص اللائحیة 
جل إشباعها وجد أالتي من ،عتبارات المصلحة العامةإللتغییر والتطویر باستمرار إلى 

ین الظروف المرفق العام، وفرضته ضرورة المواءمة المستمرة بین متطلبات المرفق وب
تمثل مبدأ من ) التكییف(جمع الفقه على أن سلطة الإدارة في التغییر والتطویرأو ،المتغیرة

ـ "والمستقر علیها قضاء) المساواة والاستمراریة(المبادئ الثلاثة الحاكمة للمرافق العامة 
نها هي التي تنشئ المرفق العام فإ-الجماعات المحلیة -كانت السلطة المفوضةالم

، حرصا منها على متابعة حسن َ إدارتهامطالبةٔ بمتابعة سیره كونه یمثل أحد هیاكلها  وتحت 
فقها، ودیمومة الخدمة العمومیة من جهة، ومن جهة أخرى حمایة المال العام وترشید امر سیر 

النفقات العمومیة، لذلك أحاطها المشرع بالرقابة الإداریة على تفویض المرفق سواء في 
.في مرحلة التنفیذأو الإبرامة مرحل

:النتائج التالیةإلىوتوصلنا في الختام 
ته أي أنه یتناوله أثناء یشمل الهدف من المعرف وتحدید مسؤولیفي نظرنا لكي 

،لال تطبیقاته في الحیاة الإداریةمن خبل لا یتناولونها باعتبارها ظاهرة إداریة، و ، الحركة
يوأخر لا یشمل معنى هذه التقنیة والتي هلمرفق العامتفویض افالاختلاف بین تعریف

إلى كل التوسیع منها لتصل أو لدى الجمیع، إنما یتمثل في تغلیب عنصر على آخرةواحد
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نص أو فرد كالتفویض عن طریق قرارنأو عمل مم سواء كان بواسطة عقدنقل للمرفق العا
.تشریعي

دور لفة الذكر، یتضح لنا مدى اتجاه  من خلال النصوص القانونیة والتنظیمیة السا
الجماعات المحلیةمن العقود الإداریة، یبرم بین التفویضعقد رعتباإنحو الجزائري عالمشر 

من كمفوض لهالقانون الخاص أو من جهة، وبین أحد أشخاص القانون العامكهیئة مفوضة
.یتقاضاها من المنتفعینةاو إتجهة أخرى، لتسییر واستغلال مرفق عمومي مقابل 

من خلال المراجعة الدوریة للأحكام القضائیة التي ساهمت في تطویر عقود الامتیاز 
في بلادنا، نرى أن الدور المنوط بالقضاء المحلي یقتصر على المساهمة  في تحلیل و 

ولا یبحث في  الغایة من التشریع في مجال العقود ،من النصوص القانونیةالأحكامستنباط إ
.ي تساهم في تطویرها  التالإداریة

سلطة تقدیریة لجماعة المحلیة ، كما قد یعطي لالمؤسساتأولویة لبعض عطيأالمشرع
لإبرام عقد التفویض،في أن تفرض بعض من الشروط التي ترى وجوب توافرها في من یتقدم

التي قررت منح ،199-18من المرسوم التنفیذي 23كما هو محدد بموجب أحكام المادة 
سلطة ، كما منح المشرعالأولویة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة أثناء إبرام عقد التفویض

.المالیةأو قدرتهم الفنیةاستبعاد بعض الأشخاص الذین یثبت لها عدم
عند منح عقود تفویض المرفق العام لشفافیةالخاصةتقتضي ضرورة احترام الأشخاص

سة النزیهة بین المرشحین، ومن أبرز إجراءات الشفافیة هوإجراءات المنح مما یسمح بالمناف
الإعلان، فمن دونه لا وجود لمجال حقیقي للمنافسة بین الراغبین في التعاقد مع الإدارة،

.والعلانیة هي أن تتم جمیع إجراءات التعاقد وفق نطاق علني واضح
فإن هدف الهیئة ،اصلتحقیق المصلحة العامة یجب تحقیق المصلحة الفردیة للأشخ

المفوضة في عقد تفویض المرافق العامة یترجم من خلال تمكین أكبر قدر ممكن من 
فرض سعر محدد قانونا، ذلك من خلال ،دمات المرفق العام المنتفعین بالاستفادة من خ

فغرض الهیئة المفوضة لا یتمثل في تحقیق الربح بل أنها تهدف إلى تحقیق حاجة اجتماعیة 
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نص أو فرد كالتفویض عن طریق قرارنأو عمل مم سواء كان بواسطة عقدنقل للمرفق العا
.تشریعي

دور لفة الذكر، یتضح لنا مدى اتجاه  من خلال النصوص القانونیة والتنظیمیة السا
الجماعات المحلیةمن العقود الإداریة، یبرم بین التفویضعقد رعتباإنحو الجزائري عالمشر 

من كمفوض لهالقانون الخاص أو من جهة، وبین أحد أشخاص القانون العامكهیئة مفوضة
.یتقاضاها من المنتفعینةاو إتجهة أخرى، لتسییر واستغلال مرفق عمومي مقابل 

من خلال المراجعة الدوریة للأحكام القضائیة التي ساهمت في تطویر عقود الامتیاز 
في بلادنا، نرى أن الدور المنوط بالقضاء المحلي یقتصر على المساهمة  في تحلیل و 

ولا یبحث في  الغایة من التشریع في مجال العقود ،من النصوص القانونیةالأحكامستنباط إ
.ي تساهم في تطویرها  التالإداریة

سلطة تقدیریة لجماعة المحلیة ، كما قد یعطي لالمؤسساتأولویة لبعض عطيأالمشرع
لإبرام عقد التفویض،في أن تفرض بعض من الشروط التي ترى وجوب توافرها في من یتقدم

التي قررت منح ،199-18من المرسوم التنفیذي 23كما هو محدد بموجب أحكام المادة 
سلطة ، كما منح المشرعالأولویة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة أثناء إبرام عقد التفویض

.المالیةأو قدرتهم الفنیةاستبعاد بعض الأشخاص الذین یثبت لها عدم
عند منح عقود تفویض المرفق العام لشفافیةالخاصةتقتضي ضرورة احترام الأشخاص

سة النزیهة بین المرشحین، ومن أبرز إجراءات الشفافیة هوإجراءات المنح مما یسمح بالمناف
الإعلان، فمن دونه لا وجود لمجال حقیقي للمنافسة بین الراغبین في التعاقد مع الإدارة،

.والعلانیة هي أن تتم جمیع إجراءات التعاقد وفق نطاق علني واضح
فإن هدف الهیئة ،اصلتحقیق المصلحة العامة یجب تحقیق المصلحة الفردیة للأشخ

المفوضة في عقد تفویض المرافق العامة یترجم من خلال تمكین أكبر قدر ممكن من 
فرض سعر محدد قانونا، ذلك من خلال ،دمات المرفق العام المنتفعین بالاستفادة من خ

فغرض الهیئة المفوضة لا یتمثل في تحقیق الربح بل أنها تهدف إلى تحقیق حاجة اجتماعیة 
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نص أو فرد كالتفویض عن طریق قرارنأو عمل مم سواء كان بواسطة عقدنقل للمرفق العا
.تشریعي

دور لفة الذكر، یتضح لنا مدى اتجاه  من خلال النصوص القانونیة والتنظیمیة السا
الجماعات المحلیةمن العقود الإداریة، یبرم بین التفویضعقد رعتباإنحو الجزائري عالمشر 

من كمفوض لهالقانون الخاص أو من جهة، وبین أحد أشخاص القانون العامكهیئة مفوضة
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بالتالي الهدف من ذلك تحقیق المصلحة العامة و لضمان هذه الأخیرة یجب توفیر ،أساسیة
خدمات المرفق العام لأكبر قدر ممكن من المنتفعین و ذلك من خلال وضع تنظیم مشروع 

.إنشاء الوضعیة الاحتكاریةو غیر مألوف 
یر كافة الوسائل المتاحة لتبلیغ ودعوة السلطة المفوضة بتوفالمشرع الجزائريألزم

المقبولین لتقدیم العروض، ولم یحدد ذلك، وترك السلطة التقدیریة للإدارة لاتخاذ ما تراه 
ملائما منها، وهذا قد یضر بمصالح المترشحین المقبولین، وقد یؤدي لعدم وصول العلم إلیهم 

.بالنتائج التي توصلت إلیها اللجنة
اكبیرة، ذلك أنهالهمیةالأذات لمفاوضات في عقود تفویض المرفق العام مرحلة اتعتبر

لا یعني القضاء على مبدأ الاعتبار ، وهذاالمنافسة في اختیار المفوض إلیهمبدأعلى تبني 
الشخصي، وإنما یبقى هذا المبدأ یلقي بظلاله على عقد التفویض بجمیع مكوناته ومنها 

.المفوض لهإختیارطریقة 
هو دلیل على حرصه على ضمان السیر )القبلیة والبعدیة(فرض المنظم عدة أنواع للرقابة 

.تفویض المرفق العامةلإتفاقیلالسلیم والمنظم 
لجنة اختیار وانتقاء العروض ولجنة تفویضات (ضعف فعالیة لجان الرقابة الداخلیة 

.وحصر دورهما على التطبیق والتنفیذ) المرفق العام
ممثلي الإدارات (ختیار أعضاء لجنة تفویضات المرفق العام إوضیح اذا ما كان عدم ت
.المعنیةالإدارة، یخضع للموافقة مسؤول السلطة المفوضة أم أنه مسلم لاختیار )العمومیةّ 

عة من غیرها، إلا أنه یوجد ار آلیة أكثر نجبرغم فرض رقابة بعدیة میدانیة، والتي تعت
.رستهاغموض في تفاصیل مما

وشكل تفویض المرفق لهه المفوضملالربط بُین الرقابة البعدیة ومستوى الخطر الذي یتح
العام، إذ أنه كلما زاد مستوى الخطر، كلما كانت السلطة المفوضة أكثر حرصا على رقابة 

.سیرتهالمرفق العام وضمان حسن 
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:الاقتراحات التي نوصي بها
قبلیة، من خلال إعداد تنظیم نموذجي، یوضح  عمل اللجنتین ن الرقابة الاجلتفعیل دور 

.، ویوثّق مهامها الرقابیةالأعضاءختیار إكیفیاتویبین 
.ینحیادیُ ینلحضور جلسات لجنة اختیار وانتقاء العروض، كمراقبُ المتعهدیندعوة 

اء عضو ممثل عن لجنة تفویضات المرفق العام، جلسات اختیار وانتقورحضضرورة 
العروض، ویكون عضو ملاحظ، یعدّ  تقریره حول سَیر عمل الجلسات یقدمه للجنة 

تستطیع تىفي مراحلها الأولیة، وحألأشغالتفویضات المرفق العام، لتكون على درایة بسَیر 
.الرد على الطعون المقدمة أمامها

.میدانیةإعداد نظام أكثر تفصیلي لممارسة الرقابة البعدیة، خاصة الرقابة ال
تشجیع المسیرین على المستوى المحلي على القیام باختیار نمط التسییر الأنسب والتفاوض 
مع الشریك حول الشروط المثلى لتنفیذ إتفاقیة تفویض المرفق العام في أحسن الظروف وبأقل 

.تكلفة
یطرح عدة إشكالات وثغرات ،أحكام تفویض المرفق العام ضمن مرسومینصیاغة

إفراد تنظیم تشریعي وجب أالموضوعیة الأمر الذي أو نیة سواء من الناحیة الشكلیةقانو 
. خاص بآلیة التفویض على غرر التشریعات المقارنة 
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ثروت أنیس الأسیوطي، المنهج القانوني بین الرأسمالیة والاشتراكیة، مجلة مصر المعاصرة، السنة - 1
.1968، یولیو، 333الخمسون، العدد لتاسعة و ا

مصطفى كمال وصفي سلطة الإدارة في تعدیل شروط العقد الإداري بإرادتها المنفردة مجلة العلوم - 2
.1971الإداریة السنة الثالثة عشر العدد الأول 

لتعاقدیة ،مجلة الالتزاماتهمجید حمید العنبكي ،المفهوم العام للقوة القاهرة وأثرها في تنفیذ المقاول - 3
.1981،آب أیلول ،9091النفط والعالم ،العدد 

سعید بوالشعیر، نظام المتعامل العمومي بین المرونة والفعالیة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة - 4
.1986، جوان 2، العدد 14الإقتصادیة والسیاسیة، الحجم 

ة قضایا الدولة  السنة الواحدة والثلاثون  مذكرات في العقد الإداري مجلة هیئ،عبد العزیز الخوري- 5
.1989العدد الأول سنة 

عادل طالب الطبطبائي  مدى انقضاء العقود الإداریة بالقوة القاهرة   دراسة مقارنة  مجلة الحقوق - 6
.1992الكویتیة  السنة الأولى  العدد الثالث والرابع 

العلوموأثرها على مفهوم القانون العام،مجلةمحمد فتوح محمد عثمان، الخصخصة في الدول اللیبرالیة - 7
.9951، یونیو،الأولالإداریة،المعهد الدولي للعلوم الإداریة، مصر، السنة السابعة والثلاثون، العدد 

حازم الببلاوي، الحقائق الاقتصادیة والفن القانوني، مجلة مصر المعاصرة، السنة الحادیة والسبعون، - 8
.1980أبریل، 38العدد 

د علي الطائي، طبیعة الشرط الجزائي في العقدین المدني والإداري،دراسة منشورة في مجلة محم- 9
.1984القضاء العراقیة، العدد الاول والثاني، 

محمود سلامة جبر، الرقابة على تكییف الوقائع في قضاء الإلغاء، مجلة إدارة قضایا الحكومة، -10
.1984سبتمبر - العدد الثالث، السنة الثامنة والعشرون، یولیو

محمد جمال عطیة عیسى، أهداف القانون بین النظریة والتطبیق، المجلة القانونیة والاقتصادیة، -11
.1995، كلیة الحقوق، جامعة الزقازیق، العدد السابع

قدي عبد المجید، النظام الجبائي في الجزائر وتحدیات الألفیة الثالثة، المتقى الوطني الأول حول -12
ري في الألفیة الثالثة، كمیة العموم الاقتصادیة وعموم التسییر، جامعة سعد دحلب، الإقتصاد الجزائ
.2002ماي ،21و 20البلیدة، یومي 
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عجابي عماد ،ازدواجیة التدخل الاقتصادي للدولة في تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات -38
.2016لث ،السیاسیة، العدد الثاو الباحث للدراسات القانونیةالأستاذالمرفق العام وإشكالاته، مجلة 

مجلة ، ،)المغرب، الجزائر نموذجا(نادیة تیاب ،تكریس مبدأ المنافسة آلیة للوقایة من الفساد -39
.2016الحقوق والحریات، جامعة محمد خیضر، بسكرة الجزائر، العدد الثاني، مارس ،

، العام والشراكة بین القطاعین العام والخاص، قضایا إقتصادیةالاستثمار، ریتشاد أكیتوني-40
.2017، صندوق النقد الدولي ،40عددال
یة لبن الحاج جلول یاسین، أهمیة تفعیل الإیرادات المحمیة الغیر جبائیة في تمویل التنمیة المح-41

2العدد ،4المجلد صاديمجلة البدیل الاقت،ة البدیل الإقتصادي، العدد الثامنلحالة الجزائر مج"
،2017.
- 15م المرسوم الرئاسي ضوء أحكاتفویض المرفق العام على لآلیةبدیر یحي، الجوانب القانونیة -42

المجلة الجزائریة للحقوق و ، ة و تفویضات المرفق العامالصفقات العمومی، المتعلق بتنظیم 247
.2017، جوان 3، العددالسیاسیةالعلوم

التمویل الذاتي للجماعات المحلیة بالجزائر  بین تسییر تفویض المرفق ري،سالمي محمد دینو -43
.2017، جوان 2العام وضمان أداء الخدمات العمومیة، مجلة البحوث الاقتصادیة المتقدمة، العدد

أبو بكر أحمد عثمان إبرام عقود تفویض المرفق العام في التشریع الفرنسي والتشریعات العربیة،، -44
.2017أفریل ،06والأعمال، جامعة الشارقة، مجلة قانون 

مجلة الدراسات سلیمان سهام، تفویض المرفق العام كتقنیة جدیدة في التشریع الجزائري،-45
.2017العدد الثاني ،جوان القانونیة،

ضامن والضمان للجماعات المحلیة في إنعاش التنمیة مدى مساهمة صندوق الت، إبراهیمیامة -46
.2017، محلة میلاف للدراسات والبحوث ،العدد الخامس،جوان تقییمیهدراسة نظریة "المحلیة 

نعیمة أكلي، التعلیق على بعض الأحكام المشتركة للقوانین القطاعیة في مجال عقود الإمتیاز، -47
میة، الصادرة عن كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بجامعة مقال منشور بمجلة الباحث للدراسات الأكادی

.2017جوان 5، الصادرة في 1باتنة 
المتضمن تنظیم 247_15نوال بوهالي ،التسییر المفوض في ظل المرسوم الرئاسي رقم -48

السیاــسیة العدد الثانيو الدراسات القانونیةو الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، مجلة البحوث
.2017عشر، جوان 
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في في إضفاء الشفافیة على إجراءات إبرام العقود الإداریة ) الإعلان(دور الإشهار ،عمیري أحمد-49
مجلة الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، ، 247/15رقم رئاسيالجزائر طبقا للمرسوم ال

.2017جوان ،18الجزائر، العدد ،،جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف
الح زمال بن علي، أسس إبرام عقود تفویض المرفق العام في التشریع الجزائري، مجلة القانون ص-50

.6،2017الجزائر، العدد،والمجتمع والسلطة، جامعة العربي تبسي، تبسة 
صبرینة عصام، تسیر المرفق العام في القانون الجزائري، مجلة أثاث قانونیة وسیاسیة، العدد -51

.2017الخامس، دیسمبر ،
الاجتماعیة ،العدد الخامس ،أفریل و تفویض المرفق العام، مجلة العلوم القانونیة، خلوط زینب-52

2017.
فكر نایل صونیة ،التسییر المفوض للمرفق العام المحلي في قانون البلدیة الجزائري، مـــــــــجلة ال-53

.2017العدد الخامس عشر، جوان 
فهوم جدید ومستقل في إدارة المرافق العامة، مجلة بركیبة حسام الدین، تفویض المرفق العام م-54

.2017الفك، العدد الرابع عشر، جانفي 
نادیة عبد الرحیم  إشكالیة تفویض المرفق العام كأحد الأسالیب الحدیثة في تسییر و بن سعیدأمین-55

( صادیة، مجلة معهد العلوم الاقت- واقع التطبیق في المغرب وآفاقه في الجزائر-المرافق العمومیة 
.2018، جوان 01عدد21، المجلد )التجارةو مجلة علوم الاقتصاد والتسییر

، حولیات جامعة 247_15فاضل الهام ،أحكام عقد الوكالة المحفزة على ضوء المرسوم الرئاسي -56
.2018، دیسمبر 25الانسانیة، عددو قالمة للعلوم الاجتماعیة

ة فعالة للتمویل المحلي في ظل المرسوم الرئاسي جلیل مومنیة، تفویض المرفق العام المحلي كآلی-57
.2019السنة 4،العدد،8، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة المجلد247- 15

تفویض المرفق العام مفهوم جدید ومستقل في إدارة المرافق العامة، مجلة ، بركبیة حسام الدین-58
.2019، 2المفكر،جامعة محمد خیضر، بسكرة الجزائر، العدد

مجلة صوت القانون ، ضریفي نادیة، سلامي سمیة المقابل المالي في عقود تفویض المرفق العام-59
.2020فمبر، نو 2المجلد السابع، العدد 

ابتسام لسناش، رزیقة لسناش، أشكال الرقابة على اتفاقیة تفویض المرفق العام للجماعات الإقلیمیة -60
.2020، 1، العدد5الاقتصاد التنمیة والقانون،المجلدفي القانون الجزائري، مجلة المشكاة في
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فحةــــــــــــــــــالص:                  وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلموضا
1ـــــــــةــــــــــــــمقدمـ
9المحليالعامویض المرفق الآلیات الموضوعیة لتف: الأولالباب 

12تفویض المرفق العام عقـــــــــد إداري: الأولالفصل 
14من الوحدة إلى التعدد                       تفویض المرفق العامتطبیقات: الأولالمبحث 
51الامتیاز جوهر عقد تفویض المرفق العام: الأولالمطلب 

51تیازـــــكرة الامــــــــــــــــــــــــــــــالتطور التاریخي لف: الأولالفرع 
36كرة الامتیازــــــــــــــــــــــــالتأصیل القانوني لف: الفرع الثاني 
54الامتیازخصائص عقد: الفرع الثالث

36تفویض المرفق العام كآلیة جدیدة في النظام الإداري الجزائري        :المطلب الثاني
46المرفق العام                                                        ضتأصیل عقد تفوی:الأولالفرع 

77تحدید مفهوم آلیة تفویض المرفق العام                : الفرع الثاني
19المرفق العامتفویضالتكییف القانوني لعقد : الثانيالمبحث
29انسحاب نظریة العقد الاداري على عقد التفویض: الأولالمطلب 

39مفهوم العقد الإداري ومعاییر تمییزه:الأولفرعال
210على عقد التفویض                           الإداریةإنطباق الخصائص الذاتیة للعقود : ثانيالفرع ال

610والتصرفات القانونیة المشابهةالتفویضالمطلب الثاني
610عام                   في نطاق القانون الالتفویض وما یشابهه من تصرفات قانونیة:الفرع الأول
711الخاص                    قانونیة في نطاق القانونالتفویض وما یشابهه من تصرفات:الفرع الثاني

113ةالجماعات المحلیلإدارةآلیةتفویض المرفق العام :الثانيالفصل 
313مركزیة والجماعات المحلیةالتوزیع الاختصاص بین السلطة: الأولالمبحث 
513سناد الاختصاص للجماعات المحلیةإمعاییر:الأولالمطلب 

613المصالح المحلیةماهیة :الفرع الأول
741ختصاص المشرع في تحدید المصالح المحلیةإ: الفرع الثاني
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531المصالح المحلیةفي تفویضلمحلیةلجماعات اااتصلاحی: يالثانالمطلب
551البلدیةختصاصاتإ:ولالأ فرع ال
671الولایةت ختصاصاإ:ولالأ فرع ال

721المحلي             مساهمة أسلوب تفویض المرفق العام التمویل :الثانيالمبحث 
741مویل المحلي   مصادر الت:الأولالمطلب 

174المصادر الخارجیة                                                                       :الأولالفرع
831التمویل الذاتي:الفرع الثاني

871مساهمة عقود تفویض المرفق العام في تمویل المیزانیة المحلیة                       :يالثانالمطلب
188مباشرة على عقود تفویض المرفق العامالالضرائب :ولالأ فرع ال
194مباشرة على عقود تفویض المرفق العامالالغیر الضرائب:لثانيافرع ال

178ي                           المحلالعاملتفویض المرفق جرائیة الآلیات الإ: الثاني الباب 
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532في عقود تفویض المرفق العاممقابل الماليآلیة تحدید ال:المطلب الثاني
253تعریف المقابل المالي:الفرع الأول

256مقابل الماليالسلطة الجماعات المحلیة في تحدید :الفرع الثاني 
632وتسویة منازعاتهتفویضالآثارالفصل الثاني 
264آثار عقد التفویض                                                                  : المبحث الاول
264حقوق والتزامات السلطة المفوضة:المطلب الأول
257حقوق السلطة المفوضة:الفرع ألأول

762السلطة المفوضةإلتزامات:الثاني الفرع 
280ض له        حقوق والتزامات المفو :المطلب الثاني

280له                                         المفوضحقوق:ولالأ الفرع
852له                                                                   المفوضإلتزامات:الثاني الفرع 

828انتهاء عقد التفویض وتسویة منازعاته:الثانيالمبحث
928انتهاء عقد التفویض: المطلب الاول

928النهایة الطبیعیة لعقد التفویض                                                          :الفرع الاول
285الغیر الطبیعیة لعقد التفویض                                                    النهایة:الثانيفرعال

303حل منازعات عقد التفویضالمطلب الثاني
304النزاعاتنة تفویضات المرفق العام كآلیة لحللج:الفرع الأول
309القضاءأمامحل منازعات عقد التفویض :الفرع الثاني

318الخاتمة                                                             
323قائمة المراجع                                                                                       
355الفهرس                                                                                             
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: الملخص

جسد المشرع الجزائري دور أشخاص القانون الخاص في مجال تسییر المرفق 
العمومي من خلال إصدار نصوص قانونیة مستحدثة في النظام القانوني، تتعلق بتنظیم 

ب آلیات تسییر المرفق العمومي، والتي یبدو الاتجاه من خلالها إلى تفعیل الأخذ بأسلو 
.عقــد التفویض مع أشخاص القانون الخاص كنمط مواكب للتطورات

هذه المقاربة لم تكن محل إهتمام السلطات العمومیة ولا حتى من قبل الباحثین 
والدارسین خاصة فیما یتعلق بتسییر المرفق العمومي المحلي عكس المرفق العمومي على 

بالرغم من أن تحقیق الأهداف المنشودة خاصة المستوى الوطني الذي لقي اهتماما كبیرا،
فیما یتعلق بتحسین إدارة المرافق العامة یتطلب إلى جانب الإدارة المركزیة وجود إدارة 

.محلیة فعالة وعالیة الأداء
Abstract:

The Algerian legislator embodied the role of private law persons in the
field of the managing the public service by issuing the new legal texts in the
legal system, related to the regulation of the public service  management
mechanisms, through which it tends to activate the adoption of the delegation
contract with persons governed by private law as a pattern that keeps pace

with developments.
This approach did not interest the public authorities, not even researchers

and academics, particularly as regards the management of the local public
service, unlike the public service at national level, which has been the subject
of great attention, although that achieving the desired objectives, particularly
in terms of improving the management of public services, requires, in
addition to the central administration, the existence of an efficient and
effective local administration.
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